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لك ترونيةمجلة الدراسات القانونية عبر قواعد النشر في   التسجيل في البوابة الإ
 (ASJPالعلمية )للمجلات 

 

ية لإرسال مقال علمي لمجلة الدراسات القانونية التابعة لمخبر السيادة و العولمة بجامعة يحي  ى فارس بالمد       
التطوير العلمي والمديرية العامة للبحث مول بها من قبل )الجزائر( حسب الإجراءات المع

البحث العلمي الجزائرية في نطاق البوابة الإلك ترونية والتعليم العالي  لوزارة( التابع Dgrsdtالتكنولوجي)
ولا إتباع الخطوات التالية:ASJPللمجلات العلمية )

 
 ( يستوجب ا

   :(Algerian Scientific Journal Platformsالبوابة الإلك ترونية للمجلات العلمية )الدخول لموقع  -1
www .asjp.cerist.dz                

كمل البيانات الخاصة بالبريد الإلك تروني +كلمة السر+  اضغط -2 على الصفحة ثم ا  على زر دخول في ا 
ضغطتذكرني+   على كلمة تسجيل. ا 

+ بريد ولقب اسمتسجيل تتضمن بيانات شخصية يستوجب إكمالها من:  استمارةتظهر بعد ذلك  -3
كيدها+ البلد+ لغة التواصل+ إدخال الحروف اكلمة السر و إلك تروني+

 
 اضغطلتي يراها المعني، ثم تا

قبل شروط  على:  الخصوصية + إرسال. الاستخدام وقواعدا 
تي للمعني رسالة من موقع  -4

 
البوابة الإلك ترونية للمجلات العلمية لبريده الإلك تروني بعد ذلك تا

الرابط الإلك تروني المرفق ليتم  والضغط علىبالتسجيل، بعدها يجب على المعني فتح الرسالة 
 تفعيل دخوله.

عد الدخول لموقع البوابة الإلك ترونية  -5  اخترثم  اليمنى،الموجودة على الجهة  وحدد المجالاتا 
(Social Sciences( ثم )Lawلتظهر قائمة ) عن مجلة  المجلات المعتمدة من الوزارة، وابحث

 ية(.نصف سنو الدورة:/ NC صنف:الدراسات القانونية )
دخل عن طريق:  -6 يسر لإرسال مقال، ثم تظهر لك  انتقلا 

 
للمجلة، بعدها توجه مباشرة للجانب الا

المستخدم+ كلمة السر المحددة سابقا،  اسمصفحة تحمل عنوان: تعليمات المستخدم تشتمل على: 
 بعدها إضغظ على تسجيل الدخول.

خرى تتضمن تقديم ورقة  -7  
كمل المعلومات ثم إضغظ بعد دخول المستخدم تظهر صفحة ا المقال )ا 

 على إرسال مقال(.
تي إشعار بالوصول من المجلة المعنية،  افتح -8

 
صاحب المقال  وسيكون بإمكانبريدك الإلك تروني ليا

 متابعة مراحل معالجة مقاله عبر ولوجه لحسابه في موقع البوابة.

                        
 
 
 
 

  
 

 



 القانونية )مخبر السيادة والعولمة(شروط النشر في مجلة الدراسات 
 

ول
 
بحاث المراد نشرها ما  – ا

 
  يلي:يشترط في الدراسات والا

ن تكون متسمة بالعمق والجدية، ويلتزم الباحث بالمنهج العلمي. -1
 
 ا
ن يكون البحث مك توبا بالإعلام  -2 

 
لي معا

آ
 الكلمات المفتاحية. ص باللغة العربية والإنجليزية، والملخ الا

ن لا يزيد البحث عن -3
 
ن لا يقل عن صفحة و 20ا

 
 Simplified). نوع الخط 14( بخط A4)صفحة  15ا

Arabic) يضا بخط )و العربية،، إذا كان المقال باللغة جنبية فيكون ا 
 
( .نوع الخط 14إذا كان المقال باللغة الا

Times New ROMAN. 
وتوماتيكي -4 سفل كل صفحة )بشكل ا  ن تكون الهوامش في ا  خر المقال و إلك تر  ا  ني( وقائمة المراجع في اآ

 Simplified) 12) نوع الخط المعلومات البيبليوغرافية كاملة (، مع ضرورة إعطاء عادي )بشكل كلاسيكي
Arabic  ( و جنبية  11باللغة العربية، ا 

 
 (  Times New ROMANباللغة الا

خرى  -5 رسل للنشر في مجلة ا  و قد ا  ن لا يكون المقال قد نشر ا  و دولية. وطنية كانت ا   ا 
و -6 ن لا يكون المقال جزءا من مذكرة تخرج ا  طروحة دك توراه ا  و ا  و ماستر ا   ماجستير ا 
و دولي  -7 و دولية ، مؤتمر إقليمي ا  و تمت المشاركة به في ندوة وطنية ا  رسل للمشاركة ا  ن لا يكون المقال قد ا  ا 

و دولي.  و إقليمي ا   ، يوم دراسي ، ملتقى وطني ا 
بحاث المرسلة إلى المجلة للتحكيم قبل نشرها.  - ثاني  ا

 
 تخضع الا

 ترتب الموضوعات وفق اعتبارات موضوعية وفنية.  - ثالث  ا
صحاب  - رابعا يحكم عضوان في كل مقال، وفي حالة الاختلاف يحكم عضو ثالث ، وتقوم إدارة المجلة بإعلام ا 

بحاثهم.  بحاث المرسلة بقرار المحكمين بخصوص ا 
 
 الا

ي موضوع من موضوعات المجلة إلا بإذن ك تابي من إدارتها.  - ساخام  لا يعاد نشر ا 
سباب تقتنع بها هيئة  - سادسا

 
ن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيئة التحرير إلا لا لا يجوز للباحث ا 

 التحرير، وكان ذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنشر. 
ت مقابل البحولا تدفع المج -سابعا

آ
 .ث المنشورةلة مكافا

ي المجلة. - ثامنا  
راء ك تابها ولا تعبر بالضرورة عن را

 
 تعبر المقالات المنشورة في المجلة عن ا

ي : يرفضتاسعا
 
 . الرجوع للموضوع  دون تلقائي المحددة سابقا بشكل الشكلية الشروط يستوفي لم مقال ا

جلات المجلة في البوابة الإلك ترونية للم: يرفق المقال المراد نشره بتصريح شرفي يتم تحميله من موقع عاشر
مع المقال عبر البوابة الإلك ترونية للمجلات إرساله ه من المعني وعيتم توقيالعلمية )تعليمات للمؤلف( و

 الوطنية.
ليف ونشر المقال إلى السيد رئيس تحرير المجلة بعد إخطاره الحادي عشر

 
: يتم إرسال تعهد بنقل حقوق تا

سبوع إلى :ويتم تحميله من موقع المجلة، بقبول مقاله للنشر، 
 
  houcine16@gmail.comوهذا في ظرف ا

ي  : الثاني عشر  LSMLAW213@yahoo.frبمجلة الدراسات القانونية عبر  :   الاتصاليرجى  استفسارا 
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 الرئي    س الشرفي
ستاذ الدك تور. يوسف 

 
 حميدي / رئيس جامعة المديةال

 المدير الع    ام مسؤول النشر
 مدير مخبر السيادة والعولمة/  الدك تور. الحسين عمروش

 رئيس التحرير
 يحي  ى فارس بالمدية)الجزائر( جامعة-عمروشالدك تور. الحسين 

 ينمساعد ينمحرر 
 

 د. منصور مجاجي
 جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر(

جامعة حلب -د. القوصي همام
    السورية(  )الجمهورية العربية 

د. خالد جمال الجعارات      
ردن(

 
وسط )الا

 
 جامعة الشرق الا

جامعة يحي  ى -د. محمد مصطفاوي 
 فارس بالمدية )الجزائر(

جامعة جدة -د. نجيب عوينات
 )المملكة العربية السعودية(

حمد الزين    حمد محمد ا  د. ا 
 )سلطنة عمان(جامعة ظفار 

مين جامعة ابن -د. كمال محمد ا 
 خلدون بتيارت )الجزائر(          

د. محمد الداه عبد القادر جامعة 
       )موريتانيا(  نواكشط العصرية 

جامعة قاصدي   -د. قوي بوهنية 
 مرباح بورقلة )الجزائر(                  

جامعة دمشق، -د. قاسم النعيمي
كاديمية 

 
السويسرية الملكية والا

 للاقتصاد والتكنولوجيا

 د. عبد الله طرابزون
 جامعة اسطنبول )تركيا(

 د. الرباع جواد
كادير  المغرب(-جامعة ابن زهر )ا 

د. ياسين صباح رمضان ياسين 
 جامعة زاخو )العراق(                   

جامعة -د. معاذ يوسف الذنيبات
 الطائ ف )السعودية(                 

 د. صباح رمضان ياسين  
 جامعة زاخو) العراق(.                           

جامعة يحي  ى   -د. تومي يحي  ى 
 فارس بالمدية )الجزائر(

 جامعة  -د. البخيت مصطفى  
 بغداد )العراق(

جامعة باتنة  -د. قسوري فطيمة   
 الجزائر(               -)الحاج لخضر 1

حسن عمروش جامعة خميس -د. ا 
 مليانة )الجزائر(                     

 د. مصبح عمر
 جامعة الشارقة

كلية الحقوق -د. الغناي توفيق
 والعلوم السياسية بسوسة تونس  

حمد -د. باخويا دريس جامعة ا 
درار)الجزائر(

 
 دراية با

 د. بن ناصر وهيبة
                                                                           2جامعة البليدة 

 الجامعة   -د. يوسف ناصر
 الاسلامية العالمية)ماليزيا(    

المركز -د. عبد العزيز برقوق
 الجامعي بتيبازة )الجزائر(

 د. المساعيد فرحان
ل 

آ
ردنية الهاشمية المملكة-البيتجامعة ا

 
 الا

 د. بركاوي محمد مهدي
 جامعة غرداية

 سعيدد. برابح 
 المسيلة جامعة

 د. ولد رابح اقلولي صفية المدية  جامعة-لميند. لعريط 
 تيزي وزو -جامعة مولود معمري 

 د. سامي بن حملة
 جامعة منتوري بقسنطينة

 د. المبروك منصوري 
 المركز الجامعي لتمنراست

 عبد العزيزد. ميلود بن 
 )الحاج لخضر( 1جامعة باتنة 

بو سلامة سليماند.  المسيلة  جامعة-رضاد. مهدي 
 
 ا

 فلسطين -الإسراءجامعة 
 

                                                                              
 سكرتير       
 يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر(د. الحسين عمروش. جامعة 
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 من داخل الجزائر
 

بو هاني.  . د . علي ا   .جامعة يحي ف ارس المدي ةا 
.د. سليمان ولد خسال  .الجزائريوسف بن خدة,. جامعة ا 

. د. منصور مجاجي .   المدية.جامعة يحي ف ارس ا 
. د. مجاهدي إبراهيم، جامعة البليدة  .02ا 

. د. بوشنافة جمال.   جامعة يحي ف ارس المديةا 
. د. شميشم رشيد.   جامعة يحي ف ارس المديةا 

 د. عمروش الحسين . جامعة يحي ف ارس.المدي ة.
حمد لكحل. جامعة يحي ف ارس المدي ة.  د. ا 
 د. توفيق شندارلي. جامعة يحي ف ارس المدي ة.

 .2البليدة ، جامعة ي د . توفيق قادر 
 2. جامعة البليدة محي الديند. إسطنبولي 

 د. عاشور فاطيمة، المركز الجامعي بتيبازة.
ورحمون، جامعة الجزائر.  د. محمد طاهر ا 

 د. عبد الصديق شيخ . جامعة يحي ف ارس .المدي ة.
 د. محمد مصطفاوي. جامعة يحي ف ارس المدي ة.
 د. بن يوسف القينعي، جامعة يحي ف ارس المدية.

وروا د. هارون  ن. جامعة يحي ف ارس المديةحسان ا 
 د. سايج فايز، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة بومرداس

 د. كريم حرز الله، المركز الجامعي تيبازة
 د. زرقط عمر، جامعة يحي ف ارس المدية
 د. لخضر حليس جامعة يحي ف ارس المدية

 جامعة يحي ف ارس المديةد.مصطفى بوضياف، 
 2 د, هنية شريف، جامعة البليدة

 د. بوحية  وسيلة. المركز الجامعي بتيبازة.
 جامعة يحي ف ارس المدي ة.د. صفاي العيد. 

 الجزائر( -)الحاج لخضر 1جامعة باتنة   -د. قسوري فطيمة 
 جامعة يحي ف ارس المديةد. مراد طنجاوي.  

 د, بن عمار مقني. جامعة ابن خلدون. تيارت.

 لتمنراستالمركز الجامعي  د. المبروك منصوري 
درار( حمد دراية )ا   د. كيحل كمال، جامعة ا 

درار(د. يوسفات علي هاشم،  حمد دراية )ا   جامعة ا 
درار( حمد دراية )ا   د. بحماوي الشريف، جامعة ا 

 د. بن عمران إنصاف، جامعة خنشلة.
 

 د. طيبي سعاد، جامعة خميس مليانة
 .جامعة يحي ف ارس المدية د. ذبيح زهيرة.

 جامعة يحي ف ارس المديةد. يحياوي محمد. 
سامة غربي.  جامعة يحي ف ارس المدية د. ا 

 د. حليم لعروسي، جامعة يحي ف ارس المدية
 جامعة يحي ف ارس المدية د. جيدل كريمة.

 جامعة يحي ف ارس المديةد. بن تغري موسى ، 
 المدية. جامعة يحي ف ارسد.هشام فخار، 

 جامعة يحي ف ارس المديةد. جمال عياشي ، 
حسن عمروش، جامعة خميس مليانة.د  . ا 

 .2د. خالد بوشمة. جامعة البليدة 
 جامعة يحي ف ارس المديةد. عبد القادر عمري، 

 جامعة يحي ف ارس جامعة المديةد. جبار رقية، 
 د. رواب جمال، جامعة خميس مليانة

 د. عبد الرحمان بن جيلالي، جامعة خميس مليانة
 ف ارس المديةد. نبيلة بن عائشة، جامعة يحي 

 د. سبتي عبد القادر، جامعة يحي ف ارس المدية
سية، جامعة يحي ف ارس المدية عمر شريف اآ  د. ا 

 جامعة يحي ف ارس المديةد. جديلي نوال، 
 د.لحاق عيسى، جامعة عمار ثليجي بالاغواط

 . 2د. مصطفاوي عايدة، جامعة البليدة 
 .2د. نسيمة حشود. جامعة البليدة 

 بوصوار. جامعة يحي  ى فارس بالمدية.د. ميسوم 
 د. عمار زعبي. جامعة الوادي.

 د. عبد العزيز برقوق. المركز الجامعي بتيبازة.
 .2د. كرنيش بغداد. جامعة البليدة 
 .2د. مسكر سهام. جامعة البليدة 

 د. سامي بن حملة، جامعة منتوري بقسنطينة.
درار( حمد دراية )ا   د. رحموني محمد، جامعة ا 

غواط(د. 
 
 الهادي خضراوي، جامعة عمار ثليجي )الا

درار( حمد دراية )ا   د. بكراوي محمد عبد الحق، جامعة ا 
 د. جامع مليكة، المركز الجامعي بتندوف
 د. عمر سدي، المركز الجامعي لتمنراست

 د. مهدي رضا، جامعة المسيلة.
درار( حمد دراية )ا   د. دحمان بن عبد الفتاح، جامعة ا 
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 الجزائرمن خارج 
 

د. محمد حمييد مضحي المزمومي ، جامعة الملك عبد العزيز 
 ) المملكة العربية السعودية(. بجدة 

 د. حسن زرداني، جامعة القاضي عياض بمراكش               
 ) المملكة المغربية(                                       

 العربية السورية(.) الجمهورية  د. القوصي همام، جامعة حلب
 ) العراق(. د. ياسين صباح رمضان ياسين، جامعة زاخو

 د. محمد الداه عبد القادر، جامعة نواكشط العصرية )موريتانيا(.
 د. معاذ يوسف الذنيبات، جامعة الطائ ف

 ) المملكة العربية السعودية( 
 د. الغناي توفيق، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة

يمي، جامع دمشق ، والاكاديمية السويسرية الملكية د. قاسم النع
 للاقتصاد والتكنولوجيا.

بو سلامة سليمان، جامعة الإسراء )فلسطين(  د. ا 

 د. مصبح عمر، جامعة الشارقة
 د. نجيب عوينات، جامعة جدة )المملكة العربية السعودية(
 د. يوسف ناصر، الجامعة الاسلامية العالمي)ماليزيا(

وسطد. خالد جمال 
 
 الجعارات، جامعة الشرق الا

ردن(-)عمان 
 
 الا

 د. عماد ملوخية، جامعة الاسكندرية بمصر
كادير  المغرب( -د. الرباع جواد، جامعة ابن زهر )ا 

حمد الزين ، جامعة ظفار )سلطنة عمان( حمد محمد ا   د. ا 
 د. البخيت مصطفى، جامعة بغداد )العراق(

 )تركيا(د. عبد الله طرابزون، جامع اسطنبول 
 د. الدحيات الدك تور عماد، جامعة الامارات العربية المتحدة
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 .والعلوم السياسية، جامعة المديةكلية الحقوق د. هشام فخار، 
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له وصحبه و والصلاة والسلامبسم الله   

 
 من واله.على رسول الله وعلى ا

نه ارتضى      
 
الحمد لله حمدا ك ثيرا، والشكر له سبحانه شكرا جزيلا، يليق بنعمه التي لا تحصى، وفي مقدمتها ا

ن بعث لنا رسولا كريما، محمد بن عبد الله الذي نصلي ونسلم عليه صلاة وسلاما 
 
كرمنا با

 
لنا الإسلام دينا، وا

 دائمين إلى يوم الدين.
 

في إطار العمل المستمر للارتقاء بمركز مجلة الدراسات القانونية الصادرة عن مخبر السيادة والعولمة التابع       
 الثانيعددها  من خلالمحكمة ومعتمدة، لجامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر( كمجلة علمية دولية سداسية 

وفقا لتصنيف البوابة الالك ترونية  (الثاني)العدد  السادسالمجلد (، وهي مصنفة ضمن 2020 جوان/ )عشر
والتي تعمل (، Dgrsdtللمجلات الوطنية الصادر عن المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي)

سيتم من خلال هذا العدد عرض مجموعة من البحوث تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 
كاديمية والمقالات العلمية ال

 
ساتذة، والباحثين، وطلبة الدك توراه في كل فروع القانون الا

 
مقدمة من السادة الا

كاديمي المتخصص. 
 
 والعلوم السياسية والدراسات المقارنة، قصد تطوير البحث العلمي والارتقاء بالعمل الا

بموجب  هاتماداعوبخصوص تصنيف مجلة الدراسات القانونية عربيا وعالميا، فقد تم بحمد من الله وفضله        
ثير والاستشهادات 2019التقرير السنوي الرابع للمجلات للعام 

 
، الصادر من قبل فريق مبادرة معامل التا

ردن(، بعد انعقاد فعاليات الملتقى العلمي بعنوان: "مؤشرات  –" )عمان Arcifالمرجعية العربي " ارسيف 
 
الا

الرقمية للتعليم الجامعي العربي" بالتعاون مع الجامعة الإنتاج والبحث العلمي العربي والعالمي في التحولات 
مريكية في بيروت بتاريخ 

 
ك توبر  3الا و بحثية  4300وبعد دراسة وتحليل  ، 2019ا  عنوان مجلة عربية علمية ا 

مجلة علمية فقط، لتكون مجلة  499دولة عربية، ونجاح  20هيئة بحثية وعلمية في  1400والصادرة من 
رسيف )الدراسات القانوني ، وكان 2019( في تقريرها لسنة Arcifة معتمدة ضمن المعايير العالمية لمعامل ا 
 L19/260 ARCIF، والتفاصيل الخاصة بالتصنيف محددة في الشهادة تحت رقم: 0.0233معامل المجلة: 

ثير والاستشهادات المرجعية العربي " 10/2019/ 13بتاريخ:
 
ارسيف ، والمقدمة من فريق مبادرة معامل التا

Arcif ردن(. –" )عمان
 
 الا

 
رسيف )الرجوع للمصدر

 
ثير والاستشهادات المرجعية العربي " 2019( لعام ARCIF: تقرير معامل ا

 
/ معامل التا

 ":Arcifارسيف 
https://emarefa.net/arcif/ar/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-2019/ 

 
 

 عمروش ند. الحسي                                                         
 رئيس تحرير مجلة الدراسات القانونية                                                                                                              

 مخبر السيادة والعولمة                                                                                                          
 جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر(                                                                                                          
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فريقي في مكافحة الفساد  تحديات الاتحاد الاإ
The challenges of the African Union in fighting corruption 

 

 د. موسى بن تغري 
ستاذ محاضر أ    أ 
 ألمدية جامعة-كلية ألحقوق وألعلوم ألسياسية 

bentegri.moussa@yahoo.com 
 
 
 

  :الملخص
كبر من وأحدأ ألفساد يعد          ألتي ألخطورة برمته، بسبب ألدولي ألمجتمع توأجه ومازألت ظلت لتيأ ألتحديات أ 

 مكافحة بموضوع ألدول هتمتأ جتماعية، لذأ فقدألا قتصادية،ألا ألسياسية، ألحياة؛ مناحي مختلف على يشكلها
مام إلى دولة من ومتفاوتة نسبية ألإطار في هذأ ألفعالية وكانت ألدأخلي، ألمستوى على ألفساد خرى، وأ  هذأ ألوضع  أ 
مام   وأ 

 
طلقت مكافحة ألفساد، على ألإفريقي ألاتحاد صمم و ألإفريقي، ألمستويين ألوطني على للظاهرة ألسلبية ثارألا  وأ 
 ألإتحاد ألإفريقي منظمة جعلت ألدعوأت، لتلك ستجابةألمستويات، وأ جميع على منه للحد جرأءأتإ تخاذأ لىإ دعوأت

جل من هتمام لها،أ محط ألفساد مشكلة من رست هذأ في حثيثة جهودأ بذلت حيث مخاطرها، من ألحد أ   ألمجال، أ 
رضية ألإنجازأت هذه دوأت مناسبة أ  مكن فاعلة وأ   توفر ألفساد، لمكافحة بالكامل مكرسه وثيقة شاملة وضع خلالها من أ 
ول  .ألفساد مكافحة لتناول موضوع ألإفريقي ألمستوى على عمل إطار أ 

 حاد ألإفريقي، ألفساد، مكافحة، ألمنتدى ألإفريقي لمكافحة ألفسادألإتالكلمات المفتاحية: 

Abstract:  

       The Corruption is one of the biggest challenges that have been and continue 
to face the international community as a whole, due to the seriousness it poses on 

various aspects of life: political, economic, and social. Therefore, countries have 

paid attention to the issue of fighting corruption at the internal level, and the 

effectiveness in this context has been relative and varied from country to 

country. Other, in the face of this situation and in the face of the negative effects 

of the phenomenon at the national and African levels, the African Union 

resolved to fight corruption, and calls were made to take measures to reduce it at 

all levels, and in response to those calls, the African Union made the problem of 

corruption a focus of attention Here, in order to reduce its risks, as made 

unremitting efforts in this area, laid the ground achievements appropriate tools 

and effective possible through which to develop a comprehensive document fully 

dedicated to the fight against corruption, provide the first framework at the 
African level to address the subject of the fight against corruption. 

KEY WORDS:  AFRICAN UNION, CORRUPTION, COMBAT, AFRICAN 

FORUM ON COMBATING CORRUPTION. 
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  المقدمة:
ساسية للقارة ألإفريقية، أتفاقية ألإتعد        

 
تحاد ألإفريقي لمنع ومكافحة ألفساد ألوثيقة ألقانونية ألا

مم  يللفساد وتعزيز ألشفافية وألمساءلة ف يفيما يتعلق بالتصد
 
نحاء ألقارة، وهى مشابهة لاتفاقية ألا

 
أ

حكاما خاصة بالإجرأءأت ألتشريعية وتتضمن ألاتفا ألمتحدة لمكافحة ألفساد إلى حد كبير،  قية أ 
أللازمة للتجريم، ومكافحة ألفساد وألجرأئم ذأت ألصلة في مجال ألخدمة ألعامة، وسبل ألحصول على 
دنى لضمانات ألمحاكمات ألعادلة وألتسليم، ومصادرة 

 
ألمعلومات وألاختصاص ألقضائي، وألحد ألا

ألمصرفية، وألتعاون وألمساعدة ألقانونية ألمتبادلة ألعائدأت وألوسائل ألمتعلقة بالفساد وألسرية 
لية ألمتابعة  .وألتعاون ألدولي وأ 

عضاء في ألإ     
 
تحاد ألإفريقي، قد تبنت ألاتفاقية في ألدورة ألعادية ألثانية للمؤتمر وكانت ألدول ألا

وت، ودخلت ألاتفاقية حيز ألتنفيذ في 2003 جويليةألذي عُقد فى موزمبيق  يوما من  30 بعد 2006 أ 
إلى ألاتفاقية لاحقًا،  ألجزأئر، وأنضمت 1دولة على ألاتفاقية في ذلك ألوقت 15إيدأع وثائق تصديق 

 ،10/04/2006ألمؤرخ في  137-06بموجب ألمرسوم ألرئاسي رقم  2006عليها في  ألجزأئربتوقيع 
ن صدقت على ألاتفاقية 

 
عضاء ألاتحاد ألإفريقى ألـ  40وحتى ألا وفقا لبيانات نشرها موقع  55دولة من أ 

يضا ألرئيس ألنيجيري خلال مناقشة تقريره حول 2018 مايألاتحاد ألإفريقي في  ، ووفقًا لما ذكره أ 
فريقيا، بقمة   . 2019 فيفري مكافحة ألفساد في أ 

همية موضوع مكافحة ألفساد     من كونه يخاطب شوأغل ألعديد من  من طرف ألإتحاد ألإفريقي وتنبع أ 
جل تحقيق تطلعات شعوبها نحو ألعيشألدول  فريقية ألتي توأجه تحديات في كـفاحها من أ 

 
ألكريم  ألا

ولوية ألمتقدمة ألتي يحظى 
 
وألرخاء، وتتسق ألمبادرأت ألجادة لمكافحة ألفساد لعقد ألمنتديات مع ألا

نمية بها موضوع مكافحة ألفساد لدى ألدول ألإفريقية في إطار جهودها للإصلاح ألاقتصادي وألت
ألتي توأجه ألإتحاد ألإفريقي في شكالية تتمثل في ماهية ألتحديات وألتطوير وألتحديث، لذأ فإن ألإ

 ألإفريقية؟بين ألدول  دوره في تجسيدهاما هو تطبيق أتفاقية ألإتحاد ألإفريقي في مكافحة ألفساد؟ و
جل 

 
ر ألإتحاد و عناصر ألمتعلقة بدحديد ألعديد من ألتوقد أعتمدنا في درأستنا على ألمنهج ألوصفي من أ

سس هذه ألإفريقي في مكافحة ألفساد
 
ما تعلق بدوره ألتوأفقي بين  وكذأ ألاتفاقية، خاصة ما تعلق با

مام ألقضاء ألدول ألإفريقية وألتي تسعى جاهدة لمكافحة هذه ألظاهرة
 
         من خلال تتبع ألمفسدين أ

جهزة ألمكلفة بقمع هذه 
 
مام ألا و أ   ذلك يتم وفق ألمحاور ألتالية: كلألجرأئم، أ 

 ألتعريف ألقانوني ألدولي للفساد  -1
 .ألإفريقي لمكافحة ألفساد ألتحرك-2
 .ألإفريقية لمكافحة ألفساد ألتحديات-3

                                                             
عضاء فى ألاتحاد  - 1

 
فى ألدورة ألعادية ألثانية  ألإفريقيأتفاقية ألاتحاد ألإفريقى لمنع ومكافحة ألفساد أعتمدتها ألدول ألا

 5، بينما دخلت ألاتفاقية حيز ألنفاذ في 2003يوليو عام  11مابوتو" عاصمة دولة موزمبيق فى "مؤتمر ألمعقودة فى لل
غسطس عام  ى بعد 2006أ   .يوما من إيدأع صك ألتصديق ألخامس عشر لهذه ألاتفاقية 30، أ 

www.auanticorruption.org/uploads/Convention_on_Combating_Corruption_Arabic.pdf 



 Journal OF LEGAL STUDIES- مجلة الدراسات القانونية

)الجزائر( جامعة يحي  ى فارس بالمدية –مخبر السيادة والعولمة مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن   
ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

3039يداا  اقانونو:  رقم الإ -2015  

  15 - 01ص:                      ه 1441 شوال-2020: جوانالسنة                 02العدد:                          06المجلد: 

 

3 

 .مضمون ألاتفاقية ألإفريقية لمكافحة ألفساد -4
هدأف أتفاقية ألاتحاد ألإفريقي لمكافحة ألفساد -5

 
 .أ
 .2019افحة ألفساد لعام ألمنتدى ألإفريقي لمك -6
جهزة ألإفريقية في مجال مكافحة ألفساد -7

 
 .ألمعايير  ألمقترحة للا

 عريف القانوني الدولي للفسادالت - 1
للتعبير عن مجموعة من ألسلوكيات غير ألصحيحة  تستخدم كلمة ألفساد في ألقانون ألدولي      

وألإثرأء غير ألمشروع وألإتاوأت وألمتاجرة  كالرشوة وألاختلاس وإساءة أستخدأم ألسلطة وألابتزأز
 إليها للمساعدة في ألشروع بهذه 

 
نشطة ألفساد ألرئيسية، ويُلجا

 
فعال ترتبط با بالنفوذ، بالإضافة إلى أ 

و منعها في نطاق وأسع يشكل جرأئم متدأخلة،  موأل وإعاقة سير ألعدألة أ 
 
نشطة، كغسيل ألا

 
ألا

و جرأ فعال أ  نه أ 
 
يضا با فعال وألجرأئم ويعرف ألفساد أ 

 
ئم تشكل ممارسات فاسدة، وتشترك هذه ألا

نها تنطوي على إساءة أستخدأم ألسلطة في ألقطاعين ألعام وألخاص،  ول هو أ 
 
بعنصرين رئيسيين، ألا

شخاص ألذين يسيئون أستخدأم سلطاتهم يجنون من ورأء ذلك منافع ليست من حقهم
 
ن ألا  .2وألثاني أ 

نه من بالرغم ألقانون، فقهاء بين عليه قمتف للفساد تعريف يوجد لاو       بعيد، وألفقه زمن ومنذ أ 
ن يحاول ألقانوني نه توجد تعريفات للكـثير من ألجرأئم ألموصوفة في  تعريفا له يضع أ  محددأ، إلا أ 

مم ألمتحدة عام 
 
و ألإقليمية لمكافحة ألفساد، حيث دعت أتفاقية ألا ألدول  2003ألاتفاقيات ألدولية أ 

طرأف إلى
 
عمال ألفاسدة بموجب قوأنينها ألا

 
كالرشوة و ألمحسوبية وأستغلال  تجريم جملة من ألا

، لذأ فإنه لا يوجد حتى يومنا هذأ، تعريف وأحد للفساد منسجم ومعترف به على ألمستوى ألنفوذ
مم ألمتحدة لمكافحة ألفساد نفسها لا تقدم تعريفاً للفساد

 
ن أتفاقية ألا  .3ألدولي، وأللافت أ 

مم تفاقيةأ بمقتضى ألفساد ما تعريفأ         
 
 ألعامة ألجمعية تبنتها ألتي ألفساد لمكافحة ألمتحدة ألا

مم
 
نها كما للفساد، شاملا تعريفا ألمتحدة لم تحتوي للا  لتعريف قانونيا معيارأ  تعتمد ولم تحدد لم أ 

نشطة خاصا توصيفا عتمدتلكنها أ ألفساد،
 
فعال للا

 
 ألوقت في اسدأف سلوكا تعتبا ألتي ألجرمية وألا

عضاء للدول ألحاضر، تاركة
 
شكال معالجة إمكانية ألا

 
  قد ألفساد من مختلفة أ

 
 على مستقبلا، تنشا

ساس
 
ن  أ

 
خر، فالا و مجتمع بين للتكيف قابلا يجعله ما ألمرونة من فيه ألفساد مفهوم أ

 
شارت تفاقيةأ

 
 أ

رض ، على فعلية ممارسات إلى ألفساد فيها يترجم ألتي ألحالات إلى بوضوح
 
 ألقطاع في سوأء ألوأقع، أ

و ألخاص، ألعام
 
موأل، رشوة غسيل ألممارسات، وهي هذه بتجريم ألقيام ثم ومن أ

 
 ألعام ألموظف ألا

                                                             
لیات نجاة، صالحي - 2

 
موأل تبیض لمكافحة ألدولیة ألا

 
 ألماجستیر ألجزأئري، رسالة ألجنائي ألتشریع في وتكریسها ألا

 .201ص، 2010/2011  ورقلة، قاصدي ، مرباح جامعة ، ألسیاسیة وألعلوم ألحقوق كلیة ألجنائیة ألعلوم في
مم ألمتحدة لمكافحة ألفساد حي - 3

 
. وهي متاحة على ألموقع 2005ز ألتنفيذ في عام دخلت أتفاقية ألا

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-
50026_E.pdf. 
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جنبي، أ ألعام ألموظف ألوطني، رشوة
 
و ألممتلكات ختلاسألا

 
 بالنفوذ، غسيل تبديدها، ألمتاجرة أ

 .4ألإجرأمية ألعائدأت
ما أتفاقية ألإتحاد أ      
 
عمال و ألممارسات بما فيها  ريقي لمكافحة ألفساد فقد عرف ألفسادلإفأ

 
نه ألا

 
أ

موأل وألكسب غير ألمشروع، و ألرشوة فاقيةم ذأت ألصلة ألتي تجرمها ذأت ألاتألجرأئ
 
، ومنها غسل ألا

ن ذلك يسهل للدول تبني ما هو  وغيرها ساس أ  ن تحدد ألمقصود بهذأ ألفساد بشكل وأضح على أ  دون أ 
خرى ترأها مناسبة، لذأ تتميّز متفق عليه فعال فساد أ  و أ  ي جرأئم أ   أتفاقية في ألاتفاقية مع وضع أ 

 ألسلبية ألرشوة ألاتفاقية تُجرم بحيث ألوأسع بنطاقها ومكافحته ألفساد لمنع ألإفريقي ألاتحاد
و ألخاص وغيرها من ألجرأئم وفق نظام ألتجريم ألمفتوح ألعام ألقطاع في سوأءً  وألايجابية  .5أ 

فريقي لمكافحة الفساد  -2  التحرك الاإ
فقر قارأت ألعالم خسرت       ن أ  فريقيا )نيباد( فى بيان لها، أ   900كشفت ألشرأكة ألجديدة لتنمية أ 

، وشكلت ألعمليات ألتجارية 2008و   1970مليار دولار من ألتدفقات ألمالية غير ألقانونية بين عامى 
نشطة ألإجرأمية مثل تجارة من  % 60للشركات ألمتعددة ألجنسيات 

 
ألتدفقات غير ألقانونية، تليها ألا

سلحة وألبشر بنسبة 
 
،  ..(% 5)، بينما تشكل ألرشوة وألاختلاس ألنسبة ألمتبقية % 35ألمخدرأت وألا

مريكى تقريرأ خاصا حول تهريب ألثروأت من 
 
صدر مركز ألنزأهة ألمالية ألعالمية ألا وفى ألسياق ذأته أ 

موأل ألمهربة من إفريقيا بطرق غير  38ية على مدى ألقارة ألإفريق
 
ن يكون حجم ألا عاما، ورجح ألتقرير أ 

تريليون دولار، وألتي تفوق حجم ألمساعدأت ألمالية ألمرصودة لتنمية ألقارة ألسمرأء  1.8مشروعة بلغ 
كـثر م يضا حجم مديونية ألقارة، ألتي يعيش أ  وبئة، وتفوق أ 

 
 % 40ن وتخفيف حدة ألفقر وألجوع وألا

بنائها تحت خط ألفقر  .6من أ 
نظمة سياسية إ       للقطيعة مع ألفساد، رغم تكلفة ألحرب عليه  -في مسار حاسم -فريقية وتتجه أ 

بابا  ديس أ 
 
فريقي با

 
ثناء ألقمة ألثلاثين للاتحاد ألا نظمة، و أ 

 
وتبعاتها ألمحتملة على تفكك بعض هذه ألا

ب10/01/2018في 
 
رز للقمة فعنونت شعارها ألرئيسي بـ"ألانتصار على ، كان ألفساد ألموضوع ألا

فريقي، وتبدو هذه ألخطوأت مهمة في حد ذأتها لكونها تجسد ألتزأما 
 
ألفساد.. مسار مستدأم لتحويل أ

كبر هيئة 
 
فارقة بدحر ألفساد، فمجرد ألحديث عن ألفساد ومناقشة ملفاته في أ

 
خلاقيا من ألقادة ألا

 
أ

فارقة يُعدّ خطوة ذ
 
أت دلالة معتبرة، على طريق محاربة دأء كان ألحديث عنه على مستوى جامعة للا

فريقية عديدة سياسات تهدف إألقادة يعتبر من ألمحظورأت، وموأزأة مع هذأ ألتحرك أعتمدت حكومات 
للقضاء على ألفساد ومحاصرة بؤره، عبر تبني سياسات حكومية تقوم على ألحكم ألرأشد، وألمصادقة 

                                                             
 ألمصري، وألتشريع ألدولية للاتفاقيات ضوء في للفساد ألجنائية ألموأجهة ألمجيد، عبد محمود ألمجيد عبد  - 4

طروحة  .06ص، 2010ألقاهرة،  شمس، عين جامعة قوق،ألح كلية دكـتورأه، أ 
 أتفاقية ألاتحاد ألإفريقى لمنع ومكافحة ألفساد، ألمرجع ألسابق.  -5
ألتجارية  ألمعاملات في ألفساد مكافحة في ألاقتصادية وألتنمية ألتعاون منظمة أتفاقية دور   سفيان، موري    -6

كاديمية ألمجلة ،"ألدولية
 
 بحاية، جامعة ألسياسية، وألعلوم ألحقوق كلية ، 01 عدد ، 15 مجلد ألقانوني، للبحث ألا

 540.ص ، 2017
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عضاء فيها وألتجارة و ألخدمات ية في ألصناعاتعلى مبادرة ألشفاف
 
، وتُلزم هذه ألمبادرة ألدول ألا

، بدءًأ وألتجارة وغيرها بإصدأر تقارير دورية مفصلة عن مجمل ألعمليات ألمتعلقة بهذه ألصناعات
بة وألإجرأءأت ألضريبية وألكميات  خَص للشركات ألمنقِّّ باستخرأج ألموأرد، ومرورأ بحلقات منح ألرُّ

تية من هذه ألصناعاتأ
 
وجه صرف ألموأرد ألمالية ألمتا و في مجال ألتجارة  لمنتَجة، وأنتهاءً بتحديد أ       أ 

 .7و ألسلع و ألخدمات
فريقي      

 
وقد تم ألقيام بالكـثير على مدى ألسنوأت ألخمس عشر ألماضية منذ أعتماد أتفاقية ألاتحاد ألا

ثار لمنع ألفساد ومكافحته، فقد عملت ألحكومات 
 
وألجهات ألفاعلة غير ألحكومية على رفع ألوعي بالا

ألمدمرة للفساد على حقوق ألإنسان، وألحقوق ألمدنية وألسياسية، وألحقوق ألاجتماعية 
ثير على ألخطط ألوطنية وألإقليمية وألقارية  ،وألاقتصادية

 
كما قاموأ برفع مستويات حملات ألدعوة للتا

دوأت  وألعالمية للمطالبة بتغيير منهجي ، وألتزموأ بمعايير مكافحة ألفساد ألمقبولة عالميا، ووضعوأ أ 
ن هناك ألكـثير مما يمكن ألقيام به  .8ونهجا مبتكرة ، بالتعاون مع مجموعة وأسعة من ألشركاء. إلا أ 

فريقية لمكافحة الفساد -3   التحديات الاإ
مام هذأ ألتحرك وضع ألإتحاد ألإفريقي شروط موضوعية لمكافحة      نه يجبألفساد تتمثل في  أ  ن  أ  أ 

ن ذلك إذأ لم يكن  ،تحارب ألفاسدين، فسقوط بعض رموز ألفساد مهم جدأ، لكنه غير كاف بالمرة
 
لا

سف  ،مقرونا بمكافحة ألفساد نفسه، فسوف يتم إعادة إنتاج فاسدين جدد، بدلا من ألذين سقطوأ
 
وللا

ن ففإن غالبية بلدأن ألقارة تحارب بعض ألفاسدين لكنها لم 
 
 ي محاربة ألفساد، ولكيتشرع حتى ألا

ساس، وبالتالي نحارب ألفساد فالمطلوب تشريعات حازمة وجازمة
 
سيتم ألقضاء  تمنع ألفساد من ألا

ول
 
ولا با  .9على ألفاسدين أ 

ليات تعاون لمكافحة ألفساد، وألنهوض        ويرتبط بذلك ألقضاء على ألجريمة ألمنظمة، وبناء أ 
ساس للوح

 
ساس للتنمية، وهى تحتاج  يدة وألتكامل فبالإنسان كا

 
من كا

 
ألتنمية وتحقيق ألعدل وألا

رض ألوأقع، وألتحد يإلى جهد كبير لك
 
ن ألبلدأن ألإفريقية كـثيرة لم تعرف  يألثان ييتم تطبيقها على أ

 
أ

ساس ألقبيلة، وهى 
 
و على أ

 
ن، وبعضها لا يزأل يتقاتل على ألهوية أ

 
مفهوم ألدولة ألحديثة حتى ألا

و تعوق وجود دولة ألقانونصرأع
 
شكاله ألمختلفة، وتمنع أ

 
 .ات تفتح ألباب وأسعا للفساد با

ما ألتحد      
 
فارقة غارقين حتى ر  يأ

 
ن ألكـثير من ألنخب وألمسئولين ألا

 
 يوسهم فؤ ألثالث وألمهم هو أ

ن يكافحوأ ألفساد، فبعض هؤلاء ألمسئولي
 
نهم يفترض أ

 
موأل منظمة، رغم أ

 
ن عمليات فساد وغسيل أ

                                                             
فريقيا موأجهة ألفساد؟ ، مقال منشور على ألرأبط ألإلكـتروني، -7  ت أ   .28/10/2019أطلع عليه بتاريخ   دون تاريخ نشر، هل بدأ 

https://learning.aljazeera.net/en/languageofmedia 

نهج  ،"ألانتصار في مكافحة ألفساد ،مذكرة إلى ألمحررين ،ألقمة ألثلاثين للاتحاد ألافريقي ،نهج مستدأم لتحويل أفريقيا ،افحة ألفسادألانتصار في مك" -8 

 .28/10/2019أطلع عليه بتاريخ   ،10/01/2018منشور بتاريخ  مستدأم لتحويل أفريقيا، درأسة منشورة على ألرأبط ألإلكـتروني،

https://au.int/ar/pressreleases/20180110/30th-au-summit-note-editors-%E2%80%9Cwinning-fight-against-corruption-

sustainable 

كرمان روز سوزأن -9 
 
سباب وألحكم ألفساد ، أ

 
هلية، سروجي، دون طبعة، دأر فؤأد  ترجمة ، ألإصلاح و ألعوأقب و ألا

 
 .165، ص   2003عمان، ألا
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هم ألذين يسهلون أستنزأف ألشركات ألدولية ألكبرى لثروأت بلادهم ، مقابل ما يحصلون عليه من 
جنبية، كل ذلك يرتبط بما 

 
و بعض ألحكومات ألا

 
يضا من هذه ألشركات ألكبرى أ

 
عمولات وإتاوأت أ

سس ألمساءلة وألمحاسبة وألشفافية فى ألعديد من ألبلدأن ألإفريقية، بما
 
يسهل من  سبقه وهو غياب أ
فارقة بصورة  ،عمل ألفاسدين

 
ويرتبط بما سبق غياب أختيار ألعديد من ألحكومات وألمسئولين ألا

 .10ديمقرأطية صحيحة ونزيهة وعادلة
فارقة فى ألمؤتمرأت وألمنتديات ألقارية وألإقليمية وألدولية، و     

 
طبعا حينما يتحدث ألمسئولون ألا

حلام وردية مثل تطوير بنية تشريعية لمكافحة فإن معظمهم يتحدثون عن تصريحات وكلم ات وأ 
ألفساد، وإجرأء تعديلات على ألقوأنين ألمرتبطة به، خصوصا موأجهة جرأئم ألاتجار بالبشر وألهجرة 
موأل، وألتنسيق بين ألبلدأن ألإفريقية لموأجهة هذه 

 
غير ألشرعية، وموأجهة جرأئم ألرشوة وغسيل ألا

غلب ألبلدأن ألجرأئم، كل ذلك كلام جيد،  و أ  لكن من دون وجود إرأدأت سياسية من جميع أ 
ن ألعديد من بلدأن ألقارة تفتقد وجود ألحكم  ألإفريقية لموأجهة ألفساد، فلن يتغير شيء، خاصة أ 
ألرشيد بمعناه ألشامل، و بالتالي فمن دون وجود هذأ ألنوع من ألحكم، فسوف يستمر ألفساد كما 

 .11هو

 فريقية لمكافحة الفسادمضمون الاتفاقية الاإ -4
ألتصور ألجدي على ألمستوى ألإفريقي  2003د لعام اسألاتفاقية ألإفريقية لمكافحة ألفتشكل       

ت إلى تحديد ألشخص ألمرتكب 
 
لمكافحة ألفساد، ودخلت مجالات كـثيرة من خلال موأدها، فلجا

نوأعه وطرق أرتكابه، فعرفت ألاتفاليس إللفساد و ي لى ألفساد من حيث أ  نه أ 
 
قية ألموظف ألعمومي با

و  و من يتم تعيينه أ  و ألوكالات ألتابعة لها، بما في ذلك من يقع عليه ألاختيار أ  و موظف دولة أ  موظف أ 
ي مستوى من مستويات ألتسلسل ألهرمي  و لخدمتها على أ  نشطة باسم ألدولة أ 

 
أنتخابه للقيام با

فوسعت عائدأت ألفساد لتشمل  ،فظ ألفسادربطت أتفاقية ألاتحاد ألإفريقي ألعائدأت بلو للسلطة، 
ية وثائق قانونية تثبت 

 
صول ألمادية وغير ألمادية، ألمتدأولة وألثابتة، ألملموسة وغير ألملموسة، وأ

 
ألا

أنفردت أتفاقية ألاتحاد ألإفريقي بتضمين ألتعريفات مفهوم ألقطاع ألخاص، كما ملكية عائدأت فساد، 

                                                             
حمد  - 10 خرون،و عاشور  صقر أ  قطار في ألفساد مؤشر أ 

 
ولى، وألمنهجیة، ألقیاس إشكالیات ألعربیة، ألا

 
 ألطبعة ألا

 .26ص ، 2010 بیروت، لبنان، ألعربیة ألوحدة درأسات مركز ألفساد لمكافحة ألعربیة ألمنظمة
منشور بتاريخ شروط نهاية ألفساد فى إفريقيا، مقال منشور على ألرأبط ألإلكـتروني، ، عماد ألدين حسين  -11
 .29/10/2019أطلع عليه بتاريخ  ، 16/06/2019

https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=16062019&id=157b49fa-1195-4a07-
add6-247306cea2dc 

https://www.shorouknews.com/columns/emad-el-din-hussein
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ألخاضع للملكية ألخاصة، وتحكم عملية تخصيص ألموأرد ألإنتاجية باعتباره قطاع ألاقتصاد ألوطني 
 .12فيه قوى ألسوق

ا       ن تعالج كل مادة موضوعًـ
 
وخلت أتفاقية ألاتحاد ألإفريقي من شكل تقسيم ألفصول، وأكـتفت با

حول أعتماد إجرأءأت تشريعية خاصة بالإطار ألمؤسسي لمكافحة ألفساد،  5مختلفًـا، مثل ألمادة 
ألمعنية  7ية بغسل عائدأت ألفساد، وألمادة نألمع 6بلاغ عن ألفساد، وألرقابة ألمالية، وألمادة وألإ

ألخاصة بالكسب غير ألمشروع،  8بمكافحة ألفساد، وألجرأئم ذأت ألصلة في ألخدمة ألعامة، وألمادة 
حزأب ألسياسي 10حول سبل ألحصول على ألمعلومات، وألمادة  9وألمادة 

 
ة، وألمادة حول تمويل ألا

 .20حول ألمجتمع ألمدني ووسائل ألإعلام... إلى ألمادة  12حول ألقطاع ألخاص وألمادة  11
حزأب ألسياسية و     

 
تميزت أتفاقية ألاتحاد ألإفريقي في تغطيتها ألقضايا لعل من بينها قضية تمويل ألا

موأل ألتي ي
 
صول ألا حزأب أحيث تحدثت عن ألتدقيق في أ 

 
تباع مبدأ  لسياسية وإتم بها تمويل ألا

بالإضافة إلى ألإشارة إلى دور ألمجتمع ألمدني وألإعلام،  ،ألشفافية في ألإعلان عن مصادر تمويلها
خاصة في ألتشاور معه حول كيفية مكافحة ألفساد، وتيسير حصول وسائل ألإعلام على ألمعلومات 

ممية في ألنص صرأحة في  وقد تفردت أتفاقية ألاتحاد ألإفريقي عن ،ألخاصة بقضايا ألفساد
 
ألاتفاقية ألا

على ألحق في ألحصول على ألمعلومات لمساعدة في مكافحة جرأئم ألفساد، وإقرأر تدأبير  9ألمادة 
، كما ربطت أتفاقية ألاتحاد ألإفريقي بينها وببين ألاتفاقيات 13تشريعية لإعطاء ألفعالية لهذأ ألحق

خرى في ألمادة 
 
عليه ألاتفاقية في مكافحة ألفساد على ما دونها من  في شكل تقديم ما نصت 21ألا

 .14أتفاقيات ثنائية بشكل ملزم
لية متابعة ألاتحاد ألإفريقي      من ذأت ألاتفاقية نفس  22، وفقًـا للمادة لعملية مكافحة ألفساد و تتخذ أ 

ة أتفاقيات حقوق ألإنسان من حيث أنتخاب عدد محدد من خبرأء ألدول ألإفريقي نمط تنفيذ
على مستويات ألشفافية وألنزأهة، 

 
ن يتمتعوأ با ألمستقلين من قبل ألمجلس ألتنفيذي للاتفاقية، على أ 

ويعملون بتجرد ويعبرون عن ذوأتهم لمدة سنتين وفق تمثيل جغرأفي ونوعي متوأزن وتتركز مهام فريق 

                                                             
ثار بن عربية زياد  - 12

 
من مجلة ألنامية، ألدول في للفساد وألاجتماعية صاديةألاقت علي، ألا

 
  وألقانون، ألقيادة ألا

 .20ص  ،2005 دبي،  جانفي  ،1 ألعدد ، 10 ألسنة للشرطة، ألعامة
حمد - 13  ألندوة ألفكرية في قدمت بحث ورقة( وألقياس، ألبحث إشكالية ألعربية ألدول في ألفساد مكافحة عاشور،  أ 
قامتها ألتي  لمكافحة ألدولية ألمشاريع :عنوأن تحت م، 2009 جوأن1 في بيروت في ألفساد لمكافحة ألعربية ةألمنظم أ 

قطار في وألاقتصادي ألسياسي للإصلاح وألدعوة ألفساد
 
خرون، سليم، ألحص تحرير ،"ألعربية ألا ولى،  ألطبعة وأ 

 
ألا

 .212ص ،2009 للعلوم، بيروت، ألعربية ألدأر
حمد  -14 بودية،  أ  ليات سبله ألفساد، أ  ولى، وأ 

 
جل من ألائـتلاف منشورأت مكافحته، ألطبعة ألا ،  ألنزأهة وألمساءلة أ 

مان،  فلسطين،   .202ص، 2004أ 
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لنصح للحكومات ألاستشاريين في جمع ألبيانات وألمعلومات عن قضايا ألفساد وتحليلها وتقديم أ
ن كيفية معالجتها

 
 .15بشا

كما يقوم ألفريق ألاستشاري باعتماد مدونات سلوك للموظفين ألعموميين، يقوم ألفريق       
ألاستشاري بإمدأد ألمجلس ألتنفيذي بتقارير سنوية حول ألتقدم ألذي تحرزه كل دول طرف في 

من أتفاقية  4قية نطاق ألتطبيق، وفقًـا للمادة ألامتثال للاتفاقية، وتعكس ألتعريفات ألوأردة في ألاتفا
شخاص حيث يتم ألتركيز على سلوكيات ألموظف ألعمومي ، وألاتحاد ألإفريقي

 
يشمل نطاق ألتطبيق ألا

فرأد وشركات، وكذلك  خرى من أ 
 
طرأف ألا

 
بشكل رئيسي من جانبي ألطلب وألعرض في معاملاته مع ألا

                            .  16عائدأت ألمتحصل عليهاألكسب غير ألمشروع، وإخفاء وأستخدأم أل

فريقي لمكافحة الفساد -5 هداف اتفاقية الاتحاد الاإ
 
 ا

هدأف أتفاقية ألاتحاد ألإفريقي لمنع ومكافحة ألفساد، تشجيع وتعزيز قيام ألدول لعل         برز أ  من أ 
ليات أللازمة ف

 
طرأف بإنشاء ألا

 
ء عليه وعلى ألجرأئم وألمعاقبة وألقضاد وضبطه اسي إفريقيا لمنع ألفألا

طرأف من  ذأت ألصلة في
 
ألقطاعين ألعام وألخاص، وتعزيز وتنظيم وتسهيل ألتعاون بين ألدول ألا

جل ضمان فاعلية ألإجرأءأت ألخاصة بمنع جرأئم ألفاسد وألمعاقبة عليه  .17اأ 
غ     

 
طرأف لا

 
رأض منع ألفساد، وتعزيز بالإضافة إلى تنسيق ألسياسات وألتشريعات بين ألدول ألا

تحول دون ألتمتع بالحقوق ألاقتصادية  صادية عن طريق إزألة ألعقبات ألتيألتنمية ألاجتماعية وألاقت
وألاجتماعية وألثقافية وكذلك ألحقوق ألمدنية وألسياسية، وتوفير ألظروف ألمناسبة لتعزيز ألشفافية 

 .وألمساءلة في إدأرة ألشئون ألعامة
حول ألفساد دأخل ألاتحاد ألإفريقى مهمة تقديم تقارير بانتظام إلى ألمجلس  إستشاري ويتولى مجلس  

حكام هذه ألاتفاقية،   يتحرزه كل دولة ف يللاتحاد ألإفريقي، حول ألتقدم ألذ يألتنفيذ
 
ألامتثال لا

ن ألقارة ألإفريقية تخسر حوألي خمسين مليار دولار سنويًا نتيجة ألتد فقات وتشير ألتقديرأت إلى أ 
جندة ألتنمية 

 
هدأف أ

 
مام تحقيق أ

 
حيث  2063ألمالية غير ألمشروعة، حيث يقف ألفساد عقبة أ

يستنزف موأرد ألقارة ويهدر جهود تحقيق ألتنمية ألاقتصادية وألاجتماعية ألمنشودة، وبالتالي ألتصدي 
منة ومستقرة ومزدهرةللفساد بات مسارًأ مستدأمًا للوصول لق

 
                                            .ارتنا لتكون أ

                                                             
سامة - 15 هم أ  مم إتفاقیة ملامح غربي، أ 

 
لیات  ألقانونیة حول ألوطني ألملتقى ألفساد، لمكافحة ألمتحدة ألا

 
 لمكافحة ألا

، 2008 دیسمبر 3 و 2 منشورة یومي ورقلة، غير مرباح، قاصدي جامعة ،ألإقتصادیة وألعلوم ألحقوق كلیة ألفساد،
 .6ص
مين لطفى  أ  . - 16 تفاقيات ألدولية لمكافحة ألفساد ،د  أ 

 
دون  مقال منشور على ألرأبط ألإلكـتروني، تحليل مقارن للا

 http://draminlotfyoffice.com/details/931   .29/10/2019  أطلع عليه بتاريخ تاريخ نشر،

 .06، صألمرجع ألسابق ألمجيد، عبد محمود ألمجيد عبد - 17

 

http://draminlotfyoffice.com/details/931
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ألعام   2018نحو تحول إفريقيا، وبناءً عليه تم إعلان  امستدأم اومثلت قصة مكافحة ألفساد نهج

أعتماد  ىعل األإفريقي لمكافحة ألفساد وجاء أختيار هذأ ألموضوع على ضوء مرور خمسة عشر عام
بهدف تقييم ما تم إنجازه  2003ألفساد في قمة مابوتو في يوليو  أتفاقية ألاتحاد ألإفريقي لمنع ومكافحة

شكال،  ويعد ألهدف ألرئيسي  لكل ولتحديد ألخطوأت ألتالية لاستكمال جهود ألتصدي للفساد بكافة أ 
تشجيع ألدول ألإفريقية على تبني سياسات وأعتماد خطط عمل وبرأمج تؤدي للقضاء على  إلى ذلك

نحاء ألقارة حول مخاطر ألفساد علألفساد وتحقيق ألترأبط  جهود ألتنمية  ىألمعرفي بين جميع أ 
ن يمثل  مستدأمًا للحوأر بين دول ألقارة وتبادل ألمعلومات  ألإتحاد ألإفريقي ملتقاوألتحديث، وأ 

ن ألتدأبير وألتجارب ألوطنية ذأت ألصلة بموأجهة ألفساد تنفيذًأ للالتزأمات 
 
وألخبرأت وألتوعية بشا

وجه مكافحة ألفساد، وتعزيز ألقارية و ألدولية وكيفية تنمية قدرأت ألموأرد ألبشرية في مختلف أ 
 .18ألتنسيق ألحكومي ألإفريقي ألمتبني في هذأ ألمجال

فريقي لمكافحة الفساد لعام  المنتدى-6  2019الاإ
لدول ألمنتدى ألإفريقي لمكافحة ألفساد هو ألمجال ألقانوني وألسياسي لنقل ألخبرأت من أ       

ألفساد في كونه يخاطب   همية موضوع مكافحة، و تنبع أ  ألإفريقية للدول ألإفريقية في هذأ ألمجال
، تحقيق تطلعاتها في مكافحة ألفسادجل وأجه مشاكل وخطورة في كـفاحها من أ  فريقية ألتي تألدول ألإ

لي أستمرأر يؤدي إ ، بماهدأر موأرد ألقارة ألضخمة و ألمتنوعةبسبب  قوة ألفساد ألذي يتسبب في إ
فريقي د، وذلك من خلال  تعزيز ألعمل ألإفريقية من ألفقر رغم وفرة ألموأر ألشعوب ألإمعاناة 

ولوية متقدمة على مستوى ألجهود  صبح يحتل أ  ألمشترك، وتبادل ألخبرأت في هذأ ألمجال، وألذي أ 
فريقي

 
عمال ألاتحاد ألا جندة أ   .ألوطنية، وأ 

رة تنسيق ألمجالات ألسياسية وألتشريعية وألقضائية وألرقابية لمكافحة ضرو  علىألمنتدى  وشدد      
ثارها، باعتبارها 

 
خطارها وأ

 
فة ألفساد، ألتي تنخر أقتصاديات ألدول، ونشر ألوعي بمفهومها، وبيان أ

 
أ

حد ألمعوقات ألرئيسية في طريق ألتقدم وتحقيق ألتنمية ألمستدأمة، وألتطلعات ألمشروعة لشعوب 
 
أ

 
 
فريقية نحو تعزيز قيم ألحرية وألمساوأة وألعدألة وألكرأمة، كما تعتبر ألموأرد ألتي تفقدها قارتنا ألا

سباب ألرئيسية للترأجع في ألمقومات ألاقتصادية وألاجتماعية في 
 
حد ألا

 
قارتنا ألغالية جرأء ألفساد أ
فريقية

 
 وقد قدم ألمنتدى عدة توصيات مهمة وهي: ،19ألكـثير من ألدول ألا

                                                             
 بحث ألدولية، ورقة ألموأثيق مع ألوطنية ألتشريعات وموأءمة للفساد ألتشريعية ألموأجهة صيام، محمود سري   - 18

منية،  للعلوم ألعربية نايف جامعة بالرياض، نظمت ألتي ألفساد ومكافحة ألنزأهة حول ألعلمية ألندوة في قدمت
 
ألا

 103ص، 2012جوأن  05ألرياض ، 
حول  ألمنتدي ألافريقي لمكافحة ألفساد وأستضافة مصر للمنتدي ألافريقي لمكافحة ألفساد ، و  ورقة مفاهيمية - 19

تعكس ألاستعدأد ألمصري، مقال منشور على  بمدينة شرم ألشيخ بمبادرة مصرية 2019يونيو  13-12ألذي يعقد يومي 
 .28/10/2019عليه بتاريخ  أطلع  دون تاريخ نشر،  ألرأبط ألإلكـتروني،

https://aacf-eg.com/About/IndexAR 
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فريقية،  سترأتيجية متكاملة لمكافحةإألعمل على إعدأد خطة  -
 
تشمل مجالات ألفساد ومنعه بالقارة ألا

من  ،وألإعلام وألقضاء وألمكافحة ألفنية وتعزيز ألتنمية ألاقتصادية وألبشرية يألتعليم وألبحث ألعلم
جهزة ألمعنية بإعدأد ومتابعة ألاسترأتيجيات

 
ألوطنية وألخبرأء  خلال تشكيل لجنة مشتركة من ألا

فريقية
 
 .بالدول ألا

 يفريقا بحيث يكون نابعاً من ألسياق ألإفريقيي إلقياس ألفساد ف يفريقإتضافر ألجهود لوضع مؤشر  -
فريقية بعضها  يومعبرأً عن وأقع ألحال ف

 
ألقارة وخصوصيته مع مرأعاة ألفروق ألفردية بين ألدول ألا

 .ألبعض
اط إتصال وطنية تتولى متابعة تطورأت قضايا ألفساد ونتائج جهود تدشين منصة قارية من خلال نق -

مم ألمتحدة وألاتحاد ألإفريقى لعام 
 
، 2003ألمكافحة ومتابعة ألتزأم دول ألقارة ألموقعة على أتفاقيتىّ ألا

ومبادئها ألدستورية  يمن حيث قيام كل دولة باتخاذ ما يلزم من تدأبير وإجرأءأت وفقاً لنظامها ألقانون
ن تجتمع سنوياً وتعلن عن نتائج عملها وتوصياتها لية ، ولضمان ألحد من ظاهرة ألفساد، على أ  إعدأد أ 

موأل وتمويل ألإرهاب بين  ي ألكـترونية مؤمنة للتبادل ألفور 
 
للمعلومات عن جرأئم ألفساد وغسل ألا

جهزة مكافحة ألفساد ألمختل يألدول ذأت ألإهتمام ألمشترك مع ألتوسع ف فة فى ألدول نشر جهود أ 
فريقية لتوعية ألموأطنين عامة وتحفيزهم على ألإبلاغ عن ألفساد بكافة صوره

 
 .ألا
ن أستردأد عوأئد ألفساد تكون على شكل بروتوكول  -

 
لية قانونية للتعاون بين دول ألقارة بشا إنشاء أ 

لية ملزمة ملحق بالاتفاقية ألإ
 
ن تكون قرأرأت هذه ألا طرأف فريقية لمكافحة ألفساد على أ 

 
لكافة ألدول ألا

ليات مكافحة ألفساد ، مع فريقية لمكافحة ألفسادي ألاتفاقية ألإف
 
ضرورة إجرأء مرأجعة مستمرة لا

هدأف ألمشتركة  يرها لتتماشى وخصوصية ألدولة ألتيوألعمل على تطو
 
كيد على ألا

 
ستطبق فيها، مع ألتا

ن ي فريقية فى تحقيق مستوى عال من ألشفافية، على أ 
 
تم ذلك فى ألمؤتمر ألسنوى لاتحاد للدول ألا

تعزيز ألتعاون مع ألشركاء ألدوليين لتوفير ألإمكانات ألتمويلية وألفنية ، وهيئات مكافحة ألفساد
 .20لمكافحة ألفساد بما يحقق ألمصالح ألمشتركة بينهم

كاديمية ألوطنية لمكافحة ألفس -
 
اد بمصر ألتوسع فى إبرأم مذكرأت تفاهم وبروتوكولات تعاون بين ألا

جهزة ألرقابية ف
 
فريقية  يومرأكز ألتدريب وألا

 
هيل ألكوأدر ألا

 
فريقية لتدريب وتا

 
مجالات  فيألدول ألا

ليةمنع ومكافحة ألفساد ونشر قيم ألنزأهة وألشفافية منتظمة لعقد ألمنتدى وبصفة  ، ودرأسة وضع أ 
تطوير قدرأت ،ودورياً دورية، يعرض فيها ألموقف ألتنفيذي للتوصيات ألتي تصدر عن ألمنتديات 

مجال مكافحة ألفساد للتعرف على ألطرق ألمستحدثة فى غسل عائدأت جرأئم  فيألجهات ألعاملة 
سباب ضعف إستردأد ألموجودأت ف

 
فريقيا لتحديد  يألفساد، مع إتخاذ إجرأءأت جادة للتعرف على أ

 
أ

صول ألمهربة وحجزها وأستردأدها
 
ماكن ألا  .21أ 

                                                             
ثاره ألسیاسي ألفساد كریمة، بقدي  - 20  ألعلوم في ألماستر شهادة لنیل مذكرة أفریقیا، شمال في ألاستقرأر على وأ 

بو جامعة ألسیاسیة، وألعلوم ألحقوق كلیة ألدولیة، لاقاتألسیاسیة وألع  177 ص ،،2012 تلمسان، بلقاید، بكر أ 
 .177 ص ألمرجع ألسابق، كریمة، بقدي - 21
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7-  
 
فريقية في مجال مكافحة الفسادالمعايير المقترحة لل  جهزة الاإ

نه صحيح      
 
 ألإفريقية وألممارسات ألمعايير لكن ،في هذأ ألمجال حقيقي تغيير إحدأث ألصعب من أ

ساسية بخصوص ألمتطلبات ألمثلى
 
جهزة لنجاح ألا

 
ت ألفساد مكافحة أ

 
شار ألمنتدى  بدأ

 
تتطور، لذأ أ

تعتمد للوصول إلى حلول جادة في مكافحة  رعاييعدة م على 2019ألإفريقي لمكافحة ألفساد في 
 ألفساد ومنها:

 التخصص: -
ن طالما ألفساد، مكافحة جهاز موظفي وخبرة ألمؤسسي ألتخصص ،ألتخصص يعني       ألجهاز  أ 

كـثر وتغدو بطبيعتها، صعبة ألفساد على ألحرب فإن ، ألفساد لمكافحة بالكامل مكرّس  صعوبة أ 
 على وينبغي ،ألناس على للاحتيال معقدة بطرق  يسمح ألذي تكنولوجيأل ألتقدم باستمرأر بسبب

 كالمالية متنوعة حقول في ألمتخصصة ألمهارأت ذوي من بهم وألاحتفاظ تعيين موظفين ألجهاز
 ألاجتماعية. وألعلوم ألبيانات وأستخرأج ألمدنية وألمحاسبة وألهندسة وألاقتصاد

 الاستقللية:-
مر عامة كـقاعدة ألمشروعة غير لتدخلاتأ عن ألاستقلال إن       جهزة تؤدي كي ضروري  أ   مكافحة أ 

 تحمي ألتي ألكافية ألوظيفية ألتشغيلية ألاستقلالية هنا بالاستقلالية ويقصد ، بفعالية ألفساد مهامها
ثيرأت ألجهاز

 
و ألمبررة غير من ألتا  ألمباشرة. ألسياسية ألتدخلات أ 

عدا ومتطلبات والتراتبية التنظيم-  التقارير: داإ
ن يمكن       همية، غاية في لكنها صغيرة، تفاصيل في ألمشروع غير ألنفوذ يتجلى أ 

 
بالتنظيم  تتعلق ألا

و ألمؤسسي بين  ألتشاور  متطلبات ألتصريح، بروتوكولات ألتقارير، إعدأد متطلبات ألترأتبية، ألهيكلية أ 
جهزة،

 
شكال مكا ألمسؤولين وموأفقة ألا  .22فحة ألفسادألسياسيين عن مختلف أ 
قالة: التعيين-  والاإ

هم من ألعليا ألإدأرة تعيين يعد     
 
ن ألاعتبارأت، أ

 
ألميزأنية  وأستقلالية وألتوظيف ألتعيين إجرأءأت  لا

كـثر من
 
 وكلما ،ألسياسي للضغط ألفساد مكافحة جهاز خلالها من يتعرض ألتي حساسية ألمجالات أ
كـثر وتجمع ومنصفة علنية ألتعيين إجرأءأت كانت

 
 ألقرأر، كانت صناع مستويات من مستوى من أ

على ألفساد مكافحة جهاز أستقلالية درجة
 
ما ،أ

 
حد تولي أ

 
و ألقرأر صناع أ

 
 لعملية صغيرة منهم مجموعة أ

 في مشاركة وأسعة ألمعارضة تضم للتعيين لجان وجود يضمن بينما جيدة، ممارسة يعد فلا ألتعيين
مكافحة ألفساد في  في ألمُعنين ولاية مدة تحديد يجب ك،ذل على علاوة ،ألفساد مكافحة جهود

ن مناصبهم،
 
ن للتجديد، إمكانية دون وأحدة ولاية تكون ويمكن أ

 
 ألمديرين تشجع ألوحيدة ألولاية لا

نهم ألاستقلال ألسياسي على
 
 ألتعيين. عن ألمسؤولين مدأهنة إلى ألحالة هذه في مضطرين غير لا

 
                                                             

 .178 ص ، نفسهألمرجع  - 22



 Journal OF LEGAL STUDIES- مجلة الدراسات القانونية

)الجزائر( جامعة يحي  ى فارس بالمدية –مخبر السيادة والعولمة مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن   
ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

3039يداا  اقانونو:  رقم الإ -2015  

  15 - 01ص:                      ه 1441 شوال-2020: جوانالسنة                 02العدد:                          06المجلد: 

 

12 

 الكافية: الموارد-
مر ألفساد لمكافحة جهاز حدأثإ إن     

 
قل كلفته لكنه مكلف، أ

 
ن للفساد ألسماح من بكـثير أ

 
 أ

 وأسعة صلاحيات ألفساد مكافحة جهاز يحمل عندما ألموأرد معوقات وتظهر ،ضوأبط يستشري دون
 معها. متناسبة كافية دون موأرد لكن

 الواضحة: والوظائف الكافية الصلحيات-
جهزة لتكون       ألجهاز  منح عمومًا ينبغي لذلك .وأسعة صلاحيات إلى تحتاج ناجحةً  لفسادأ مكافحة أ 

و ألمؤسسية ألصلاحيات دأء ألضرورية ألاختصاصات أ 
 
و ألدستور  في له ألمسندة وظائـفه لا  ألقانون. أ 

 والمساءلة: الشفافية-
ن ينبغي      نه بما للرقابة خاضعًا ألفساد مكافحة جهاز يكون أ   ،أسعةو صلاحيات منحه يجب أ 

ساسيان وهنالك عنصرأن ول :ألرقابة في أ 
 
مام مساءلته هو وألثاني ذأته، للجهاز ألشفافة ألإدأرة هو ألا  أ 

خرى. فروع ألحكم
 
 ألا

جهزة بين التعاون-
 
 الدولي: والتعاون الا

على  ألفساد جرأئم ترتكب ما فغالبًا بمفردها، وأحدة مؤسسة بعمل ألفساد مكافحة إنجاز يمكن  لا     
نشطة شهام خرى  وجرمية مالية أ  خرى  حكومية ومؤسسات دوأئر لاختصاص تخضع قد أ  جهزة  أ 

 
كالا

جهزة من وغيرها للرقابة ألعليا و ألمالية، ألرقابة أ  جهزة ألقضاء أ  ن كما ،ألشرطة وأ  متعددة  إدأرأت أ 
ألإدأرأت  بين ألطيبة ألعمل علاقة تعد لذأ .متباينة معلومات إلى تصل ما وغالبًا ألاختصاصات تتقاسم

وأستجابة  .ألفعالية هذه من ألتعاون عدم يحد بينما بفعالية، ألفساد لمكافحة ضرورية ألحكومية
خاصة  بقوأنين عليها ينص ألاختصاصات متعددة خاصة تنسيق مهمات بتنفيذ ألبلد يرغب قد لذلك،
ن
 
و ألمعلومات، وتبادل ألتعاون بشا و خاصة أتفاقيات تحكمها أ   .23تفاهم مذكرأت أ 
 : لخاتمةا

ن ألفساد في   مام خطة إنستنتج أ  فريقيا رغم ألجهود ألمبذولة لمكافحته ما زأل يشكل تحديا هائلا أ 
ألتنمية ألمستدأمة وجهود ألمنتدى ألإفريقي لمكافحة ألفساد، ويقوض ذلك فرص ألنمو ألاقتصادي في 

فريقية، لذأ 
 
نه ألعديد من ألبلدأن ألا ؤسسات ألتعليمية بالدول فمن ألضروري دعوة ألمنخلص إلى أ 

فريقية إلى صياغة وإدرأج برأمج تعليمية تستهدف إذكاء ألوعي لدى شعوب ألقارة بظوأهر ألفساد 
 
ألا

وسع 
 
فاق أ

 
نه يتعين ألعمل على فتح أ

 
وسبل مكافحتها وتكريس مفاهيم ألنزأهة وقيم ألمساءلة، كما أ

جهزة ألرقابية وعدم ألحوأر بينها لرفع كـف
 
اءة نظم ألمرأجعة ألمالية وألرقابة وأستلهام للتعاون بين ألا

                                                             
طر مكافحة - 23 وسط ألشرق  لمنطقة دستورية ألفساد،  أ 

 
فريقيا، مركز وشمال ألا  ألدستورية ألانتقالية ألعمليات أ 

مم وألانتخابات برنامج للديمقرأطية ألدولية ؤسسةألم
 
 وألانتخابات، للديمقرأطية ألدولية ألإنمائي، ألمؤسسة ألمتحدة ألا

مم برنامج
 
 .28/10/2019على ألرأبط ألإلكـتروني، أطلع عليه بتاريخ  درأسة منشورة ،  2014 ألإنمائي، ألمتحدة ألا

http://www.undp-aciac.org/publications/ac/publications/Anti-
Corruption%20Report%20(Arabic).pdf 
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فضل ألمعايير وألممارسات ألدولية في إدأرة ألمال ألعام بمختلف بلدأن ألقارة، ومن ألتوصيات 
 
أ

 ألمقترحة"
 منح مؤسسات مكافحة ألفساد بالدول ألوسائل ألمالية أللازمة لمكافحة ألفساد بطريقة فعالة.-1 
عضاء -2

 
فريقيألاتحاد  يف تشجيع جميع ألدول ألا

 
فريقيعلى ألتصديق على أتفاقية ألاتحاد  ألا

 
لمنع  ألا

 ألفساد ومكافحته.
صول ألمنهوبة . -3

 
نها أستردأد ألا

 
ليات من شا عضاء إلى وضع أ 

 
 دعوة ألدول ألا

 تعزيز تبادل ألمعلومات بين هيئات مكافحة ألفساد وألتعاون لتنفيذ ألمهام ألمنوطة بها . -4
ول لمكافحة تفويض فريق ف-5 

 
فريقى ألا

 
نى لدرأسة تنفيذ ألتوصيات ألتى تمخضت عن ألمنتدى ألا

نها في نظرنا ألوجه ألقانوني ألحقيقي لمكافحة ألفساد بشكل 2019ألفساد لعام 
 
، وتحليلها وتفعيلها لا

نظمة ألحكم ألإفريقية وإمكانياتها ألمتاحة.  يتناسب وأ 

  :المراجع
 الك تب:  -
حمد - بودية أ  ليات سبله ،دألفسا ، أ  ولى، مكافحته، وأ 

 
جل من ألائـتلاف منشورأت ألطبعة ألا ألنزأهة  أ 

مان،  وألمساءلة  .2004 فلسطين، ، أ 
حمد - خرون، عاشور  صقر أ  قطار في ألفساد مؤشر وأ 

 
ألطبعة  وألمنهجیة، ألقیاس إشكالیات ألعربیة، ألا

ولى،
 
 . 2010 بیروت، لبنان، ربیةألع ألوحدة درأسات مركز ألفساد لمكافحة ألعربیة ألمنظمة ألا
كرمان روز سوزأن - سباب وألحكم ألفساد ، أ 

 
دون  سروجي، فؤأد :ترجمة ، ألإصلاح و ألعوأقب و ألا

هلية، دأرطبعة، 
 
 . 2003 عمان، ألا

 المقالات:  -
ثارعلي،  بن عربية زياد -

 
من مجلة ،ألنامية ألدول في للفساد وألاجتماعية ألاقتصادية ألا

 
، وألقانون ألا

 . 2005 جانفيدبي،    ،1 ألعدد ، 10 ألسنة للشرطة، ألعامة  ألقيادة
 ألمعاملات في ألفساد مكافحة في ألاقتصادية وألتنمية ألتعاون منظمة أتفاقية دور " سفيان، موري   - 

كاديمية ألمجلة ،"ألدولية ألتجارية
 
 وألعلوم ألحقوق كلية ، 01 عدد ، 15 مجلد ألقانوني، للبحث ألا

 .  2017 بحاية، جامعة ة،ألسياسي
شغ -
 
 يات:  ال الملتق ا
حمد-
 
 في قدمت بحث ورقة( وألقياس، ألبحث إشكالية ألعربية ألدول في ألفساد مكافحة ، عاشور  أ

قامتها ألتي ألندوة ألفكرية
 
 تحت م، 2009 جوأن1 في بيروت في ألفساد لمكافحة ألعربية ألمنظمة أ

قطار في وألاقتصادي ألسياسي للإصلاح وألدعوة سادألف لمكافحة ألدولية لمشاريعأ :عنوأن
 
 ألا

خرون، سليم، ألحص تحرير ،"ألعربية ولى، ألدأر ألطبعة وأ 
 
 .2009 بيروت،للعلوم،  ألعربية ألا

سامة- هم أ  مم إتفاقیة ملامح غربي، أ 
 
لیات   حول ألوطني ألملتقي ألفساد، لمكافحة ألمتحدة ألا

 
ألا

 ورقلة، غير مرباح، قاصدي جامعة ألإقتصادیة، وألعلوم لحقوقأ كلیة ألفساد، لمكافحة ألقانونیة
 .2008 دیسمبر 3 و 2 منشورة یومي
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ألدولية،  ألموأثيق مع ألوطنية ألتشريعات وموأءمة للفساد ألتشريعية ألموأجهة ،صيام محمود سري  -
 جامعة بالرياض، نظمت ألتي ألفساد ومكافحة ألنزأهة حول ألعلمية ألندوة في قدمت بحث ورقة(

منية للعلوم ألعربية نايف
 
 .2012جوأن  05، ألرياض ، ألا

 و الرسائل المذكرات-
ثاره ألسیاسي ألفساد كریمة، بقدي -  في ألماستر شهادة لنیل مذكرة أفریقیا، شمال في ألاستقرأر على وأ 

بو جامعة ألسیاسیة، وألعلوم ألحقوق كلیة ألدولیة، ألسیاسیة وألعلاقات ألعلوم  اید،بلق بكر أ 
 .2012 تلمسان،

لیات نجاة، صالحي -
 
موأل تبیض لمكافحة ألدولیة ألا

 
ألجزأئري،  ألجنائي ألتشریع في وتكریسها ألا

 ورقلة، قاصدي ، مرباح جامعة ، ألسیاسیة وألعلوم ألحقوق كلیة ألجنائیة ألعلوم في ألماجستیر رسالة
 2010/2011. 
 وألتشريع ألدولية للاتفاقيات ضوء في للفساد نائيةألج ألموأجهة ألمجيد، عبد محمود ألمجيد عبد -

طروحة ألمصري،  .2010ألقاهرة،  شمس، عين جامعة ألحقوق، كلية دكـتورأه، أ 
تفاقيات-  الاإ
عضاء فى ألاتحاد ألإفريقى أتفاقية ألاتحاد ألإفريقى لمنع ومكافحة ألفساد  -

 
فى ألدورة أعتمدتها ألدول ألا

، بينما 2003يوليو عام  11مابوتو" عاصمة دولة موزمبيق فى "ودة فى ألعادية ألثانية للمؤتمر ألمعق
غسطس عام  5 يدخلت ألاتفاقية حيز ألنفاذ ف ى بعد 2006أ  يوما من إيدأع صك ألتصديق  30، أ 
 .ألخامس عشر لهذه ألاتفاقية

http://www.auanticorruption.org/uploads/Convention_on_Combating_Corrupti
on_Arabic.pdf 

نترنت-
 
 الا
مين لطفى  - تفاقيات ألدولية لمكافحة ألفساد ،أ  .د  أ 

 
مقال منشور على ألرأبط  تحليل مقارن للا

 .29/10/2019أطلع عليه بتاريخ   دون تاريخ نشر، ألإلكـتروني،
http://draminlotfyoffice.com/details/931 

مذكرة  ألقمة ألثلاثين للاتحاد ألافريقي،، "نهج مستدأم لتحويل أفريقيا ،نتصار في مكافحة ألفسادألا-
فريقيا، درأسة منشورة على ألرأبط افحة ألفساد: نهج مستدأم لتحويل إإلى ألمحررين: "ألانتصار في مك

 .28/10/2019أطلع عليه بتاريخ   ،10/01/2018منشور بتاريخ  ألإلكـتروني،
https://au.int/ar/pressreleases/20180110/30th-au-summit-note-editors-
%E2%80%9Cwinning-fight-against-corruption-sustainable 

منشور  بط ألإلكـتروني،، شروط نهاية ألفساد فى إفريقيا، مقال منشور على ألرأعماد ألدين حسين  -
 .29/10/2019أطلع عليه بتاريخ   ،16/06/2019بتاريخ 

https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=16062019&id=157b49fa-
1195-4a07-add6-247306cea2dc 

http://draminlotfyoffice.com/details/931
https://www.shorouknews.com/columns/emad-el-din-hussein
https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=16062019&id=157b49fa-1195-4a07-add6-247306cea2dc
https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=16062019&id=157b49fa-1195-4a07-add6-247306cea2dc
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طر مكافحة -
 
وسط ألشرق  لمنطقة دستورية ألفساد، أ

 
فريقيا، مركز وشمال ألا

 
 ألانتقالية ألعمليات أ

مم وألانتخابات برنامج للديمقرأطية ألدولية ألمؤسسة ألدستورية
 
 ألإنمائي، ألمؤسسة ألمتحدة ألا

مم برنامج وألانتخابات، للديمقرأطية ألدولية
 
على ألرأبط  ، درأسة منشورة 2014 ألإنمائي، ألمتحدة ألا

 .28/10/2019ألإلكـتروني، أطلع عليه بتاريخ  
http://www.undp-aciac.org/publications/ac/publications/Anti-
Corruption%20Report%20(Arabic).pdf 

فريقيا موأجهة ألفساد؟ ، مقال منشور على ألرأبط ألإلكـتروني،- ت أ  أطلع  ن تاريخ نشر،دو هل بدأ 
 .28/10/2019عليه بتاريخ  

https://learning.aljazeera.net/en/languageofmedia 
ورقه مفاهيميه حول ألمنتدي ألافريقي لمكافحة ألفساد وأستضافة مصر للمنتدي ألافريقي لمكافحة -

تعكس ألاستعدأد بمدينة شرم ألشيخ بمبادرة مصرية  2019يونيو  13-12ألفساد ، و ألذي يعقد يومي 
 28/10/2019أطلع عليه بتاريخ   دون تاريخ نشر،  ألمصري، مقال منشور على ألرأبط ألإلكـتروني،

https://aacf-eg.com/About/IndexAR 
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طار القانوني للالتزام بضمان السلامة في الع قودالإ  
Legal framework for commitment to ensure safety in contracts 

 The challenges of the African Union in fighting corruption 
 

 د. حمر العين عبد القادر
ستاذ محاضر أ    أ 

 كلية ألحقوق وألعلوم ألسياسية، قسم ألحقوق
أبن خلدون بتيارتجامعة   

hameur.aek@hotmail.fr 
 

 
 

 :الملخص
مام ألتطور ألتكنولوجي ألهائل في شتّى          شخاص لإبرأم عقود تسد حاجياتهم على أختلافها، وأ 

 
في ظل حاجة أل

وألقضاء ومن ورأئهما ألتشريع إلى  ألمجالت، عجزت ألقوأعد ألعامة عن إضفاء حماية لزمة للمضرورين، إهتدى ألفقه
ألتوسع في فكرة ألإلتزأم بضمان ألسلامة، لتشمل مجال ألمنتجات وألخدمات وألعقود ألطبية وغيرها، ويهدف ألبحث 
ما ألنتائج  حوأل تطبيقاته على بعض ألعقود ألتي تنصّب على ألمنتجات وألخدمات، أ  إلى تبيان ماهية ضمان ألسلامة، وأ 

 فتتمثل في: ألمتوصل إليها
 ــــ ـضرورة إقرأر وتجسيد قانوني صريح لفكرة ألإلتزأم بضمان ألسلامة في مجال ألمنتجات وألخدمات. 1
كد ألنتيجة، سيّما في نطاق أستعمال  2

 
ين يختفي عنصر ألإحتمال وتتا ــــ تطبيق مبدأ  ضمان ألسلامة في ألمجال ألطبي أ 

شعة وألتركيبا
 
جهزة ألطبية وإستخدأم أل

 
 ت ألصناعية.أل

 نطاق ألإلتزأم، ضمان ألسلامة، ألعقود ، ألعقد ألطبي. الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

      In light of the need of people to conclude contracts that meet their needs of 

different kinds, and in the face of the tremendous technological development in 

various fields, the general rules were unable to provide the necessary protection 

to those affected, jurisprudence and the judiciary, and behind them, guided the 

legislation to expand the idea of commitment to ensuring safety, to include the 

field of products, services, medical contracts, etc. The research aims to clarify 
what is a guarantee of safety, and the conditions of its application on some 

contracts that focus on products and services. As for the results, they are:    

                  1- The necessity of an explicit legal embodiment of the idea of 

commitment to ensuring safety in the field of products and services.  

                  2- The application of the principle of ensuring safety in the medical 

field where the possibility element disappears and the result is confirmed, 
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especially in the scope of the use of medical devices, the use of radiation and 

industrial installations. 

Key words:  SCOPE OF COMMITMENT, SAFETY ASSURANCE, 
CONTRACTS ,  
MEDICAL CONTRACT . 

  المقدمة:
فرأد لإشباع حاجياتهم ألشخصية على أختلافها وتنوعها إلى أبرأم عقود في إطار ألحيا           

 
 أل
 
ة ألإجتماعية يلجا

ثارها، فقد 
 
نها سد هاته ألرغبات، ولمّا كانت هاته ألعقود تنبني على ألإرأدة في أنشائها وتحديد أ

 
حرصت من شا

ل خلق توأزن بين ألإلتزأمات كل ألتشريعات إلى ألحفاظ على ما يسمى بالتوأزن ألإقتصادي للعقد، من خلا 
طرأفه

 
 . وألحقوق بين أ

ألإجتماعي وألإقتصادي في ظل ألتطور ألتكنولوجي ألهائل  لشتى ألمجلات، فالتنوع ألحاصل على ألصعيد    
دى ألى تعاقدأت يكون محلها جسم ألإنسان، وهي تمس سلامته  ألجسدية  من جهة، وتتفاوت فيها ألمرأكز  أ 

لة ألتوأزن لعقدي، ألشيئ ألذي تجسد في فكرة ألقانونية من جهة أ  
 
خرى،  لذأ كان لزأما إعادة ألنظر في مسا

شخاص
 
سيّما ،  1ألإلتزأم بضمان ألسلامة، وألتي أنحصرت بدأية بتطبيقات قضائية في مجال عقود نقل أل

خرى إخت لت فيها وكـثرة ألحوأدث ألناجمة عن تطور وسائل ألموأصلات، للتتوسع فيما بعد وتشمل عقود أ 
طرأف ألضعيفة. 

 
 ألموأزنة ألعقدية  وأُذعنت فيها أل

ظهرهـا إلـى ألميـدأن ألتشـريعي لتسـود وتحكـم       وعلى ذلـ  فـالإلتزأم بضـمان ألسـلامة فكـرة أبتـدعها ألقضـاء، وأ 
كــل مســال بتلــ  ألســلامة ألجســدية، ومــن ذلــ  عقــود بيــع ألمنتجــات ألمعيبــة وألعقــود ألطبيبــة وغيرهــا، ففــي 

ـــر فـــي شـــتى ألمجـــالت، لســـيّما ألجانـــب فـــ ن منتجـــات ألمعيبـــة مجـــال أل ـــة ألتـــي عرفتهـــا ألجزأئ ألتغيـــرأت ألجذري
دى بمنتجيهــا إلـى أغــرأق ألســوق  مـر ألــذي أ 

 
ألإقتصـادي فــي ظــل أقتصـاد ألســوق، عرفــت تنـوع للســلع وتطورهــا أل

 بمنتجات قد تكون معيبة تشكل خطرأ محدقا بسلامة وصحة  مقتنيها بسبب تعيُبها.

ن  مـا ألجانـب ألطبـي ف نــهأ   صـل أ 
 
هـو بـذل ألعنايـة أللّازمــة ألتـي تتّسـم باليقظــة  ألتـزأم ألطبيــبوإن كـان أل

عمال ألطبية ألتـي ينتفـي فيهـا عنصـر ألإحتمـال يكـون ألتـزأم ألطبيـب فيـه هـو 
 
صول ألمهنية، ف ن أل

 
وألموأفقة للا

لـة فـي ألمجـال  تحقيق نتيجة تتمثل في ضمان سـلامة ألمـريض، إذ ألتطـور ألعلمـي ومـا
 
صـاحبه مـن أسـتخدأم للا

لقى على ألطبيب إلزمية تحقق نتيجة سلامة مريضه في نطاق معين.  ألطبي، أ 

هميـة ألبحـث تتجلـى فـ
 
حكـام مبـدأ  ضـمان ألسـلامةوعلية فا حـوأل تطبيقاتـه علـى ألمنتجـات ي تبيـان أ  ، وأ 

ة فـــي بعـــض ألعقـــود، ســــيّما  وألخـــدمات، وهـــو يهـــدف ألـــى ضـــرورة ألتجســـيد ألقــــانوني ل لتـــزأم بضـــمان ألســـلام

                                                             
ــــ 1 شخاص، حيث قررت محكمة ألنقض ألفرنسية مبدأ  هام  1911كانت بدأية  تطبيق  ألإلتزأم بضمان ألسلامة سنة   ــ

 
في عقد نقل أل

ن ألناقل ل يلتزم فقط بتوصيل ألمسافر إ ن يوصل إلى هذأ ألمكان سليما ومعافى، وبعدها مفاده أ  لى مكان ألوصول، بل عليه أ 
خرى، لسيّما ألإلتزأم بضمان ألسلامة للمنتجات وألخدمات ألتي توضع تحت تصرف  توسع هذأ ألإلتزأم ليشمل حالت أ 

نظر، عبد ألقادر  كـثر تفصيلا، أ 
 
قصاصي، ألإلتزأم بضمان ألسلامة ألمستهل ، وكذأ في ألمجال ألطبي وعقود ألفندقة وغيرها، ل أ 

 وما بعدها. 10، ص 2010في ألعقود، دأر ألفكر ألجامعي، ألإسكندرية، 
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وعلى ذل  لنا عن نتساءل عن ماهيـة ألإلتـزأم بضـمان ألسـلامة، ومـا هـي ، ألمتعلقة بالمنتجات وبالمجال ألطبي
حوألها ؟  هم مجالت تطبيقه وأ   أ 

رأء ألفقهية وألتطبيقات ألقضائية 
 
 وألجابة عن هذأ ألتساؤل أعتمدنا ألمنهج ألتحليلي ألوصفي، وهذأ بمناقشة أل

ن، ومنه  تمّ تقسيم ألورقة ألى ألنقاط ألتالية:
 
 ألوأردة في هذأ ألشا

ــــ 1              ل لتزأم بضمان ألسلامة ألنطاق ألمفاهيمي  ـــ
ـــــ  2              تطبيقات ضمان ألسلامة في ألعقود   ــــ
لتزامالمفاهيمي النطاق        1  بضمان السلامة للاإ
مام تنوع ألمنتجات   
 
شخاص إليها، وفي ظل ألتطور ألتكنولوجي ألهائل وما صاحبه من  أ

 
وألخدمات وحاجة أل

نها ألمسال بالسلامة ألجسدية لمن يُذعنون في طلب هذه ألمنتجات وألخدمات،
 
إتسعت ألهوة  مخاطر من شا

ن ألضعف ألتعاقدية بين محترفين يملكون ألقدرة ألفنية وألمالية، ومستهلكين سمتهم عدم ألمعرف، فضلا ع
شخاص، وهو ما تجلى في ألإلتزأم بضمان ألسلامة، وعليه 

 
صبح لزأما إضفاء حماية قانونية لهؤلء أل ألمالي، وأ 

(، بالإضافة إلى طبيعته ألقانونية وما إذأ كان 2.1(، وكذأ شروط قيامه )1.1سنبين ألمقصود بهذأ ألإلتزأم )
و تحقيق نتيجة )  (.3.1يشكل ألتزأما ببذل عناية أ 

 بضمان السلامة  باللتزامالمقصود       1.1      
إنّ تعريف ألإلتزأم بضمان ألسلامة يقتضي ألتعرض للمقصود بفكرة ألسلامة في ذأتها، ثم مضمون ألإلتزأم 

 بالسلامة.
 فكرة السلامة        1.1.1            

ن يمارل ألمدين بها سيطرة فعلية على كل ألعناصر ن تسبب ضررأ للدأئن  يقتضي معنى ألسلامة أ  ألتي يمكن أ 
ن تكون هذه ألعناصر دأخله في إطار ألعقد ألذي يربط ألدأئن بالمدين.  بها، وأ 

    ضرورة السيطرة الفعلية على العناصر المسببة للضرر                
 
 : ا

م  بتحقيق نتيجة( يركز ألفقه في تحليله ل لتزأم بضمان ألسلامة على طبيعة هذأ أللتزأم )ألتزأم ببذل عنا ية أ 
كـثر من ألتركيز على محل هذأ أللتزأم ن يكون فيها ألكيان ألجسدي وألصحي 2أ  ، فالمقصود بالسلامة هي أ 

خير وبين مهني 
 
ي أعتدأء يسببه له تنفيذ ألإلتزأمات ألتعاقدية ألمبرم بين هذأ أل للمتعاقد محفوظا من أ 

 محترف.
حادي ل   خيرة هي محل ألإلتزأم،  وللسلامة بهذأ ألمعنى مفهوم أ 

 
و ألتنوع، فلما تكون هاته أل يحتمل ألتدرج أ 

و ألنقصان، فالسلامة غير قابلة للتجزئة ، 3فلا يمكن ألتعبير عنها بطريقة وسط، فالتنفيذ ل يحتمل ألزيادة أ 
ن تغطي ألسلامة كل مدة تنفيذ ألإلتزأمات ألمتولدة عن ألعقد ألذي أ   جل ألوفاء بها يجب أ 

 
ها، إذن ومنه فلا

 
نشا

ن يسيطر ألمدين على  ن نحدد محل هذه ألسلامة، فيقصد بها أ  فبعد تحديد ألمقصود بالسلامة نستطيع أ 

                                                             
ـ2     .LAMBERT, FAIVRE(y) , Fondement et régime de l’obligation de sécurité , D.1994, Chr, p81 ـ

نظر يضا وأ          ، 1980عض ألعقود، دأر ألنهضة ألعربية، ألقاهرة ،عمرأن، ألإلتزأم بضمان ألسلامة وتطبيقاته في بعلي ، محمد أ 
 وما بعدها. 197ص 

 ,DEFERRARD,(f) , une analyse de l’obligation de sécurité à l’épreuve de la cause étrangère , D1999, N°4 ــ3
p365. 
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شياء ألمستخدمة في 
 
و على أل شخاص أ 

 
ن تسبب ألضرر، وهذأ بالسيطرة على سلوك أل ألعناصر ألتي يمكن أ 

 4تنفيذ ألعقد.
ثير هو توجيه ورقابة يمارسان بوأس  

 
شياء، بشكل يجعل ومقتضى هذأ ألتا

 
طة ألمدين على هذأ ألسلوك وتل  أل

و لتكامله ألجسدي.
 
ي ضرر لصحة ألدأئن أ

 
 5أستخدأمها في تنفيذ ألإلتزأمات ل يقيم أ

ن ألمهم في هذأ ألنطاق
 
ن تُسبب ألضرر للدأئن في  ،غير أ

 
ن ألسيطرة ألفعلية على ألعناصر ألتي يمكن أ

 
أ

ن تنتمي إلى ألعقد 
 
و ألمحترف وليس خارجة عنه.ألإلتزأم، تستوجب أ

 
 ألمبرم بين ألدأئن وبين ألمهني أ

طار العقد الذي يربط الدائن بالمدين  ب    العناصر المُسببة للضرر                   تدخل في اإ
خير عبارة عن دأئرة مغلقة على 

 
ن هذأ أل

 
وينبع شرط أنتماء ألعناصر ألمسببة للضرر في ألعقد، من حقيقة أ

كـثر مما يتعرض له عاقديه يتبدل
 
ن يعرّض ألدأئن إلى خطر أ

 
ن هذأ ألعقد يجب أ

 
دأءأت مختلفة، وأ

 
ن فيه أ

و شرط ألدأخلية يُبلور إذن ألإلتزأم بضمان سلامة ألمرتبط بوجود وتنفيذ 
 
ألغير، فشرط أنتماء ألعناصر للعقد أ

 6ألعقد ألمبرم بين ألدأئن وألمدين تنفيذأ صحيحا.
 بضمان السلامة  مضمون اللتزام       2.1.1

ن يُخل بسلامة ألمتعاقد  ن يلتزم ألمهني من جهة بتوقُع ألحادث ألذي يمكن أ  يقتضي ألإلتزأم بضمان ألسلامة أ 
ثاره. قل تجنب أ 

 
و على أل صلا  أ  جل منع حدوث ألضرر أ 

 
خرى ألتزأمه بالتصرف ل خر، ومن جهة أ 

 
 7أل

    ضرورة توقع الحادث الضار              
 
 ا

جل توق 
 
ن ل ع ألحادث ألضار يقوم ألمدين بالإلتزأم بضمان ألسلامة بتخيل ألحادث ألمستقبلي ألذي يمكن أ 

 يترتب عليه ضرر بالمتعاقد معه، وبتقدير مدى أحتمالية وقوع هذأ ألحادث.
ن تولد  ن يتوقع ألمدين كل ألحوأدث، ألتي تعترض ألتنفيذ ألعادي وألصحيح للعقد، وألتي يمكن أ  فيجب أ 

ضرأرأ ج جنبي كوسيلة لإستبعاد مسؤولية أ 
 
خر، فرفض ألقضاء بصفة دأئمة للسبب أل

 
سدية للمتعاقد أل

ن هذأ ألحادث كان محتملا ، 
 
خير كان يمكنه توقع ألحادث، ولكن ل

 
ن هذأ أل

 
ألمدين، يرتبط ليس فقط با

ن يتخلص منها ألمدين ب ثب ات ألسبب فكون ألحادث متوقعا يُقدم دأئما كنتيجة منطقية، ل يستطيع أ 
جنبي.

 
 8أل

ثاره            
 
و التقليل من ا

 
 ب     العمل على منع الحادث الضار ا

يفرض توقع ألحادث على عاتق ألشخص ألملقى على عاتقه ألإلتزأم بضمان ألسلامة وأجبا بالتصرف حيال هذأ 
مر، ومنه يلتزم ألمدين بضمان بالسلامة ب تخاذ كل ألإحتياطات وألإجرأءأت أللاّ 

 
زمة لمنع وقوع ألحادث، أل

نها منع 
 
ن يتجنب وقوع ألحادث نفسه وهذأ باتخاذ كافة ألإجرأءأت ألفعّالة ألتي من شا فالمدين يجب أ 

قل أتخاذ 
 
خر، وإذأ لم يستطع  ذل ، فعليه على أل

 
من وسلامة ألمتعاقد أل ألحوأدث ألمتوقعة ألتي تمس أ 

ثار ألضارة للحادث،
 
زمة  لمنع حصول  ألإجرأءأت ألضرورية لتقليل أل ومن ثمّ يجب عليه أتخاذ ألإجرأءأت أللاّ

و غير ممكن  ن يتشدد ألقضاء في أعتبار ألحادث غير متوقع أ 
 
ثاره ألضارة، وفي هذأ ألشا و ألتخفيف من أ  ألضرر أ 

                                                             
 .DE FERRARD,(f), Op, cit , N°6, p365  ــ4

قصاصي، ألـــ 5   .214و  213مرجع ألسابق، ص ـ عبد ألقادر أ 
 .DE FERRARD,(f), Op, cit, N°9, p 366  ــ6

قصاصي، نفس ألمرجع، ص  7   .215ــ عبد ألقادر أ 
ــ8 ــ   DE FERRARD,(f), Op, cit, N°12, p 366  ــ
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ألدفع، إذ ألغالب في ألتطبيقات ألقضائية هو أعتبار ألحوأدث ألضارة بالسلامة ألجسدية للمتعاقد غير ممكنة 
مر ألذي يقيم معه مسؤولية ألمدين عن عدم وفائه ب لتزأمه بضمان سلامة  أتجاه ألمتعاقد معه.أل

 
 9دفع، أل

ن ألمقصود بالإلتزأم بضمان ألسلامة، هو ألتزأم  يقع على عاتق مدين يتمثل في    وعليه وممّا سبق ذكره نقول أ 
نها ألمسال بالسلامة

 
شياء ألتي من شا

 
شخاص وأل

 
جل تنفيذ كامل   ألسيطرة على أل

 
ألجسدية للدأئن، ومن أ

دنى ألعمل على ألتقليل من 
 
و كحد أ

 
زمة  ألتي تمنع ألضرر، أ

ّ
وسليم لهذأ ألإلتزأم وجب أتخاذ ألإجرأءأت أللا

ثار ألضارة للحادث.
 
  أل

لتزام بضمان السلامة       2.1          شروط  قيام الإ
تية: إن وجود ألإلتزأم بضمان ألسلامة في عقد من ألع

 
 قود يقتضي تحقق ألشروط أل

حد المتعاقدين          
 
    وجود خطر يهدد سلامة ا

 
 ا

لكل أنسان ألحق في ألمحافظة على سلامة جسده، فاذأ ماحدث عليه أعتدأء فله ألمطالبة بالتعويض، حيث 
عافى ألى جهة ذهب غالبية ألفقه إلى أعتبار ألناقل ملزم بضمان سلامة ألمسافر، فعليه أيصاله سليما وم

يضا يلتزم صاحب ألفندق بضمان سلامة ألنزيل.   ألوصول، وأ 
حد طرفيه في سلامة جسده، ولعل وجود هذأ ألخطر      ن خطرأ ما يتهدد أ  وفي كل هذه ألعقود يبدو وأضحا أ 

 هو ألقاسم ألمشترك بين مختلف ألعقود ألتي تتضمن ألتزأما بضمان ألسلامة.  
على قي مة في ألوجود، ف ن جسده يمثل جزءأ هاما من هذه ألقيمة، ففي ألوقت ألذي يسلم وإذأ كان ألنسان أ 

قل 
 
و على أل خر، وجب على هذأ ألغير ضمان سلامته، وهذأ هو ألإلتزأم بالسلامة بمعناه ألدقيق، أ 

 
فيه نفسه ل

ن تكون لسلامة جسد  زمة لتحقيق هذأ ألهدف، لذل  كان ل بد أ  ألإنسان قدسية، أتخاذ كافة ألإحتياطات أللاّ
ن ينتظر منه ضمانا شديد  غلى ما يمل ، ف نه ل بد أ  خر وأئـتمنه على أ 

 
م أنسان جسده ل ومن ثمّ  ف ذأ ما سلّ

 .10ألخُصوصية يُصبغ بصبغة مقدسة
خر         

 
لى المتعاقد ال حد المتعاقدين بنفسه اإ

 
ن يعهد ا

 
 ب     ا

حد ألمتعاقدين حقه في ممارسة خيارأت  تحقيق سلامته ألجسدية، وأنتقال ذل  ألحق  ومعناه فقدأن أ 
ي نوع من ألخضوع،   كخضوع ألطبيب 

 
خر با

 
حد طرفي ألعقد خاضعا للا للمتعاقد ألثاني، فمتى كان أ 

و من ألناحية ألإقتصادية  كخضوع ألمستهل   للمهني  في  للمريض، بحيث يعهد له بسلامته بشكل كامل، أ 
خير ف

 
ن يكون للمستهل  عقود ألإذعان، حيث يُذعن هذأ أل ي أحتكار ألسلع وألخدمات ويُملي شروطه دون أ 

و ألتغيير فيها  . 11حق مناقشتها أ 
لتزام بضمان السلامة على عاتق المتعاقد المهني             ج     قصر الإ

دأء ألعمل، وهذأ ألتخصص هو ألذي يؤدي  فالمظهر ألرئيسي لإحترأف ألمدين هو ألتخصص ألذي يكـتسبه في أ 
ن إلى ر  ن من يحترف مهنة معينة يجب أ  فع درجة ألمستوى ألفني في تنفيذه ل لتزأم، وألسبب في ذل  هو أ 

يُعد نفسه إعدأدأ تاما للقيام بها، فيحصل على ألمؤهلات ألضرورية، ويكـتسب ألمعلومات ألفنية، ويتحصل 
زمة لحسن تنفيذ ألتزأمه، ويُعدُ مكانا ملائما يتناسب مع ط

ّ
دوأت أللا

 
 12بيعة ألعمل.على أل

                                                             
 .DEFERRARD,)f), Op, Cit, N°16, p 367 et S  ــ9
     . GOLDSCHMIDT(S) , theorie de l obligathon de securite, these,  lyon , 1949, p133  ــ10

ــــ11  ـ  235عبدألقادر أقصاصي، ألمرجع ألسابق، ص  ــ
مين، ألتزأم ألطبيب بضمان ألسلامة، درأسة مقارنة، دأر ألنهضة ألعربية، طــــ 12  حمد عبد ألحميد أ   .234، ص 2011،  1ــ أ 
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شخاص  تُقدم على ألتعامل معهم       
 
ويكمن ألهدف في فرض ألإلتزأم بضمان ألسلامة على ألمهنيين كون أل

ن  دون حذر وتريث أستنادأ لما يمل  من خبرة ودرأية  في مجال تخصصه ألمهني، ومن ثمّ كان  طبيعيا أ 
صولها ألعلمية، ومتمكنا من يرأعي ألمهني هذأ ألعتبار، فلا يُقدم على ممارسة هاته أ

 
 أذأ كان عالما با

ّ
لمهنة إل
خلّ بهاته ألثقة  كان مسؤول عن ذل  .

 
بجديات فنياتها،  وأذأ ما أ

 
 أ
 طبيعة اللتزام بضمان السلامة       3.1          

ن، وقد يختلف أللتزأم بوجه عام من حيث طبيعته ألقانونية، فقد يلتزم ألمدين بتحقيق نتيجة محددة للدأئ
 يلتزم ببذل عناية، ويُجسد ألإلتزأم بضمان ألسلامة في صورة  من هاته ألصور،

 وعليه سنبين مضمون ألإلتزأم بتحقيق نتيجة وببذل عناية، وكذأ طبيعة ألإلتزأم بضمان ألسلامة.
لتزام ببذل عناية       1.3.1               لتزام بتحقيق نتيجة والإ  مضمون الإ

حيانا نشاطا معين يقصد من ورأئه هدف محدد، ف ذأ لم تتحقق ألنتيجة ألمرجوة ف ن  يطلب من ألمدين
 
أ

ألدأئن يصيبه ضرر وأضح يكـفي لقيام مسؤولية ألمدين ألمدنية ألذي لم يف بالتزأمه، وفي هذأ أللتزأم ل يمل  
ن هناك صعوبات منعته من تحقيق ألنتيجة ألم طلوبة، بل يتعين ألمدين ألتخلص من ألمسؤولية بالإدعاء أ 

جنبي ألذي حال دون تنفيذ ألتزأمه، ول يكـفي ألمدين ألإعفاء 
 
عليه ألتخلص من ألمسؤولية إثبات ألسبب أل

زم في سبيل تحقيق ألنتيجة لكنه  نه توخى في سلوكه ألحرص أللاّ نه كان حسن ألنية وأ 
 
من ألمسؤولية ألإدعاء با

كـثر من أهتمامه بسلوك لم يستطع، فالدأئن في هذأ ألنوع من أللتزأما ت يهتم بحصوله على ألنتيجة أ 
 13ألمدين.
جل تحقيق ألنتيجة ألمرجوة         خرى يتعهد فيها ألشخص )ألمدين( ببذل ما في وسعه وقدرته من أ  حيانا أ  وأ 

تيها شخص معتاد في رعاية مصالحه، ف ذأ 
 
من ألإلتزأم، ويتصرف في هذأ ألإطار ببذل ألحرص وألعناية ألتي يا

عة ألإهمال وعدم تتحقق ألنتيجة ألمنتظرة ف ن مسؤولية ألمدين ل تقوم  إلّ إذأ أستطاع ألدأئن إثبات وأقلم 
همية ألتميز بين هذه ألتصنيفات في تحديد ألمكلف بعبء ألإثبات، إذ في ألإلتزأم ألحرص في جانبه،  وتكمن أ 

و جزئيا حتى تقوم مسؤولية بتحقيق نتيجة يكـفي ألدأئن إثبات وأقعة عدم تحقق ألنتيجة ألمنت ظرة كليا أ 
و سلوكه ألخاطئ ألذي كان ألسبب في  ما في ألإلتزأم ببذل عناية فعلى ألدأئن إثبات تقصير ألمدين أ  ألمدين، أ 

 ألمدين وعلاقة ألسببية بينهما.
 
صابه، ول يكـفي مجرد تحقق ألضرر وإنما يلزم إثبات خطا  ألضرر ألذي أ 

 لتزام بضمان السلامة . طبيعة الإ 2.3.1           
خذ ألموجهة إلى ألتفرقة بين أللتزأم بتحقيق نتيجة وألإلتزأم ببذل عناية، وبصرف ألنظر عن 

 
بعيدأ عن ألما

و فقط ببذل ألعناية  ألنقد ألموجه إلى ألتفرقة بين ألإلتزأم بضمان ألسلامة كون ألمدين ملزم بتحقيق نتيجة أ 
ن ألإلتزأم بضمان ألسلامة كمبدأ  جاء لحماية فئة ألمضرورين، تتجسد ، ف ن ألرأجح فقها وقضاءأ أ  14أللّازمة

طبيعته ألقانونية في إلزأم ألمهنيين ألمحترفين باعتبارهم لهم ألقدرة ألفنية وألإقتصادية بتحقيق نتيجة تتمثل 
خبرتهم ألفنية في ألسلامة ألجسدية  لهؤلء ألمتعاقدين ألذين غالبا ما يُذعنون في هذأ ألتعاقد، فضلا عن عدم 

ن ألإلتزأم بضمان ألسلامة إذأ ما كان محله هو فقط مجرد بذل عناية من قبل ألمهني، 
 
وضعفهم ألمالي، كما أ

حوأل على ألمضرور أثبات ألإخلال 
 
جله، إذ في هذه أل

 
ف نه بالضرورة سيفقد هدفه ومبتغاه ألذي أُسس من أ

                                                             
ــ 13  Frossard,(j), la Distinction des obligations de moyens et des obligations de résultats, thèse, Lyon, 
1965,p8. 

قصاصي، ألمرجع ألسابق، ص 14  نظر، عبدألقادر أ  كـثر تفصيلا ،أ 
 
 وما بعدها .  241ـــ ل
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مر يستحيل في ظل ألتطور ألتكن ولوجي وما صاحبه من تعقد وتنوع للمنتجات وألخدمات، بهذأ ألإلتزأم، وهو أ 
صبحت عاجزة تماما   ألوأجب ألإثبات أ 

 
ن قوأعد ألمسؤولية ألتقليدية ألذأتية ألقائمة على ألخطا ضف ألى ذل  أ 

 في 
 
عن أضفاء حماية للمضرورين، ومن ثمّ تمّ تبني مسؤولية موضوعية تقوم على ألضرر بعيدأ عن فكرة ألخطا

جالت، ألشيئ ألذي يُجسد كون ألإلتزأم بضمان ألسلامة يكون مُخلا به، كلما سبّب ألمهني ضررأ كـثير من ألم
 للمتعاقد معه، بحكم عدم تحقق ألنتيجة ألمرجوة ألمتمثلة في عدم ألمسال بسلامته ألجسدية.

 تطبيقات ضمان السلامة في العقود         2

مام قدأسة جسـم ألإنسـان، وفـي ظـل مـا هـو سـائد مـ
 
ن تطـور تكنولـوجي هائـل فـي شـتى ألمجـالت، ومـا أ

ضــحى ألتوســع فــي نطــاق ألإلتــزأم  بضــمان ألســلامة   ضــرورة تمليهــا 
 
نــتج عنــه مــن تنــوع  للمنتجــات وألخــدمات، أ

شـخاص،  زأد مجالـه ليشـمل عقـود 
 
ألحياة ألإجتماعية، فبعدما كان هذأ ألإلتزأم ينحصـر أبتـدأءأ فـي عقـود نقـل أل

حوأل ومجـالت معينـة،  وعليـه سـنتطرق  بيع ألمنتجات، وكذأ  عقود ألخدمات، سيّما في ألمجال ألطبي ضمن أ 
وكـذل   مجـال ألتطبيـق فيمـا يخـص ألعقـد  ( ،1.3إلى تطبيقات ألإلتزأم بضمان ألسلامة في مظـاهر عقـود ألبيـع )

 (. 2.3ألطبي )

لتزام بضمان السلامة  في عقود البيع       1.2         مظاهر الإ
ور ألصناعي وألثورة ألتكنولوجية ألهائلة جعلت ألمنتجات تتّسم بالتنوع وألتعقيد، ألشيئ إن ألتط

و ألمنتج  يتمتع بحنكة وتجربة لم يتسن للطرف مقتني هذه  ر على ألعلاقة ألستهلاكية، فالمهني أ  ثّ ألذي أ 
وألكـفاءة ألفنية ألمنتجات، سيّما ألمستهلكين إدرأكها وبلوغها، ففي ظل أنعدأم لتوأزن في ألمعرفة 

صيلا  قرت معظم ألتشريعات ألحديثة ألتزأما قانونيا على عاتق ألمهني، وحقا أ  وألإقتصادية بين ألمتعاقدين، أ 
خير، وجعله على درأية كاملة بكل 

 
و بالتبصير ألمستنير لهذأ أل للمستهل  يتمثل في ألإلتزأم بالإعلام ، أ 

فكرة ضمان سلامة مستهلكها،  وفي ذأت ألسياق ف ن هاته خصوصيات ألمنتوج ، وأسناد هذأ ألإلتزأم على 
ألفكرة ل تتجلى في أللتزأم بالإعلام فحسب، وغنما تتسع  لتشمل كل عقود ألبيع ألتي تتضمن تسليم منتجات 

نها ألمسال بسلامة مستهلكيها. 
 
 معيبة من شا
علام       1.1.2       لتزام بالإ ساس للاإ

 
لتزام بضمان السلامة كا  الإ

فرض ألمشرع ألجزأئري  ألتزأما عاما بالإعلام، فحوأه إحاطة ألمستهل  علما بجوهر محل ألعقد 
ن هذأ  جودها، غير أ  فضل ألمنتجات وأ  ومكوناته، فضلا عن كيفية أستعماله ومكامن خطورته، وهذأ لإختيار أ 

حكام 
 
ألعامة ألوأردة في ألقانون ألمدني ألإلتزأم لم يُجسد كالتزأم مستقل وقائم  بذأته، وإنما تمّ إخضاعه إلى أل

زمة وألكافية لفئة ألمستهلكين.
ّ
  رغم  عجز هاته  ألقوأعد، لسيّما عيوب ألرأدة وألضمان عن إضفاء ألحماية أللا

دى إلى ألعديد من ألمبتكرأت وألخترأعات في مجالت ألحياة     ففي ظل ألتطور ألعلمي ألكبير ألذي أ 
مام وسائل 

 
ن ألتزأم ألإجتماعية، وأ

 
ألترويج و ألدعاية ألمختلفة، يرى ألفقه ألحديث ــــ ونوأفقهم في ذل  ـــ  إلى أ

ساسه في ألإلتزأم بضمان ألسلامة ن متطلبات تحقيق ضمان سلامة 15ألمهني ب علام ألمستهل  يجد أ  ، ذل  أ 

                                                             
ن ألمهني لسيّما ألبائع ، يقع عليه ألتزأم بسلامة ألمستهل  ، وذل  بضرورة توقع وتخيل ألحادث  - 15 يقصد بضمان ألسلامة أ 
قل أل

 
و على أل جل منع حدوث ألضرر، أ  مستقبلي ألذي يرتب ضررأ له جرّأء أستعمال ألمنتوج ، فضلا عن ألإلتزأم بالتصرف من أ 
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نما توجب عليه ألمشتري، سيّما ألمستهل  توجب على ألبائع ليس فقط تسليم مبيع خاليا من كل عيب، وإ
خطار، ولفت نظره إلى كل ألإحتياطات ألوأجب أتخاذها  يضا إحاطته علما بما ينطوي عليه ألمبيع من أ  أ 

 .16لتجنبها
ولى أهتماما لفكرة ألإلتزأم 

 
وعلى ذل  ألنهج سارت ألتشريعات ألحديثة، سيّما ألقانون ألفرنسي ألذي أ

ساسي ألذي تتف
 
خرى في عقد ألبيع بما فيها ألإلتزأم بضمان ألسلامة وعدّها ألإلتزأم أل

 
رع عنه ألإلتزأمات أل

ن ل تؤدي إلى 
 
ن تنطوي ألمنتجات وألخدمات على ضمانات ألسلامة ألمرتقبة قانونا، وأ

 
وجب أ

 
بالإعلام، فا

خرى ألتي تدخل عادة 
 
م في ألحالت أل

 
لوف لها، أ

 
شخاص، سوأء في حالت ألإستعمال ألما

 
ألإضرأر بصحة أل

 .17ي ألمهنفي توقع ذو
سال ألقانوني للالتزأم بالإعلام 

 
ن أل

 
هذأ وبالرجوع إلى ألتشريع ألجزأئري ف نه لم يكن صريحا ليقول أ

نه وباستقرأء ألنصوص ألتشريعية وألتنظيمية
 
، وألتمعن فيها، 18هو أللتزأم بضمان سلامة ألمستهل ، غير أ

ن مشرعنا يشير إلى ضمان سلامة ألمستهل  من خلال ضرو  ن يستجيب ألمنتوج للرغبات ألمشروعة نجد وأ  رة أ 
ن يُذكر مصدره وتاريخ  ن يقدم ألمنتوج وفق مقاييس تغليفه، وأ  للمستهل  فيما يخص ألنتائج ألمرجوة منه، وأ 
قصى ل ستهلاك وكيفية ألإستعمال ، وألإحتياطات ألوأجبة وغيرها، هذأ فضلا عن إلزأمية 

 
صنعه، وألتاريخ أل

ه ومميزأته وكمياته.تنوير إرأدة ألمستهل  
 
ساسية للمنتوج، سيما طبيعته ومنشا

 
 من خلال ألخصائص أل

و خدمات على ضمانات ألسلامة ضد كل  كانت سلعا أ  ن تنطوي ألمنتجات سوأء أ  وعلى ذل  فيجب أ 
و باشتمالها على جميع  ن تمس سلامة ألمستهل  سوأء كان ذل  بخلوها من ألعيوب، أ  ضرأر ألتي يمكن أ 

 
أل

 ألتي توضح مخاطرها وكيفية ألوقاية منها.ألمعلومات 
لتزام بضمان السلامة في المنتجات المعيبة       2.1.2          الإ

نـتج عــن ألتطــور ألمــذهل فــي ألمجــال ألصــناعي أنتشـار منتوجــات كـثيــرة ومتنوعــة غالبــا مــا تعــرض حيــاة  
و ألخسارة، خاصة عندما تكون معيبـة وغيـر مطاب موأله للخطر أ  مام عجـز ألقوأعـد ألمستهل  وأ  قـة للموأصـفات،وأ 

زمــة لفئـة ألمضـرورين مــن ألمنتجـات ألمعيبـة ، أهتـدى ألفقــه وألقضـاء ، ومـن ورأئهمــا  ألعامـة لإضـفاء ألحمايـة أللاّ
مكــرر مــن   140ألتشــريع لســيّما ألجزأئــري إلــى أقــرأر مســؤولية ألمنتجــين عــن منتجــاتهم  ألمعيبــة فجــاءت ألمــادة

حكــــام هــــذه ألمســــؤولية ول ألقــــانون ألمــــدني لتحديــــد مســــؤ 
 
ولية ألمنــــتج عــــن ألمنتجــــات ألمعيبــــة دون تحديــــد ل

حكـــام هـــذه  ـــم تبـــين أ  ـــ  ألمنتـــوج ألخطيـــر، ول شـــروطها، فتطرقـــت للمنتـــوج ألمعيـــب بصـــفة شـــاملة بمـــا فـــي ذل
نـه وتطبيقـا للقوأعـد ألعامـة فـان طبيعـة ألمسـؤولية تختلـف  ساسـها  ألقـانوني، غيـر أ  ألمسؤولية ،سـيّما طبيعتهـا وأ 

اختلاف ألعلاقة بـين ألمنـتج وألمضـرور ، فـاذأ كانـت تعاقديـة فـان ألمسـؤولية ألعقديـة تقـوم حالـة أقتنـاء منتـوج ب
ركــان هــذه ألمســؤولية ، وفــي غيـر ألتعاقــد فــ ن ألمســؤولية ألتقصــيرية هــي ألوأجبــة ألتطبيــق  معيـب وتــوأفر بــاقي أ 

نهـا حالة ألإخلال بالتزأم قانوني يتمثل بالإضرأر بمقتني هاته ألم
 
سـال هـذه ألمسـؤولية فـ ن ألـرأجح أ

 
ما أ
 
نتجات، أ

                                                                                                                                         
نظر، عايد  كـثر تفصيلا، أ 

 
زمة لمنع وقوع ألحادث ألضار ،ل ن يتخذ كل ألإحتياطات وألإجرأءأت أللاّ ثاره ، ومن ثمّ فعليه أ  تجنب أ 

 وما بعدها. 25، ص 2010زأم بضمان ألسلامة في عقود ألسياحة، دأر ألكـتب ألقانونية، مصر، فايد عبد ألفتاح فايد، ألإلت
 .375، ص 1987ثروت فتحي إسماعيل، ألمسؤولية ألمدنية للبائع ألمهني، رسالة دكـتورأه، عين شمس، مصر،  - 16

 169عبد ألقادر أقصاصي، ألمرجع ألسابق، ص  - 17
حكام  25/02/2009ألمؤرخ في  09/03ن قانون م 11و 10و 09لسيّما ألموأد  - 18 ألمتعلق بحماية ألمستهل  وقمع ألغش ، وكذأ أ 

 وألمتعلق بكيفيات إعلام ألمستهل . 2013نوفمبر  09ألمؤرخ في  13/378ألمرسوم ألتنفيذي 
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ســال ألمخــاطر، مضــمونها ألإلتــزأم بضــمان ســلامة ألمســتهل ، إذ كــل مســال  مســؤولية موضــوعية تقــوم علــى أ 
ــــمّ ألإلتــــزأم  للســــلامة ألجســــدية بفعــــل ألمنــــتج ألمعيــــب يســــتوجب قيــــام ألمســــؤولية ألمدنيــــة للمنــــتج ،ومــــن ث

 بالتعويض.

حكام قانون حماية ألمستهل  وألمرأسيم ألتطبيقية له، وتضمنت مسؤولية وفي ذأت ألسياق       
 
جاءت أ

قر ضمانا قانونيا  خاصا بالمستهل  يلتزم به ألمنتج في فالمشرع ألجزأئري  ألمنتجين عن منتجاتهم ألمعيبة ،
 
أ

ن تكون ألمنتو 09موأجهته، وفي ذل  تنص ألمادة 
 
نه " يجب أ

 
جات من قانون حماية ألمستهل   على أ

ن ل تلحق ضررأ 
 
من  بالنظر إلى ألإستعمال ألمنتظر  منها ، وأ

 
ألموضوعة ل ستهلاك مضمونة، يتوأفر فيها أل

منه ومصالحه ". 
 
 بصحة ألمستهل   وأ

و أستعماله ينطوي على بعض ألمخاطر، 
 
ي عيب، لكن أستهلاكه أ

 
ومنه فقد يكون ألمنتوج خاليا من أ
خطار ألكامنة فيه، وإرشادهم إلى ومن ثمّ يقع على ألمنتج بصفته مهن

 
ي إخطار مستهلكيه وإعلامهم بال

ن تنطوي  خطار، وعلى ذل  فيجب أ 
 
زمة لتفادي هاته أل ألإحتياطات ألوأجبة أتخاذها، وطريقة ألإستعمال أللاّ

ن تمس سلامة  ضرأر ألتي يمكن أ 
 
و خدمات على ضمانات ألسلامة ضد كل أل كانت سلعا أ  ألمنتجات سوأء أ 

و باشتمالها على جميع ألمعلومات ألتي توضح مخاطرها ألمستهل   سوأء كان ذل  بخلوها من ألعيوب ، أ 
 وكيفية ألوقاية منها.

 تطبيقات ضمان السلامة في العقد الطبي       2.2            

ن ألتزأم ألطبيب أتجاه ألمريض هو ألتزأم ببذل عناية، فهو ل يلتزم بشفاء ألمـريض، وإنمـا يل صل أ 
 
تـزم أل

ل عــن عــدم تحقــق ألشــفاء، وإنمــا عــن تقصــيره فــي بــذل 
 
زمــة فــي ســبيل شــفائه، ول يســا فقــط ببــذل ألعنايــة أللاّ

زمة ألتي تتسم بالإخلاص وألتفاني وألمطابقة لمعطيات ألعلم ألحديثة.  ألعناية أللاّ

ـــة، بالإضـــافة إلـــى فكـــرة عـــدم ألتـــوأزن         ل
 
ـــل فـــي ألمجـــال ألطبـــي وأســـتخدأم أل لكـــن ومـــع ألتطـــور ألعلمـــي ألهائ

ألعقدي، فالطبيب باعتباره مهنـي يتسـم بالمعرفـة ألطبيـة فضـلا عـن كمـال عافيتـه، وفـي ألمقابـل ألمـريض طـرف 
بســبب مــا يعانيــه مــن  ضــعيف باعتبــاره مســتهلكا لخدمــة وجــاهلا بــالعلوم ألطبيــة، فضــلا عــن ضــعفه ألعضــوي

مر ألذي جعل ألقضاء ألفرنسي يحاول فـي سـبيل كـفالـة حـق 
 
ضحت حماية ألمريض غاية ل بد منها، أل مرأض، أ  أ 

 
 
صــابه مــن ضــرر نتيجــة ألعمــل ألطبــي دون حاجــة إلــى إثبــات خطــا ألمضــرور فــي ألحصــول علــى ألتعــويض عمّــا أ 

وعلى ذل  فالإلتزأم بضـمان مة في ألمجال ألطبي، ألطبيب، وكانت وسيلته في ذل  إقرأر ألإلتزأم بضمان ألسلا
ن نطاق تطبيقها ينحصر فـي مجـالت محـددة، سـيّما  ألسلامة فكرة تحكم كل مسال  بالسلامة ألجسدية ، غير أ 

جهزة ألطبية،
 
شعة في ألعمليات ألطبيـة، فضـلا عـن ألتركيبـات ألصـناعية ألتـي  أستعمال أل

 
يعـوض وأستخدأم أل

 ه من بعض كيانه.ألمريض ما فقد  بها

جهزة الطبية       1.2.2       
 
 التزام الطبيب بضمان السلامة في استعمال ال

 عنهـا ضــرر 
 
ن ينشـا جهـزة ألطبيـة وألتــي يمكـن أ 

 
دوأت وأل

 
يسـتخدم ألطبيـب فـي عملـه ألطبــي بعضـا مـن أل

جهــزة فــي ألعــلاج وألجرأحــة، وذلــ  بســب
 
دوأت وأل

 
و ألغيــر، ولقــد شــاع أســتخدأم أل

 
ب ألتقــدم ألعلمــي للمــريض أ

دوأت ألجرأحة، وألكرأسي ألطبية وألمناضد وغيرها. جهزة ألضغط وأ   ألكبير في ألمجال ألطبي ،سيّما أ 
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جهزة إصابات بالغة بالمريض، ومـن ثـمّ كـان مـن ألضـروري 
 
وقد يحدث خلال أستعمال ألطبيب لهذه أل

جهـــزة 
 
دوأت ألطبيـــمعرفـــة مـــدى مســـؤولية ألطبيـــب عـــن أســـتعمال هـــذه أل

 
وفـــي هـــذأ ألصـــدد يتجـــه ألفقـــه ة، وأل

دوأت ألطبيـــة مـــن طبيعـــة 
 
جهـــزة وأل

 
ألفرنســي ألحـــديث، ومـــن ورأئـــه ألقضـــاء علـــى أعتبـــار ألإلتــزأم ألناشـــئ عـــن أل

 .19ألإلتزأمات بتحقيق نتيجة 

 يسيرأن نحو ألتوسع في تقرير ألمسؤولية ألناشئة عن أستعمال هذه 
 
ن ألفقه وألقضاء قد بدأ

 
على أ
دوأت 

 
جهزة وأل

 
تنفيذأ للعمل ألطبي ذأته، معتبرين ألإلتزأم ألناشئ عن أستعمالها في ألعمل ألطبي ذأته هو أل

ألتزأم بضمان سلامة ألمريض، يلزمه بتعويض ألضرر ألذي لحق بمريضه بمناسبة عمل جرأحي ضروري لعلاجه 
، وذل  متى كان هذأ ألضرر ل علاقة له بحالة ألمريض ألسابق

 
ة على ألتدخل حتى في حالة غياب ألخطا

و بالتطور ألمتوقع لهذه ألحالة 
 
 ، 20ألجرأحي، أ

 
لت بشكل ملحوظ وظاهر في ألعلاج، ف ذأ نشا

 
نتيجة لتدخل أل

شياء ألتي تتطلب حرأستها عناية خاصة 
 
لت ــــ وألتي تعتبر غالبا من أل

 
و أل دوأت أ 

 
عن أستخدأم هذه أل

ضرأرأ للمريض وجب على ألطبيب تعويضه عن هذأ ألضرر، إذ وألطبيب ألمعالج هو ألذي له ألسيطرة عليها ـــــ  أ 
لت إلحاق ألضرر بالمريض، وألتزأم ألطبيب هنا ألتزأم بتحقيق نتيجة 

 
ن يترتب على أستخدأم هذه أل ل يجب أ 

ن ينفجر غاز ألتخدير مما قد ينجم عنه ضرر للمريض، وهنا ل يكلف ألمريض  ل ببذل عناية، ومثال ذل  أ 
 
 
دى ألى  ب ثبات خطا جنبي ألذي أ 

 
خير ألتخلص من ألمسؤولية إلّ باثبات ألسبب أل

 
ألطبيب، ول يستطيع هذأ أل

جهزة 
 
و عطل بال  نتيجة وجود عيب أ 

 
ن هي ألتي تنشا

 
ضرأر ألمقصودة  في هذأ ألشا

 
حدوث ألضرر، وأل

لت ألسليمة ألتي ل تحدث
 
دوأت، إذ يقع على ألطبيب ألتزأما بمقتضاه يستخدم أل

 
ضرأرأ بالمريض، وهذأ  وأل أ 

لة يرجع إلى 
 
هو ألإلتزأم بضمان ألسلامة، فلا يعفى ألطبيب من ألمسؤولية حتى لو كان ألعيب ألموجود في أل

 .21صنعها ويصعب كشفه 

ن ألطبيب يتعهد فضلا عن بذل عناية يقظة في علاج ألمريض وفقا          
 
وعلى ذل  يُسلم ألفقه ألحديث با

صول ألعلمية، با
 
جله وعلى غير للا  إليه من أ 

 
ضرأر ألمستقلة عن ألمرض ألذي لجا

 
لتزأم محدد بسلامته من أل

و  دوأت أ 
 
ضرأر ألتي تلحق ألمريض من أل

 
صلة به، ومحل ألتزأمه هذأ تحقيق نتيجة ينطبق خاصة على أل

ديتها بذل عناية،
 
عمال ألطبية ألتي يظل محل ألإلتزأم بتا

 
جهزة ألطبية، وتنقطع صلتها بال

 
وترجع هذه  أل

دوأت 
 
جهزة وأل

 
ضرأر في ألعادة إلى عيوب في أل

 
 .22أل

ثنـاء ألجرأحـة نتيجـة أنفجـار حـدث لتسـريب ألغـاز  ومن ذل  فقد قضي بمسؤولية ألطبيب عن وفـاة ألمـريض فـي أ 
، وعـن إصـابة ألمـريض بحـروق نتيجـة لهـب خـرج مـن ألمشـرط 23من جهاز ألتخدير وأشتعاله بشرأرة خرجت منه 

ثناء علاجه رغم عدم ثبوتا تقصيرهألكهربائي   .24في أ 

                                                             
مين، ألمرجع ألسابق، ص - 19 حمد عبد ألحميد أ   .345أ 

20- Savatier- Rene , La responsabilité médical, paris, 1948, p47.  
خطاء ألطبيب، بدون دأر نشر، - 21 حمد محمود سعد، مسؤولية ألمستشفى ألخاص عن أ   وما بعدها. 133، ص2007أ 
 .385، ص1978، 1جمال ألدين زكي، مشكلات ألمسؤولية ألمدنية، ج - 22
 .230، ص 2011درية ، منير رضا حنا، ألنظرية ألعامة للمسؤولية ألطبية ، دأر ألفكر ألجامعي ، ألإسكن - 23
طباء، رسالة دكـتورأه، ألقاهرة،  - 24

 
 . 290، ص1994عبيد ألرأفعي هاشم ،ألمسؤولية ألمدنية للا
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 ضمان السلامة في التركيبات الصناعية         2.2.2               

عضــاء ألصــناعية كوســيلة لتعــويض مــا يفقــده ألإنســان مــن 
 
دى ألتقــدم ألعلمــي إلــى تزأيــد ألإلتجــاء إلــى أل أ 

مثلة على ذ
 
و ضعف، ومن أل

 
و ما يصاب منها بعجز أ

 
عضاء جسمه، أ

 
طـرأف ألصـناعيةبعض أ

 
سـنان وأل

 
، 25لـ  أل

مثــل للقيـام بمثـل هـذه ألعمليـات ســيّما وشـيوعها بـين مختلـف فـ ت ألمجتمــع 
 
سـنان ألنمـوذج أل

 
ويُعـدُ طبيـب أل

باعتبارهــا حالــة مرضــية فــي تزأيــد مســتمر، لــذل  دفعــت ألرغبــة ألفقهيــة ومــن ورأئهــا ألقضــائية إلــى ضــرورة تــوفير 
 
 
زمــة لمرضــى طبيــب أل

ّ
عمـــال، ألحمايــة أللا

 
خيــر إلــى خطــورة مــا يقــوم بــه مــن أ

 
ســنان، وفــي جــذب أنتبــاه هـــذأ أل

سـنان
 
ن نتسـاءل عـن مـدى مسـؤولية 26وحساسية ألمنطقة ألتي يعمل بها وهي منطقة ألفم وأل

 
، وعلـى ذلـ  لنـا أ

عضاء ألصناعية؟
 
 ألطبيب عن تركيب أل

سنان بـين حـاتين 
 
ن طبيب أل

 
ي ألفقه إلى ألتفرقة بشا

 
ولـىذهب ألرأجح من رأ

 
تتعلـق بقيـام  ، فالحالـة أل

ســنان فــي هــذأ ألفــرض ملــزم 
 
ألطبيــب بالكشــف عــن ألمــريض وتشــخيص ألمــرض، ثــم وصــف ألعــلاج، فطبيــب أل

حكامهــا فــي ألكشــف وألتشــخيص، وعليــه بــذل مــا فــي وســعه للوصــول بدقــة إلــى  بمرأعــاة قوأعــد مهنــة ألطــب وأ 
لم ألذي ي

 
سـنانه ثـم يجتهـد ـ بعـد ذلـ  ـــ فـي وصـف ألمرض ألذي يعاني منه ألمريض، وتحديد مصدر أل شـعر فـي أ 

صــول  زمــة وألمتفقـة مــع أ  ألعـلاج ألمناســب وألملائـم لحالــة ألمــريض وهـو فــي كــل مـا تقــدم ملــزم ببـذل ألعنايــة أللاّ
و 27ألمهنة ضـرأر إذأ ثبـت إهمالـه فـي بـذل ألعنايـة ألمناسـبة، أ  ، ومن ثمّ تقوم مسؤوليته عما يصيب ألمريض من أ 

صولها.عدم مرأعاته لقو  أعد ألمهنة وأ 

و  ي بتركيـب ألجهـاز أ  ولـى، أ 
 
ما ألحالة ألثانية فترتبط بقيـام ألطبيـب تنفيـذ مـا أسـتقر عليـه فـي ألمرحلـة أل أ 

سنان ألتي وقع عليها ألإختيار، وهنا يكون ألتزأم ألطبيب هو تحقيـق نتيجـة ولـيس بـذل عنايـة، ف تمـام عمليـة 
 
أل

و ألحشـــو ألمطلـــوب، ل يكـتفـــى بشـــ ن يبـــذل عنايـــة ، وإنمـــا يُلـــزم هنـــا بالوصـــول إلـــى ألتركيـــب أ  نها مـــن ألطبيـــب أ 
 
ا

ن يصـل إلـى نتيجتـه،  ألنتيجة ألمرجوة، ويُنظر إليه ليس بكونه طبيبا ولكن باعتباره فنيا يؤدي عملا فنيا يجب أ 
جنبـــي ألـــذي حـــال دون ذلـــ ، ويلتـــزم طبيـــب 

 
ثبـــت ألســبب أل  إذأ أ 

ّ
ويصــبح مســـؤول فـــي حالـــة عـــدم تحققهـــا، إل

س
 
ل عـن عـدم تحققهـا أل

 
نان بتحقيق نتيجـة وهـي تقـديم تركيبـات صـناعية صـالحة وملائمـة لحالـة ألمـريض، ويسـا

عمال ألتحضيرية أللّازمـة لعمليـة  ألتركيـب، 
 
كان ذل  بسبب عدم أتخاذه أل ي سوأء أ  يا كان ألسبب في ذل ، أ  أ 

و أهماله في أتخاذ ألإحتياطات ألمطلوبة لذل   .28أ 

لكافيــة للمــريض باعتبــاره مســتهلكا لخدمــة وطرفــا ضــعيفا يســتحق ألتشــدّد فــي وفــي ذلــ  نــرى ألحمايــة أ
خـرى لكـون جسـم ألمـريض هـو محـل ألعلاقـة ألتعاقديـة،  مسؤولية ألطبيب باعتباره مهني من جهة، ومـن جهـة أ 

 وهو شيء مقدل وجب صيانته وألحفاظ عليه.

 

                                                             
25 - Memeteau,(G), prothèse et responsabilité du médecin. D.1976, chronique, p11. 

 ألطبي وألتعويض عنها، دأر ألفكر ألجامعي، - 26
 
 .28، ص2009 شريف ألطباخ، جرأئم ألخطا

27 - jean penneau, - la responsabilité médicale ,édition sirirey, collection- cirey,1977, p44. 
مين، ألمرجع ألسابق، ص - 28 حمد عبد ألحميد أ   .334أ 
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شعة        3.2.2           
 
 استخدام ال

شعة         
 
ألعلمية ألهامة ألتي تلعب دورأ مهما في ألمجال ألطبي في عصرنا ألحالي، إلّ  ألكـتشافاتمن تعدّ أل

ضرأر 
 
شعة وما تحققه من فوأئد عظيمة ف ن أستخدأمها قد يؤدي إلى بعض أل

 
نه على ألرغم من فاعلية أل

 
أ

و بسبب ألحالة ألجسمانية ألخاصة للمر
 
شعةألجانبية بسبب طريقة ألإستعمال ألخاطئة، أ

 
،  29 يض ألخاضع للا

شعة يلقي عليه ألتزأما بضمان ألسلامة للمريض، حيث يلتزم بنتيجة، هي 
 
ومن ثمّ ف ن أستعمال ألطبيب للا

خذ 
 
شعة للمريض وأضحة ظاهرة تبين خفايا ألجزء من ألجسم ألذي طلب ألطبيب ألمعالج أ

 
تقديم صوّر أ

مارأت ألمرض ألذي يعان
 
شعة، بل يلزم 30يه ألمريضألصورة له، مبينا فيه علامات وأ

 
، ول يكـفي مجرد إجرأء أل

فوق ذل  بالعناية في درأستها، وتحري ألدقة في ألتقرير ألمرفق بها، حيث يعتمد عليه ألطبيب ألمعالج في 
 .31 ألعلاج     ألتشخيص ألنهائي، ومن ثمّ تحديد 

شعة يلقي عليه ألتزأما بالحرص وألحي
 
طة في إجرأئها، وعلى ذل  ف ن أستخدأم ألطبيب للا

شد بطبيعة ألحال من مسؤولية ألطبيب ألعادي، ف ذأ حصل للمريض قرحة  خصائي في ذل  أ 
 
ومسؤولية أل

خذ ألصورة، 
 
زمة ل و تجاوز ألمدة أللاّ زمة لتجنب هذأ ألخطر، أ  نتيجة إهمال ألطبيب في أتخاذ ألإحتياطات أللاّ

 .32كان مخلا بالتزأمه بضمان سلامة ألمريض

شعة، وألإتجا    
 
 ألطبيب بمجرد حدوث ألضرر نتيجة أستعمال أل

 
ه ألغالب في ألقضاء ألفرنسي هو أفترأض خطا

شعة، 
 
جهزة أل حدثه ألعلم في هذأ ألمجال عن طريق تحسين أ  وذل  بالنظر إلى ألتقدم ألفني ألكبير ألذي أ 

زمة لمنع ألضرر بجسم ألإنسان  .33 وضمان كـفاءتها وتزويدها بالإمكانيات أللاّ

شعة، وليس ومن
 
ن ألطبيب ملزم بتحقيق نتيجة فيما يخص ألعلاج بال قر ألقضاء ألفرنسي أ  ه فقد أ 

دوأت ألطبية 
 
يبذل عناية ألرجل ألحريص وفقا للمعطيات ألعلمية، وعليه ألتزأما بسلامة ألمريض من أل

شعة يقع عليه ألتزأما بضمان 34ألمستعملة لتحقيق ألعلاج بالإشعاع
 
ألسلامة من عمله ، وعلى ذل  فطبيب أل

شعة.
 
لت ألتي يستخدمها في إجرأء أل

 
شعة، فضلا عن ضمان سلامة أل

 
 ألفني في أستعمال أل

حكـــام قـــانون حمايـــة        ـــى أ  ـــري، ف نـــه بـــالرجوع أل هـــذأ وباســـناد ألإلتـــزأم بضـــمان ألســـلامة إلـــى ألتشـــريع ألجزأئ
ق ألمهنــي لســيما ألطبيــب، إذ يضــمن كــل نجــدها تتضــمن ألتزأمــا علــى عــات 35منــه  11ألمســتهل  ، ســيّما ألمــادة 

                                                             
29- Cass-civ-1ère-10-12-1996-petiles-nO61-du  15juill.1998.p11. 

 .119، ص1996هن ألطبية، دأر ألكـتب ألقانونية، عدلي خليل، ألموسوعة ألقانونية في ألم - 30
مين، ألمرجع ألسابق، ص - 31 حمد عبد ألحميد أ   .338أ 

32 - cour-  d'appel –Dijion-12-4-1994.D.1995. somm- comm.p101. 
 .61شريف ألطباخ، ألمرجع ألسابق، ص - 33
ــ  34 ـــ  في تشـ

 
، 2003خيص تشوهات ألجنين، دأر ألنهضة ألعربية، رضا عبد ألحليم عبدألمجيد، ألمسؤولية ألطبية عن ألخطا

 .62ص
ولى من قانون  11تنص ألمادة ـــــ 35

 
ن يلبي كل منتوج  09/03في فقرتها أل نه " يجب أ  ألمتعلق بحماية ألمستهل  وقمع ألغش على أ 

س
 
اسية ، وتركيبته ، ونسبة معروض ل ستهلاك ألرغبات ألمشروعة للمستهل  من حيث ، طبيعته ، وصنفه ، ومنشئه ومميزأته أل

خطار ألناجمة عن أستعمالهمقوماته أللازمة ، وهويته وكمياته ، وقابليته ل ستعما
 
 ل وأل
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ألمنتوجـــات، ســـيّما ألخـــدمات ألعلاجيـــة، ويقصـــد بالضـــمان ألمســـؤولية ألمدنيـــة عـــن كـــل أخـــلال  فـــي تقـــديم 
نه ألمســــال بالصـــحة  وألســـلامة ألجســـدية للمســـتهل  ألمـــريض، فهــــذه 

 
ألخـــدمات ألعلاجيـــة،  وألـــذي مـــن شـــا

تطبيقهــا  يتضــمن عقــود ألإســتهلاك، ســيّما ألعقــد ألطبــي  ألنصــوص ألــوأردة  فــي قــانون حمايــة ألمســتهل   نطــاق
باعتبـــاره عقـــد أســـتهلاك  بـــين ألمهنــــي ألـــذي يملـــ  ألخبـــرة  وألكـفــــاءة ألفنيـــة وألإقتصـــادية )ألطبيـــب (، وبــــين 
ـــة  ـــه ألكـفـــاءأت ) ألمـــريض ( ، فمحـــل عقـــد ألإســـتهلاك  ل ينحصـــر فـــي ألســـلع ألمادي مســـتهل  ألخدمـــة فاقـــد هات

ل  على ألخـدمات، سـيّما ألخـدمات ألعلاجيـة ألتـي يقـدمها ألطبيـب، ومـن ثـمّ ف نـه يمكـن فحسب،  وإنما يرد كذ
سـال فكـرة  

 
جل أعطاء  سند قـانوني  لمسـؤولية ألطبيـب علـى أ

 
ألإستناد إلى قوأعد قانون  حماية ألمستهل   من أ

ل ألطبيـــب  بغـــض ألنظـــر عـــن خطئـــه  كلمـــا كـــان هنـــاك  مســـا
 
ل بســـلامة ألإلتــزأم  بضـــمان ألســـلامة، ومنـــه يســـا

شــعة وغيرهــا، 
 
جهــزة ألطبيــة، وألتركيبــات ألصــناعية، وكــذأ أســتخدأم أل

 
حــوأل أســتعمال أل

 
ألمــريض، ســيّما فــي أ

ن تخفف عنه بعض ما يعانيه.
 
نها أ

 
 وفي ذل  حماية للمريض من شا

 خاتمة
شخاص وفي أطار ألحياة ألعامة يلجؤون إلى إبرأم ألكـثير من

 
ن أل ألعقود، وهذأ  وكخاتمة لمّا تمّ ذكره، نقول أ 

ثير على 
 
جل أشباع حاجيتهم ألشخصية وألعائلية، ولعل ألتطور ألعلمي ألحاصل وما صاحبه من تا من أ 

ضرأر  ألمنتجات وألخدمات جعل من ألقوأعد ألعامة عاجزة عن حماية ألمضرورين من مخاطر هذه ألمنتجات وأ 
مر يتعلق بالمسال بالسلامة ألجسدية ل

 
هم، وعلى ذل  إهتدى ألفقه وألقضاء، ومن هاته ألخدمات، سيّما وأل

كـثر حماية لفئة ألمضرورين،  ورأئهم ألتشريعات ألمقارنة إلى فكرة ألإلتزأم بضمان ألسلامة كوسيلة لإضفاء أ 
شخاص توسع نطاقه ليشمل ألمنتجات ألمعيبة وألعقود 

 
فبعدما إنحصر تطبيق هذأ ألإلتزأم على عقود نقل أل

 ألطبية وغيرها.
ي مجال ألمنتجات ألمعيبة، ف نه نتج عن ألتطور ألمذهل في ألمجال ألصناعي أنتشار منتوجات كـثيرة فف       

زمة لفئة  مام فشل ألقوأعد ألعامة في إضفاء ألحماية أللاّ ومتنوعة غالبا ما تعرض حياة ألمستهلكين للخطر، وأ 
ألفنية وألإقتصادية بين ألمتعاقدين، ألمضرورين من ألمنتجات ألمعيبة، سيّما وأنعدأم ألتوأزن في ألمعرفة  

صيلا للمستهل  يتمثل في ألإلتزأم  قرت معظم ألتشريعات ألحديثة ألتزأما قانونيا على عاتق ألمهني، وحقا أ  أ 
بالإعلام ، وجعله على درأية تامة ومستنيرة بكل خصوصيات ألمنتوج ، وأسناد هذأ ألإلتزأم على فكرة ضمان 

لسياق ف ن هذه ألفكرة ل تتجلى في أللتزأم بالإعلام فحسب، وإنما تتسع  سلامة مستهلكها، وفي ذأت أ
نها ألمسال بسلامة مستهلكيها. 

 
 لتشمل كل عقود ألبيع ألتي تتضمن تسليم منتجات معيبة من شا

ن ألتزأم ألطبيب تجاه ألمريض هو ألتزأم ببذل عناية، فهو ل يلتزم بشفا صل أ 
 
ما في أطار ألعقود ألطبية، فال ء أ 

لة في 
 
نه وبتطور ألعلم وأستعمال أل زمة في سبيل شفائه،غير أ 

ّ
ألمريض، وإنما يلتزم فقط ببذل ألعناية أللا

جهزة ألطبية، 
 
حوأل معينة، ك ستعمال أل صبح إلتزأم ألطبيب محله تحقيق نتيجة  في أ  ألمجال ألطبي، أ 

شعة وألتركيبات ألصناعية وغيرها، وعليه وممّا سبق ذكر 
 
 ه ف ننا نستخلص ونوصي بالنتائج ألتالية:وإستخدأم أل

نوأعها كشفت عن  ــ إنّ ـــــ 1
 
شكال ألمنتجات على مختلف أ

 
ألحياة ألمدنية ألجديدة ألتي أزدأدت وتعقدت فيها أ

و مهني يفترض فيه ألمعرفة وألكـفاءة ألفنية وألإقتصادية ،  نمط جديد من عدم ألتوأزن ألعقدي بين منتج أ 
ات في ألغالب مستهل ، ول يمل  هاته ألكـفاءة، ومجبر على ألتعاقد في سبيل إشباع ومقتني لهاته ألمنتج

حسن هاته ألمنتجات 
 
حيان ألإحاطة علما با

 
حاجياته ألشخصية وألعائلية، وعلى نحو ل يسمح له في غالب أل

كـثرها جودة  . سلامة وأ 
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ساسا بفك سال ل لتزأم بالإعلام يرتبط أ 
 
ن ألحكمة من تقرير وأللتزأم بضمان ألسلامة كا رة ألمسؤولية، ذل  أ 

سال ألقانوني ل لتزأم بالإعلام يتجسد في كون ألإلتزأم بالسلامة ل يتم ألوفاء به إل إذأ تحققت ألنتيجة، 
 
هذأ أل

ضرأر 
 
وهي ألسلامة ألجسدية للمستهل ، وفي غير هاته ألنتيجة يكون ألمهني، لسيّما ألبائع مسؤول عن أل

ن ألحاصلة بغض أ
 
لنظر عن تقصيره في ألإعلام من عدمه، ومن ثمّ فيجب على ألمدين بالإعلام )ألمهني( أ

 بتوأفر ألسبب 
ّ
يتوقع كل ألحوأدث ألتي تعترض ألتنفيذ ألعادي وألصحيح للعقد، ول يمكنه رفع مسؤوليته إل

جنبي، ونرى في ذل  ألحماية ألكافية للمستهل  كونه يفتقد للكـفاءة ألفنية وألما
 
لية، وبالمقابل ل يضر أل

 ألمهني باعتباره يتوأفر على ألخبرة ألفنية وألإقتصادية.
حكام ألمسؤولية عن ألمنتجات ألمعيبة سيّما ألتزأم ألمنتج بوضع منتوج سليم  يترتب ـــــ 2

 
ــ نرى ضرورة تجسيد أ

ألشخصي بتوضيح صفة  ألتعويض عن كل أخلال بهذأ ألغلتزأم ، وتبيان ألإطار ألمفاهيمي، لسّيما ألنطاق
ألمنتج ، وكذأ ألمضرور،  بالإضافة إلى تحديدأ ألنطاق ألموضوعي من خلال تبيان ألمنتجات ألمعيبة 

 وألمقصود بها . 
ــ  بالرغم من وجود نصوص قانونية في ألتشريع ألجزأئري  تجسد مسؤولية ألمنتجين عن منتجاتهم ألمعيبة، ــــــ 3

 إلى ألقضاء حالة تضرره من منتج معيب، لطول إجرأءأت ألتقاضي من  ف نّ ألمستهل   ألغالب فيه 
 
نه ل يلجا أ 

خرى، ومنه فالجانب ألقضائي حالة أللجوء إليه ، يكاد ينحصر فيه  جهة ، وقلة إمكانياته ألمادية من جهة أ 
حكام ألعامة ألوأردة في ألقانون ألمدني، سيّما عيوب ألإرأدة وألضمان و

 
غيرها، ضف إلى ألعمل على تطبيق أل

و ألمنتج  حال ألمنتجات ألمعيبة على قوأعد ألمسؤولية ألتقصيرية ، وألتي  سيس مسؤولية ألمهني أ 
 
ذل  تا

مر يصعب على ألمستهل  إثباته في ظل ضعفه ألفني وألإقتصادي  ألوأجب ألإثبات، وهو أ 
 
 .قوأمها ألخطا

ــــ أللتزأم 4 ضاء، وتمّ تطبيقه في مجالت ينتفي فيها ألإحتمال ألذي بضمان ألسلامة في ألعقد ألطبي صنعه ألق ـــ
دت إلى تقييد عنصر  سال ألتزأم ألطبيب ببذل عناية، فالتطور ألعلمي ألكبير وألإكـتشافات ألحديثة أ  هو أ 

عمال ألطبية ألممارسة من ألطبيب.
 
 ألإحتمال لدى أل

لة ألتشريعية وألقضائية في ألجزأئر لم توأكبـــــــ 5     
 
ألتطور ألعلمي ألكبير ألحاصل في ألمجال ألطبي،  ـ أل

 ألوأجب ألإثبات، ألذي 
 
مر محصورأ على تطبيق ألقوأعد ألعامة في ألمسؤولية وألتي قوأمه ألخطا

 
وبقي أل

طباء، 
 
خطاء ألطبية وتعددت لإهمال وتقاعس أل

 
يصعب تبيانه سيّما في ألمسائل ألطبية، ومن ثمّ كـثرت أل

فرأد ألمجتمع في فضلا عن عدم ألتشدد ف
 
زمة ل ي مسؤوليتهم، بالإضافة على أنعدأم ألثقافة ألقانونية أللاّ

ألمطالبة بحقوقهم ألناتجة عن ممارسات طبية تكاد تكون خطرأ أجتماعيا حقيقيا يستلزم ضرورة معالجته، 
ساسا على ألتزأم ألطبيب ببذل أل عناية أليقظة وعلى ذل  نجد ألتطبيقات ألقضائية تتّسم بالقلة، وتنحصر أ 

 فقط.
ــ نرى ضرورة حذو ما أستقر عليه ألفقه وألقضاء ألفرنسي، وإسناد ألتزأم بضمان ألسلامة على عاتق ــــ 6      

شعة 
 
جهزة ألطبية وأل

 
ألطبيب، سيّما حالة ألتطبيقات ألوأردة سابقا كالتركيبات ألصناعية، وأستخدأم أل

طباء من خلال إسناد قوأعد تحملهم على حرصهم وتفانيهم في وغيرها، ومحاولة إرساء ثقافة قانونية لز 
 
مة للا

حفظ سلامة ألمريض كالتزأم يقع عليهم، وفي ألمقابل توعية ألمضرورين من ضرورية ألحصول على 
لمه، ومن  خطاء ألطبية، وعدم ألتسامح معها كون ألتعويض حق للمريض يخفف من أ 

 
ألتعويضات كجزأء للا

طبا
 
خرى يحمل أل

 
همية تفعيل جهة أ

 
ء على ضرورية ألحافظ على ألسلامة ألجسدية للمرضى، كما نعتقد با
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نصوص قانون حماية ألمستهل  في ألمجال ألطبي، سيّما وألعقد ألطبي ألمبرم بين ألطبيب )ألمهني( 
 وألمريض )ألمستهل ( هو عقد أستهلاك لخدمة، ويلزم فيه ألطبيب بضمان ألسلامة ألجسدية للمريض.

خر، تقليص ألهوة بين محترف يمل  ألكـفاءة أ         
 
و با

 
ن ألنظم ألقانونية ألمختلفة تحاول بشكل أ

 
خيرأ نقول أ

نطاق ألمنتجات ألمعيبة  ألسلامة فيألتزأم بضمان  ولعلّ تقريرومستهل  يفتقدها،  وألإقتصادية،ألفنية 
كبر لفئة ألمضرورين.

 
نه أضفاء حماية أ

 
 وبعض مجالت ألعقود ألطبية من شا
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ميم النفط
 
 التجربة الجزائرية لتا

ثيرها على السيادة والتنمية الاقتصادية للدولة  
 
وتا  

The Algerian experience of nationalizing oil and its impact  

on the sovereignty and economic development of the country 

 عبد المومن بن صغير
) ستاذ محاضر قسم )أ   أ 

 لوم ألسياسيةألعكلية ألحقوق و
 امعة ألدك تور مولاي ألطاهر سعيدةج

abdelmoumenebenseghier@yahoo.com     
    .   

 
 

ميم ألمحروقات إحدى ألقرأرأت ألمهمة وألحاسمة في تاريخ ألدولة :الملخص
 
ألجزأئرية ألذي أتخذته خلال  يعد قرأر تا

ي في :  دى ذلك إلى فك قيود ألتبعية ألاقتصادية،وذلك بتحرير قطاع 1971فيفري  24خمسين سنة تقريبا أ  ، وقد أ 
ألمحروقات من ألتبعية ألمتزأيدة للدولة ألفرنسية،من خلال عملية أستكمال ألاستقلال ألاقتصادي تبعا للاستقلال 

 لسيادة ألفعلية على ألثروأت ألنفطية وألغازية على حد سوأء .ألسياسي.وبالتالي تحقيق أ
هم مبدأ  في ألقانون ألمتمثل في ألقاعدة  ألتي تعطي  51/49وقد أبقي ألقرأر منذ تلك ألفترة إلى غاية أليوم بالنص على أ 

جنبية.
 
 لسوناطرأك ألحصة ألغالبة في كل مشروع أستثماري بالشرأكة مع ألشركات ألا

ميم ألنفط، :تاحيةالكلمات المف
 
 سوناطرأك، ألاستقلال ألسياسي، ألاستقلال ألاقتصادي، ألسيادة ألاقتصادية، تا

جنبية.
 
 ألشركات ألا

Abstract:  

      The decision to nationalize hydrocarbons is one of the important and decisive 

decisions in the history of the Algerian state that it adopted during almost fifty years, that 

is: February 24, 1971, and it led to the lifting of the restrictions of economic dependency, 

by liberating the hydrocarbon sector from the increasing dependence of the French state, 

through the process of completing economic independence according to For political 

independence, and thus achieving effective sovereignty over both oil and gas resources. 

   And the decision has been kept from that period until today, stipulating the most 

important principle in the law represented in rule 51/49, which gives Sonatrach the 

dominant share in every investment project in partnership with foreign companies. 

key words: Nationalization of oil, economic sovereignty, economic independence, 

political independence, Sonatrach, foreign companies. 
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  المقدمة:1. 

ميم بصفة عامة إحدى ألنظم ألقانونية ألحديثة نسبيا،وقد جاءت هذه ألظاهرة على           
 
تشكل ظاهرة ألتا

سمالية ألتي كانت تستغل بشتى ألطرق وألوسائل إلى ألسيطرة على ألثروأت وألموأرد ألطبيعية 
 
نقاض ألرأ

 
أ

 للدول ألنامية.

ميم ظاهرة في كل أ
 
صبح أللجوء إلى ألتا

 
 لدول رغم أختلاف نظمها ألاقتصادية وألسياسية وألاجتماعية،أ

سس،
 
همها حرية ألدولة في أختيار نظامها ألسياسي وألاقتصادي وألاجتماعي، ومستندأ إلى ألعديد من ألا

 
 أ

جانب فوق إقليمها،
 
موأل مملوكة للا

 
و عدم وجود أ

 
 ألسيادة ألدأئمة  وبالتالي حريتها في ألسماح بوجود أ

 
ومبدأ

نها:" تلك ألعملية ، لطبيعية وحريتها في ألتصرف فيها ولة على موأردها ألكل د
 
ميم على أ

 
ويمكن تعريف ألتا

و مجموعة من ألمشروعات إلى ألجماعة بقصد إقصائها عن ألإدأرة  ألتي بمقتضاها تنتقل ملكية مشروع،
 
أ

سمالية تحقيقا للمصلحة ألعامة "ألر  نها:" ألعملية ألتي بمقتضاها تنق، أ  و أ  و مجموعة من  ل ملكية ألمشروع،أ  أ 

سمالية ". مة تحقيقا للمنفعة ألعامة بهدف ك ف يد ألإدأرة ألرأ 
 
 ألمشروعات إلى ألا

ميم،     
 
ميم ألنفط، ومن بين ألتجارب ألدولية ألرأئدة في مجال ألتا

 
ميم  وخاصة تا

 
نذكر ألتجربة ألجزأئرية لتا

ميم بتاريخ:
 
 . 24/02/1971ألنفط ألذي أتخذت بموجب صدور قرأر ألتا

ي في إطار ألعلاقات بين بلدين  لم تكن ألتجربة ألجزأئرية للنفط تجربة محصورة ألنطاق بين فرنسا وألجزأئر، أ 
فحسب،وإنما كانت تجربة ذأت صدى وأسع تعدت حدودها إلى بقية ألدول ألنامية ألتي كانت ثروأتها 

 شركات ألإمبريالية ألاحتكارية .وموأردها ألطبيعية تحت سيطرة ونهب ألدول ألاستعمارية وأل

ساسها حطمت  ثر على ألصعيد ألدولي،فعلى أ 
 
ميم ألمحروقات كان لها دلالات عميقة ألا

 
إن تجربة ألجزأئر لتا

مام كل بلد يرغب في ألحصول على  سطورة ألشركات ألمستغلة لثروأت ألبلدأن ألنامية، وألتي كانت تقف أ  أ 
خيرة  ألاستقلال ألسياسي وألاقتصادي بتحرير

 
جنبية،وألتي كانت ترأها هذه ألا

 
يدي ألاحتكارأت ألا ثروأته من أ 

 ضرب لمصالحها ألحيوية.
ميم ألنفط على ألمستوى ألدأخلي من خلال       

 
ثير ألتجربة ألجزأئرية لتا

 
وفي هذه ألدرأسة سوف نركز على تا

 ألسيادة وألتنمية ألاقتصادية للدولة.

ثرت ألتجربة ألجزأئرية ي حد أ  ميم ألنفط على ألسيادة وألتنمية ألاقتصادية ؟ فإلى أ 
 
 لتا

ميم ألنفط على ألسيادة،ثم ألتنمية 
 
ثير ألتجربة ألجزأئرية لتا

 
وقد أستعنت بالمنهج ألتحليلي،لتحليل تا

 ألاقتصادية للدولة على ألتوألي .

تي:
 
 وللإجابة على إشكالية ألبحث ألرئيسية ،تناولت تقسيم ألدرأسة على ألنحو ألا

ميم النفط على السيادة الاقتصادية للدولةانع -2
 
  :كاس التجربة الجزائرية لتا

ميم سنة      
 
ن تفرض منطقها على ألحكومة ألفرنسية قبل قرأر ألتا  1971لقد أستطاعت ألحكومة ألجزأئرية أ 

دركت-حين وظفت وببرأعة ألعلاقات ألجزأئرية مريكية في موأزنة مع ألسياسات ألفرنسية بالجزأئر،وأ 
 
 ألا

مريكية في منافسة ألمصالح ألفرنسية ألنفطية بالجزأئر،فسارعت إلى طلب 
 
ألحكومة ألفرنسية ألمساعي ألا
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مليار متر  1.5جزأئري لتصدير ألغاز إلى فرنسا بمعدل -ألتعاون ألغازي مع شركة سوناطرأك في مشروع  فرنسي
 نقلها إلى فرنسا . من حاسي ألرمل يجري تمييعها في مصنع تمييع ألغاز بسكيكدة قبلمكعب 

وقد وظف ألرئيس ألرأحل هوأري بومدين قدرأت ألجزأئر ألنفطية في عقد شرأكات متعددة مع عدة دول      
مريكية، كالاتحاد ألسوفياتي، كبرى في ألعالم،

 
وكان ألهدف من ورأء  إيطاليا، ألصين، ألولايات ألمتحدة ألا

لا وهي فرنسا،حتى لا ترتهن ألجزأ 1ذلك هو تنويع فرص ألتعاون
 
ونتيجة لهذه ألسياسة  ئر بالتبعية لبلد وأحد أ

 .1972سنة مليون طن  50إلى  1966سنة مليون طن  34نما ألإنتاج ألجزأئري للبتر وكيمياويات من 
نذأك كان يقدر ب :         

 
ن سعر ألنفط أ

 
كما أزدأدت دولار حاليا(، 06ما يعادل دولار للبرميل )  02مع ألعلم أ

جنبية،وأنعكس ذلك على مدأخيل ألخزينة ألعمومية . ألضرأئب
 
 ألجزأئرية على منتجات ألشركات ألا

ميم ألجزأئرية على ألصعيد ألوطني في كونها خطوة منطقية جديدة تدخل في        
 
همية قرأرأت ألتا

 
وتتجلى أ

ستهدف هذه ألنتيجة إلى نطاق سلسلة ألتدأبير ألمماثلة ألتي أتخذتها ألجزأئر خلال ألسنوأت ألماضية،وكانت ت
ألذي ورثته من أستعادة ألجزأئر لحرية ألتصرف في ثروأتها ألبترولية،وألتحرر من نظام ألامتيازأت ألاحتكاري 

نها أعتبرت بمثابة ألتغيير ألجذري ألحاسم ألذي سطر ومهد لبدأية هامة لدعم سياسة ، ألعهد ألاستعماري  كما أ 
ي،وتحويله من أقتصاد غير مستقر ووحيد ألجانب إلى أقتصاد ثابت وطني ألتطور ألمستقل في ألاقتصاد ألوطن

 وغير تابع ومتكامل.

يضا في بناء ألإسترأتجية ألجديدة ألتي سارت عليها ألدولة بعد         ميم ألجزأئري للنفط يكمن أ 
 
همية ألتا إن أ 

ميم،
 
هدأف ألتي تبنتها ألس إصدأر قرأرأت ألتا

 
ياسة ألجزأئرية في ميدأن ويظهر ذلك بوضوح من خلال ألا

ولية نحو ألتحرر ألاقتصادي من قيود ألاستعمار  ألبترول، وتمثلت في خطوتين هامتين أعتبرت كبدأية أ 

تي : 
 
 ألفرنسي بغية أستكمال ألاستقلال ألسياسي على ألنحو ألا

  :تحقيق السيادة الفعلية على الثروات النفطية -1.2
م أستكمال ألاستقلال ألسياسي بدون ألتحرر من قيود ألتبعية لقد أتضح للدولة ألجزأئرية عد     

ألاقتصادية،وألتي هي نتيجة بقاء ألثروأت ألطبيعية،لا سيما ألمحروقات في يد وتصرف وسيطرة ألشركات 
ن ألاستعمار مهما كانت ألطرق وألوسائل ألتي  أستعملها  جنبية ألاحتكارية ألبترولية،وألسبب في ذلك هو أ 

 
ألا

ساسي هو نهب ألثروأت وألموأرد ألطبيعية للبلد ألمستعمر،لذلك لا يك تمل  تبقى في
 
خير ظاهرة هدفها ألا

 
ألا

ن يقترن ذلك ألطرد باستعادة  ألاستقلال ألسياسي لبلد ما بمجرد طرد ألمستعمر من هذأ ألبلد،بل يجب أ 
ي أستغلال،ومهما كانت ألطريقة ألمتبعة،وفي  حد روأد ألسيطرة على ألثروأت ألوطنية من أ  هذأ ألصدد يشير أ 

ساس ألتحرر بقوله: ن الك ثير من حركات التحرر طردت الاستعمار حركة ألتحرر من ألاستعمار إلى حقيقة وأ  ) ا 

و لفئة من 
 
عادته من الشباك،بصيغة استثمار الثروة التي حررت مع منح رشوة للنظام،ا

 
من باب لكنها ا

خرج الاستعمار وتمت السيطرة على الثروة المجتمع،فما الذي تغير؟ لم يحصل تغيير جذري وح
 
قيقي ا

                                                             
رزقي،  -01 نظر عبلاوي محمد أ  ميم في ضوء التجربة الجزائرية في مجال النفطأ 

 
رسالة ماجستير ،كلية ألحقوق ،جامعة  التا

 175ص 1974ألجزأئر ،
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ن الخبرات الوطنية 
 
عيدت بصيغة فنية مموهة غالبا تحت شعار نقص الخبرات الوطنية،مع ا

 
لكنها ا

ن معنى التحرر تحديدا هو ليس فقط استعادة الثروة  مكان اك تسابها خلال فترة قصيرة،ا  ن بالا 
 
و ا

 
موجودة ا

جنبي من السيط
 
طارات الوطنية بل منع الا ي صيغة،وقيام الا 

 
و با

 
و جزئيا ا

 
ميمها كليا ا

 
رة عليها مجددا بعد تا

جر ولفترة 
 
جنبية،بصيغة تقديم الخبرة لقاء ا

 
مكانية الاستفادة من الخبرة الا الوطنية باستثمارها مع ا 

لى مالك محلي يستولي على الثروة الوطنية  جنبي ا 
 
ن التحرر يشمل منع تحويل المالك الا

 
محددة، كما ا

 
 
 ساسية ويحرم الشعب منها(.الا

ميم ألجزأئر للبترول مكنها من ألقضاء على ألتبعية ألتي كانت تسيطر عليها مدة قرن ونصف من        
 
إن تا

ألناحية ألسياسية وألاقتصادية وألاجتماعية على حد سوأء ) باتفاقية أيفيان وألاتفاقيات ألتي جاءت بعد ذلك 

ميم في ألجزأئر،هو ذلك  ، (1965يات باسم أتفاقية ألتعاون وخاصة أتفاق
 
نه من بين نجاح تجربة ألتا

 
ويذكر أ

ألصمود من قبل ألحكومة على كل ألضغوط وألمناورأت ألك ثيرة ألتي قام بها ألجانب ألفرنسي،وألمشاكل 
ميمات وألحيلولة دون نجاحها،ورغم كل

 
ثارها وألوسائل ألمتنوعة ألتي أستخدمها لعرقلة ألتا  ألمتعددة ألتي أ 

ميم قد نجحت وتم تنفيذ قرأرأتها في 
 
ن عملية ألتا وطبقت تطبيقا كاملا ،1971فيفري  24هذه ألتعقيدأت إلا أ 

بخضوع ألشركات ألفرنسية لها خضوعا تاما،كما تم تحقيق كافة ألنتائج ألتي كانت متوخاة من جرأء هذه 
 . 2ألعملية

 
 
ميم النفط  -ا

 
  الاعتراف الفرنسي بقرار تا

ن ترأجعت ألشر وقد ت         كد هذأ ألنجاح بصورة نهائية قاطعة بعد أ 
 
 ،كات ألفرنسية عن موأقفها ألمتعنتا

برمت كل من شركة ألبترول   ورضخت للقرأرأت ألجزأئرية،  ( Compagnie francaise des pétroles)وأ 

لف  ولى  ) بالنسبة للشركة1971يونيو 30إيرأب أتفاقيات مع شركة سوناطرأك ) بتاريخ -ومجموعة أ 
 
 11ألا

بالنسبة للثانية،وهي ألاتفاقيات ألتي خضعت بموجبهما هذه ألشركات ديسمبر  15ثم نوفمبر 
حكام ألتي تضمنتها ألتشريعات أللاحقة 

 
ميم ألجزأئرية،وللا

 
للمبادئ،وألقوأعد ألتي تضمنتها قرأرأت ألتا

ميمات ألتي صدرت فيما بعد في 
 
فريل  12للتا

 
 .1971ا

ة إليه في هذأ ألصدد حسب ألصفة ألرئيسية ألمشتركة لهذه ألاتفاقيات ليس سوى عملية إن ما يجدر ألإشار     
ن  عقبتها من تشريعات وقرأرأت تطبيقية،وأ  ميم ألجزأئرية،وبما أ 

 
أعترأف،من ألشركات ألفرنسية بقرأرأت ألتا

 ائي .  جميع ألمبادئ ألجديدة ألتي ستنشئها ألجزأئر في ميدأن ألبترول قد تم إقرأرأها بشكل نه
 Compagnie francaise des): الاتفاق المبرم بين شركة سوناطراك والشركة الفرنسية  للبترول-ب

pétroles ) 
هم محتويات ألتي جاء بها ألاتفاق ألمبرم بين ألشركة ألفرنسية للبترول في           وشركة 1971يونيو 30تتجلى أ 

 :   3سوناطرأك ما يلي

                                                             
فريل،أ   -02  ولى،أ 

 
 .166ص  ،1974نظر د، ، عاطف سليمان دأرألطليعة لطبع وألنشر،بيروت، ألطبعة ألا

 .167- نفس ألمرجع ألسابق، ص-03
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مي-01
 
مات وبالقانون ألبترولي ألجديد،وتنازل ألشركة عن جميع مطالباتها في موأجهة ألاعترأف بشرعية ألتا

ميم،وتتعهد ألشركة بسحب جميع دعاوأها ضد ألجزأئر،وخطابات ألتحذير ألتي 
 
ألجزأئر على إثر قرأرأت ألتا

ميمات .
 
جنبية على إثر ألتا

 
 كانت قد وجهتها للشركات وألمؤسسات ألا

نابيب وفي أستثمار ألغاز،وعن تتنازل ألشركة عن جميع مص-02
 
من مصالحها بالمئة  51الحها في خطوط ألا

في إنتاج ألبترول لحساب سوناطرأك،وتوأفق على ألدخول في مشاركة مع سوناطرأك لاستثمار ألجزء ألباقي لها 

حكام ألقانون ألبترولي ألجديد،وتكون لسوناطرأك 
 
ن تخضع هذه ألمشاركة ألجديدة لا

 
من ألمصالح،على أ

سهمها .بالمئة  51لطة ألرقابة فيها بحكم ملكيتها ل :س
 
 من أ

ساس ألذي أعتمدته -03
 
موأفقة ألشركة على قبول ألتعويضات ألتي قررتها ألجزأئر،وألتي أحتسبت على نفس ألا

و ) ألدخل ألنقدي ألصافي( على ألنحو ألذي سبق تبيانه.
 
 ألجزأئر،وهو مقياس سيل ألنقد ألمحسوم،أ

كيد ل
 
كيد لمدى ملائمة ألمقياس ألذي أعتمدته وفي هذأ تا

 
عدألة ألتعويضات ألتي كانت قد قررتها ألجزأئر،وتا

خلال ست سنوأت أبتدأء من مليون دولار(، 06ألجزأئر بهذأ ألخصوص،وتدفع هذه ألتعويضات ومقدأرها ) 

وت 
 
 .1972شهر ا
عمال ولحساب ألمشاركة-04

 
نها هي ألتي تتولى  تقوم ألشركة ألوطنية سوناطرأك بدور ألمنفذ للا ي أ  ألجديدة،أ 

 مباشرة عمليات ألتنقيب وألإنتاج.

ن توظف أستثمارأت تعادل -05
 
في ألجزأئر خلال ألخمس سنوأت مليون دولار  100تتعهد ألشركة ألفرنسية،با

ولى من ألاتفاق .
 
 ألا
ن تعيد للجزأئر -06

 
لفة ألإنتاج ومجموع عن كل برميل مصدر،وهذأ ألرقم يمثل كدولار  02.75تتعهد ألشركة با

 ألتزأماتها ألضريبية.
فريل  12تخضع ألشركة للنظام ألضرأئبي ألذي تقرر بموجب ألتشريعات ألجزأئرية ألصادرة في -07

 
 1971ا

تي بيانه بالتفصيل لاحقا.
 
 ألذي سيا

خرى،فإذأ لم -08 مدة ألاتفاق خمس سنوأت،ويجوز بالاتفاق ألمشترك للطرفين تجديده لمدة خمس سنوأت أ 
سس ألتي يتم بموجبها نقل ملكية مصالح ألشركة 

 
يتم ألاتفاق على ذلك،فإن ألاتفاقية قد تضمنت ألنص على ألا

 ألفرنسية إلى سوناطرأك.

 بين ألجانبين .-09
 
 تعتبر ألمحاكم ألجزأئرية هي صاحبة ألاختصاص للفصل في ألمنازعات ألتي تنشا

لف-ج
 
يراب)-الاتفاق المبرم بين شركة سوناطراك ومجموعة ا  (: 1971ديسمبر  15ا 

نه يختلف         حكامه،إلا أ  يتفق هذأ ألاتفاق مع سابقه ألشركة ألفرنسية للبترول في كونه يتماثل في معظم أ 

حكام ألضرأئبية،وفي ألتزأمات ألاستثمارأت وإعادة ألتحويل للجزأئر 
 
نه ينص على إعادة ألنظرفي ألا عنه في أ 

 . 1980ديسمبر  31تفاق في ،وتنتهي مدة هذأ ألا1975خلال عام 
ويكمن ألفرق ألرئيسي بين هذأ ألاتفاق وأتفاق ألشركة ألفرنسية للبترول إلى ألوضع ألخاص لمجموعة       

خرة عليها للجزأئر يفوق 
 
ن مجموع ديون إيرأب نحو ألجزأئر وألاستحقاقات ألضرأئبية ألمتا

 
إيرأب،إذ تبين با
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ميم،ولهذأ فقد وأفقت إيرأب على بك ثير معدل مقدأر ألتعويضات ألتي تست
 
حق لها عن مصالحها ألتي شملها ألتا

خص نصف حقوقها في 
 
ميم،وعلى ألا

 
ن تتنازل لسوناطرأك عن جزء هام من ألمصالح ألتي ترك تها لها قرأرأت ألتا أ 

حقل حاسي مسعود وجميع حقوقها في شركة كريبس لتسوي جميع ديونها نحو ألجزأئر،وفي ماعدأ ذلك فإن 
حكام ألتي تضمنتها أتفاقية ألشركة ألفرنسية للبترول.ألاتف

 
 اق ألمبرم مع إيرأب يتماثل مع ألا

نه في         
 
برمت أتفاقات جديدة مستقلة مع كل من ألشركة  1971ديسمبر  17هذأ وتجدر ألإشارة إلى أ

 
أ

صبحت بموجبها سوناطرأك هي ألمالكة ألوحيدة لمعمل
 
سالة ألغاز  ألفرنسية للبترول ومجموعة إيرأب أ

 
أ

ألفرنسية ألمختلطة،سومالغاز(،ولكامل مصفاة -بسكيكدة  ) وهو معمل ألذي كان تابعا للشركة ألجزأئرية
نسبة مساهمة سوناطرأك في معمل  بالمئة.رفعت  49 إلىبالمئة  26ألجزأئر، كما لإسالة ألغازمن 

 (.camelكاميل)

ميم المحروقا -2.2
 
  :تعوامل نجاح التجربة الجزائرية لتا

ميم ألمحروقات نذكر     
 
برز عوأمل نجاح ألتجربة ألجزأئرية في تا

 
 : 4وفيما يتعلق با

نه بالرغم من تغير ألظروف ألدولية من      لى -1958)على أ  وأزدياد حاجة ألعالم ألغربي إلى (،1971ا 
ن ألجزأئر كانت في ألوأقع مدينة في نجاحها ل :   ألبترول،إلا أ 

وحرصها على أستمرأريتها،بتجديدها من خلال عمليات ملموسة،بدل ألاك تفاء بترديد  وفاء قيادتها للثورة-01

هدأف.
 
 ألشعارأت فارغة ألمحتوى وألا

ي قرأرأت -02 لم تكن  1971فبراير  24وضوح تصور شروط ألاستقلال ألاقتصادي عند ألقيادة ألجزأئرية،أ 
ة هي ألتي كانت تتحكم في توجيه ألخطوأت عملا أرتجاليا،وعشوأئيا بل كانت تندرج ضمن إسترأتيجية شامل

 ألتك تيكية وليس ألعكس .
تصميم ألقيادة وعدم ترأجعها في وجه ألتهديدأت وألمؤأمرأت،نتيجة ألتكوين ألثوري من جهة،وألفهم -03

 ألدقيق لطبيعة ألمرحلة ألحاسمة وألمصيرية من جهة ثانية.
 عطيات ألقضية .ألتوقيت ألدقيق للعملية بفضل ألتحليل ألعلمي لم-04
ن بالنسبة إلى دولة ليبيا-05

 
شقاء ألعرب إلى جانب ألجزأئر،كما هو ألشا

 
 . 5وقوف بعض ألا

                                                             
نظر د، ، عاطف سليمان، ألمرجع ألسابق،ص -04  . وما بعدها. 169أ 
 
سبوعية ، -05

 
نظر صحيفة ألمجاهد ألا  .            1983فبرأير  25أ 

ميم أ  -06
 
لنظم ألاقتصادية ألحديثة ألتي تسخر ألموأرد ألطبيعية لخدمة ألتنمية ألاقتصادية ويتفق مع ألاعلان عن قضية ويؤكد ألتا

همية تقسيم ألعمل ألدولي وألمتخصص ألقائم على  ألحوأر بين ألشمال وألجنوب وإعلان ألنظام ألاقتصادي ألعالمي ألجديد، وأ 
ساس أل نظر:أ  -SAMIT Amin « développement et environnement » Revue tier  عدألة وألمساوأة بين ألدول أ 

mondes –Janvier.mars 1978. No :73p.49. 
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ن ألاستقلال ألحقيقي للجزأئر،وألذي عبر عنه ألرئيس ألرأحل         
 
إذن من هذأ ألمنطلق،يمكن ألقول با

ميم البترول يعتبر خطوة هامة فهوأري بومدين من خلال خطابه:
 
ن تا ي سبيل التحرر الوطني والتحول ) ا 

ن ألاستقلال ألحقيقي للجزأئر هو ألذي تتجلى فيه سيادتها ألوطنية في الاجتماعي للجزائر(،
 
ويفهم من هذأ با

كل مظاهرها على ألوحدة ألترأبية وعلى ألثروأت ألطبيعية ألباطنية،ومن خلال توجيه سياستها ألخارجية 
و ما تمليه عليها إرأدت

 
جنبية حسبما ترأه أ

 
ها لغرض تحقيق مصلحتها ألعامة،وتكون غير مقيدة تجاه ألسيادة ألا

خرى من جميع ألنوأحي،وتصبح بذلك ألدولة تختلف وضعيتها ألسياسية وألاقتصادية وألاجتماعية عن ك ثير 
 
ألا

 من ألدول ألحديثة ألعهد بالاستقلال.
ميم قد شكلت تحطيما للدعا     

 
ن قرأرأت ألتا

 
ية ألاستعمارية ألتي كانت تشكك في إمكانية ونستطيع ألقول با

ميم دور كبير لدعم سياسة وطنية للتطور نحو مستقبل 
 
نه كان للتا

 
ألتحرر من ألاحتكارأت ألبترولية،كما أ

فضل هدأف خطة ألتنمية ألشاملة ،6أ  ونتيجة لذلك فقد أسترجعت ألجزأئر ثروأتها ألطبيعية ووجهتها حسب أ 
 
 
ولية للشعب،وهذأ ما يمثل مظهرأ من مظاهر ألسيادة ألفعلية ألحقيقية ألتي للبلاد، وحسب ألاحتياجات ألا

 تجمع بين ألسيادة ألسياسية وألاقتصادية،وبالتالي تحقيق ألاستقلال ألكامل وألمنشود.

ميم على تحقيق السيادة الدائمة على قطاع المحروقات: -3.2
 
 مدى انعكاس ظاهرة التا

 ادتها على ثروأتها ألنفطية ما يلي :      ومن مظاهر تحقيق ألجزأئر سي     

 قيام صناعة بترولية كاملة في ألجزأئر .-01
 .خلق تكامل أقتصاديين كافة ألقطاعات ألثلاث ) ألصناعة وألزرأعة وألتجارة( عن طريق دمجها-02
 مرأقبة ألدولة لكامل مرأحل أستخرأج ألبترول من تنقيب وإنتاج ونقل وتكرير وتسويق.-03

ساسيا. 7ع معدل ألادخار ألقوميرف-04  ألذي يمثل فيه ألبترول موردأ أ 
 قيام ألدولة بعملية ألتصنيع ألمتوأصلة بجد وحزم،فالمركبات وألوحدأت ألصناعية ألقائمة في ألجزأئر-05

همية من ألمصانع ألموجودة في ألدول ألصناعية ألمتقدمة.  لا تقل قيمة وأ 
 ة،وتخليصها من ألتبعية ألاقتصادية للخارجتحرير جزء هام من ألصناعة ألوطني-06
إتاحة ألفرصة لليد ألعاملة وألإطارأت ألجزأئرية لكي تتكون وتوضع لخدمة ألبلاد،ويؤكد هذأ ألمعنى -07

طارات ألميثاق ألوطني حيث يقول:)  تاح من الناحية العملية ارتقاء العمال والا 
 
ميم في الجزائر قد ا

 
ن التا ا 

لى مستو لى طور الرشد الوطنية بسرعة ا  ى المسؤولية الاقتصادية الحقيقية،وهو لهذا يعتبر رمزا لانتقالهم ا 
ن يعوا دورهم في القيام بوظيفتهم 

 
ميم هو الذي مكن مجموع العمال ا

 
على الصعيد الاقتصادي،فالتا

ذ فرض عليهم مهمات جديدة  طارات سبيل التحكم في التسيير،ا  كمنتجين مسئولين،وهو الذي فتح للا 

                                                             
 

نظر د،عبد ألهادي حسن طاهر،-   07  .  94،ص 1968ألقاهرة،تحديد الدخل في صناعة البترول الدولية ، للمزيد من ألتفاصيل أ 
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مام مصاعب السوق الخارجية  تستلزم
 
التحلي بروح المبادرة والحسم كما وضع المسيرين وجها لوجه ا
نشطة المعقدة التي تحتم عليهم مسايرة ركب التقدم التقني والاقتصادي

 
 .8(والا

نشطة ألبترولية  -08
 
جنبي في مختلف ألا ي أمتياز أ  ميم،لم يعد في ألجزأئر أ 

 
بعد ألمفاوضات وصدور قرأر ألتا

 ألبترول. وإنتاجمرأحل ألنقل وألتسويق مثل 
ن بالمئة  51نسبة مشاركة شركة سوناطرأك لا تقل عن -09

 
في عقود ألبحث وألتنقيب عن ألبترول،وبشرط أ

عمال
 
 . 9تتولى بنفسها دور ألمنفذ ألرئيسي للا

 سيطرة ألدولة على ملكية ألغاز سيطرة كاملة .-10
سبالمئة  55فرض ألضرأئب بنسبة -11

 
 عار ألمعلنة.من ألا

 على ألغاز ألطبيعي.بالمئة  5و على ألبترول،بالمئة  12.5فرض إتاوة -12
  جميع ألمدفوعات تتم بالدينار ألجزأئري ألذي يشتري من ألبنوك ألجزأئرية.-13

ميم ألنفط في ألجزأئر،وعلى ألصعيد ألوطني ألدأخلي قد ساعدت وبشكل كبير تحويل ألقطاع         
 
إن عملية تا

ترولي في ألجزأئر من قطاع أحتكاري أستعماري إلى قطاع وطني مرتبط عضويا بالاقتصاد ألوطني يشكل ألب
ن 

 
شارإليه ألرئيس ألرأحل هوأري بومدين بشا خطوة هامة وكبيرة في سبيل ألازدهار وألنمو ألاقتصادي،وهذأ ما أ 

هميته ألاقتصادية على ألنحو ألتالي: ميم وأ 
 
ننا نعتبر حديثه عن ألتا هذا كله من مشمولات السيادة ) ا 

خبرنا 
 
ساسية،لقد ا

 
بدا في اختياراتنا الا

 
ساسية لشعبنا ونحن لم نفاوض ا

 
لبلادنا،ومن الاختيارات الا

علنت ذلك في كل مناسبة ومنذ سنوات،لكن 
 
ن نيتنا هي المراقبة،وا الفرنسيين قبل اليوم وقلنا لهم ا 
لة وقت واليوم حان الوقت لكي تدخل هذه

 
لة مسا

 
ساسية حيز التطبيق،وحيز التنفيذ  المسا

 
الاختيارات الا

 .10ابتداء من هذه اللحظات وهذه الدقائق(

                                                             
نظر ألميثاق ألوطني لسنة  -08

 
 .   197، ص 1976أ
ألجيش ألشعبي ألوطني ، مجلة شهرية عسكرية سياسية وثقافية تصدرها ألإدأرة ألمركزية للمحافظة ألسياسية للجيش مجلة 

 .43، ألجيش عدد خاص ، تدخل ألرأئد، بشاني محمد، ص 1972ألوطني 
ميمات  -09

 
ميم مفاوضات طويلة ، وقد عبر عنها ألرئيس ألرأحل هوأري بومدين في خط 1971فيفري  -24كانت تا

 
ابه مساء يوم ألتا

علن بصفة  ساس أ 
 
ساسية لبلادنا في هذأ ألميدأن وعلى هذأ ألا

 
خذ مسئولياتنا وقررنا تطبيق ألاختبارأت ألا

 
بقوله ) لقد حان ألوقت لنا

نه إبتدأء من هذأ أليوم قررنا:
 
 رسمية وباسم مجلس ألثورة وألحكومة أ

خذ -
 
سهم ألشركات ألبترولية ألفرنسية. 51أ

 
ميم ألغاز ألطبيعي ألموجود في ألصحرأء ./ -/ بالمئة من أ

 
ي كل -تا

 
ميم ألنقل ألبري أ

 
تا

حكام ألقانون ألدولي ومرأعاة لحسن ألنية في ألعلاقات ألدولية ، 
 
نابيب ألبترولية ، وحرصا من ألقيادة ألثورية على ألتمسك با

 
ألا

ميم على مبدأ  تعويض للشركات ألفرنسية ألتي مسها أ
 
ميم فقد نصت مرأسيم ألتا

 
ميم ، هذأ ألعمل ألدؤوب ألذي ميز عملية ألتا

 
لتا

ميمات لم تجعل هذه 
 
حيث دفعت ألجزأئر عظيم ألمال وألوقت لتتسلح بالخبرة وألإطارأت ألقادرة على هضم وإنجاح هذه ألتا

نها
 
ن عملية كهذه من شا

 
مر طبيعي لا من عام بل وأجهت ألجزأئر صعوبات وعرأقيل عديدة ، وذلك أ 

 
خيرة في ما

 
ن تلحق ضربة  ألا أ 

نظر د،  قاسية بالمصالح ألبترولية ألإحتكارية وتعد سابقة خطيرة لتحرر ألبلدأن ألنامية وأستعادة سيطرتها على ثروأتها ألطبيعية . أ 
 .170، عاطف سليمان، ألمرجع ألسابق،ص 

  -10 .1973نقلا عن نشرة ألمركز ألجزأئري للإعلام وألثقافة ، بيروت ، مارس  .
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ميمات تعتمد على ألمعطيات ألتالية        
 
هم عناصر ألسياسة ألبترولية ألجديدة بالجزأئر بعد ألتا  :     11ومن أ 

شكل هذأ ألهدف مبدأ  دستوريا،حيث أستردأد مقومات ألسيادة ألكاملة على قطاع ألثروة ألبترولية،وي-01     

) تقوم دعائم الدولة الجزائرية التي استعادت كامل نص ألدستور في مادته ألتاسعة في مقدمته على ما يلي:

جل التنمية 
 
سيادتها على مشاركة الجماهير الشعبية في تسيير الشؤون العمومية،وخوضها النضال من ا

مبريالي (.التي تستهدف خلق القاعدة المادية الاشتر  ن تم تحرير الاقتصاد الوطني من كل تسلط ا 
 
 اكية بعد ا

ساسا على        
 
إن ألاستقلال ألحقيقي كما عبر عنه ألميثاق ألوطني يستلزم ألاستقلال ألاقتصادي ألمرتكز أ

ميم في فبرأير 
 
خ 1971أستعادة ألثروأت ألطبيعية،ولذلك كانت قرأرأت ألتا

 
خر حلقة في ألصرأع لاستعادة أ

 
ر أ

 مرأحل ألسيادة ألوطنية على ألثروأت ألطبيعية.

ولا لتوفير شروط ألاستقلال -02
 
مة ضرورة ألاعتماد على نفسها أ

 
أستعادة ألثروأت ألطبيعية فرض على ألا

عمال،ويعني ذلك توفير إطارأت وطنية تعتمد على نفسها 
 
ألفعلي،ولذلك منحت سوناطرأك دور منفذ ألا

ن تسيرأ لنشاط ألبت شكال ألتبعية.وتستطيع أ  جنبية وألقضاء على كل أ   رولي دون ألاعتماد على مصادر أ 

نه: ساسي على أ 
 
ي نشاط بترولي وقد نص مرسوم ألبترول ألا

 
و معنوي القيام با

 
ي شخص طبيعي ا

 
) لا يجوز لا

لا عن طريق المؤسسة الوطنية"سوناطراك" (، وهذأ ألدور ألجديد ك فيل بالسيطرة على مظاهر ألصناعة ا 
وجه مرأحلها ألمتعددة للاستفادة من كافة ألعوأئد وتكوين إطارأت فنية وإدأرية في صناعة ألبترولي ة في جميع أ 

 فرض عليها ألاستعمار غطاء محكما من ألسرية وألاحتكار.
خرى،وبذلك تحقق أقتصادأ يعتمد على تنوع مصادر -03

 
دمج ألصناعة ألبترولية بالقطاعات ألاقتصادية ألا

 ألدخل .

سلوب في ألدمج:قيام تنسيق وتعاون بين جميع قطاعات ألتنمية ألتي تتبع تطبيق برأمج مالية  ويعني هذأ
 
ألا

وأقتصادية وفقا لخطة هدفها ألاستفادة من كافة عناصر ألإنتاج لتكوين قطاع إنتاجي في مجال ألصناعات 
ساسية ألتي تضيف دورأ جديدأ في مجال تنمية قطاع ألصناعة ألبترولية.

 
 ألا

مثل للموأرد ألطبيعية،ورفع معدل إنتاجيتها يتوقف على معدل نمو ألصناعة ولإجرأ
 
ء تخطيط في ألاستغلال ألا

 ألبترولية.
ن إنتاج ألبترول يتوقف على حجم -04 زيادة مجال ألبحث وأستثمار ألثروأت ألبترولية،فمن ألمعلوم أ 

ات إنتاج تك في لتغطية أحتياجات ألاحتياطي،فكلما زأدت معدلات أك تشاف ألبترول كلما أتاح ذلك إمكاني
جيال ألمستقبلية،وحقها في ألثروأت ألبترولية.

 
 ألتنمية ألحالية وتؤمن حاجة ألا

ساسي لتسيير -05
 
مين أحتياجات ألسوق ألمحلية من ألطاقة بسعر مناسب،وبالتالي يتم توفيرأ لمصدر ألا

 
تا

 ألنشاط ألصناعي .

                                                                                                                                         
نظر .-11 بو ألعلا،  أ  شارة د، يسري محمد أ  نظرية البترول بين التشريع والتطبيق، دراسة تاريخية اقتصادية سياسية ، مع الا 

 وما بعدها. 542ص  .2008، دأر ألفكر ألجامعي، ألإسكندرية ،للنماذج التشريعية البترولية العالمية
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جل-06 رفع مستوأها ألفني،وقد أنتهجت ألجزأئر سياسة تعتمد على  تكوين ألإطارأت ألوطنية وتدريبها من أ 
تدعيم ألتعليم ألتقني وإرسال ألبعثات للتكوين بالخارج،وإنشاء معاهد ألعلمية ألمتخصصة في تكوين 

ألإطارأت ألعالية وألمتوسطة للوفاء بكافة أحتياجات ألقطاعات ألاقتصادية من ألقوة ألبشرية ألمدربة وفقا 
حدث ألنظم 

 
 ألدرأسية.لا

كده نص ألميثاق ألوطني بقوله:) 
 
لى مضاعفة وهذأ ما أ نسان دوما ا  ن التكنولوجيا الناجمة عن تطلع الا  ا 

عماله 
 
تعابه وتحسين نتائج ا

 
ثيره على الطبيعة والتخفيض من نسبة ا

 
طاقاته ورفع مستوى قدرته،ومدى تا

خص باعتبارها و
 
كد اليوم دور التكنولوجيا على الا

 
نتاجية العمل ووضع موارد كما وكيفا،ويتا سيلة لرفع ا 

نسان (  .12العلم في خدمة التقدم والنهوض بالا 
جل تنسيق ألجهود وتوحيد قوى دول ألعالم ألثالث -07

 
ألتعاون في ألمجال ألدولي مع كافة ألبلدأن من أ

صحاب ألامتيازأت ألذين نهبوأ ثروأتهم في ألماضي،وقد يستخدمون ك ل لمحاربة ألتخلف،حيث توأجه أ 
شكال جديدة .

 
جل تحقيق ألسيطرة با  ألوسائل من أ 

سس هذأ ألتعاون من خلالو       : فهو ضرورة يفرضها ألتصنيع لما  13تحقيق سوق عربية مشتركة تتجلى أ 
ن ألتركيز على ألصناعات ألإنتاجية يدفع بالبلدأن ألمنتجة من  يترتب عليه من أتساع نطاق ألسوق، كما أ 

ساسا في ألتغير ألجوهري لقطاعات ألاقتصاد وتنويعها  ألتخلف إلى ألتنمية، وما ثار ترتكز أ  يترتب عليه من أ 

ساسي للدخل ألقومي       ، 15وبالتالي تحقيق ما يسمى بالتكامل ألمالي ألعربي 14وألاعتماد عليها كمصدر أ 
ساسيا في تحديد إسترأتيجية ألتنمية، فكلما أتسع حجم ألسوق كلما أ   مكن تحقيق ويشكل حجم ألسوق دورأ أ 

يؤدي ذلك إلى ترشيد ألموأرد ألاقتصادية بصفة ، كما 16طاقات إنتاجية تستوعب ألطلب ألفعلي من ألمنتجات

 عامة وقطاع ألمحروقات بصفة خاصة  .           

                                                             
نظر ألميثاق ألوطني، ألمرجع ألسابق، ص  -12  .22أ 

نظر في تف-13 حكام ألسوق ألعربية ألمشتركة : د،إسماعيل عبد ألرحمن ألشلبيأ  موال العربية وتمويل التنمية  صيل أ 
 
،رؤوس الا

رسالة دراسة عن التكامل المالي العربي ودوره في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية،-الاقتصادية للدول العربية
 390-382 ،ص،ص 1978دك تورأه،كلية ألحقوق ، جامعة ألقاهرة،

14-CLAUDE Baltz –ALAIN champenois « L’information scientifique et technique et son analyse 
économique  » Article publié dans revue  d’économie politique –Janvier-Février 1978 1 no1. 88eme p.591   

نظر جورج قورم،السوق المالية العربية،خلقها وت-16 
 
بو ظبي ، مارس ا

 
لقيت في مؤتمر التعاون المصرفي با

 
طورها ،محاضرة ا

ول ، عام  1976
 
يضا 120ص،1977ونشرت بمجلة  النفط والتعاون العربي ، المجلد الثالث،العدد الا نظر د،محمد حلمي  : وأ  أ 

صول الاقتصاد ،مرأد
 
ول،ألقاهرة، ،ا

 
  -    ،ص   1961ألجزء ألا
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ساس أحترأم ألسيادة، بالإضافة لإقامة وعدم ألتدخل في  وتوأزن ألمصالح علاقات مع جميع بلدأن ألعالم على أ 
من  قألميادين، وتنطلوتشمل هذه ألسياسة جميع  ألتعاون مع ألدول ألاشترأكية،، وتفعيل ألدأخليةألشؤون 

شكاله وصوره.  مبدأ  ألك فاح ألمشترك ضد ألاستعمار في كافة أ 
وكل ألقوى  ألتعاون مع ألقوى ألتقدمية بالعالم ألثالث وألقوى ألديمقرأطية في ألبلدأن ألغربية، مع       

ساس ألتحرر أألاشترأكية ف
 
فاق جديدة للتعاون مع ألدول وألاقتصادي، وكذأ لسياسي ي ألعالم على أ

 
فتح أ

ورو
 
ساس ألمساوأة وألعدألة ألا

 
ساس إزألة ألخلافات عن  ترتكز كما، بية على أ

 
مبادئ ألتعاون ألدولي على أ

ة توأزن عادل يحقق طريق إقامة ألحوأر بين ألشمال وألجنوب ومساهمة ألبلدأن ألغنية وألمتطورة في إقام
نه قد ترتب على ألحركات ألوطنية للتحرر ألاقتصادي 

 
طموح شعوب ألبلدأن ألسائرة في طريق ألنمو خاصة،وأ

وألاجتماعي حصول معظم بلدأن ألمكافحة على أستقلالها،ومع ظبي ألتطور ألاقتصادي ألهائل ألسائد بالعالم 
ت فجوة بين بلدأن ألعالم ألثالث وألدو

 
 ل ألمتقدمة صناعيا.ألحديث نشا

ميم النفط على التنمية الاقتصادية للدولة -3
 
  :انعكاس التجربة لتا

ميم ألنفط على ألتنمية ألاقتصادية للدول من خلال     
 
 : تتجلى أنعكاس ألتجربة ألجزأئرية لتا

 تطوير ألصناعة ألبترولية ودمج قطاع ألبترول في ألاقتصاد ألوطني.-   
 . ألطبيعي وصادرأته أستثمار في ألغاز-   

 تطوير الصناعة البترولية ودمج قطاع البترول في الاقتصاد الوطني: -1.3
همية ألاستقلال ألاقتصادي إلى جانب ألاستقلال ألسياسي،وألذي لن يتحقق  ولن   دركت ألجزأئر مدى أ  لقد أ 

ولى يك تمل إلا إذأ سيطرت سيطرة فعلية على ثروأتها ألطبيعية،وإدرأجها ضمن خطة شام
 
لة تحتل ألمرتبة ألا

خذ كامل ألعناية وألاهتمام في برأمج ألتنمية ألوطنية،وألذي أتخذت ألتنمية ألاقتصادية طابعا مميزأ عن 
 
وتا

دمجت ألجزأئر ألدور ألسياسي خرى،حيث أ 
 
للهدف ألإنمائي بالتنمية ذأتها  17ألتنمية ألاقتصادية بالبلدأن ألا

 يادة وألموأطن.ومن هنا كان عبء ألتنمية مسؤولية ألق
نها عملية تمكن ويؤكد ألميثاق ألوطني هذأ ألمعنى بقوله:)        

 
لى ا ن مفهوم التنمية في الجزائر ينصرف ا  ا 

الثورة من بلوغ غاياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،وهذا التصور الذي وضعته الثورة الجزائرية 
 .ي تطور المسيرة الثوريةللتنمية يعني استقلال السياسي هو مجرد مرحلة ف

ن الاستقلال الحقيقي يستلزم الاستقلال الاقتصادي المرتكز على استعادة الثروات الطبيعية، وعلى تملك  ا 
حداث سوق وطنية مع  نتاج الكبرى وتوازن المبادلات الخارجية، والاستقلال المالي للدولة،وا  وسائل الا 

 .التحكم في التكنولوجيا

                                                             
شغال ألمؤتم -17  .1983ديسمبر  19ر ألخامس لحزب جبهة ألتحرير ألوطني في ألمصدر : أ 
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يضا:"  ن الفكرة الوأ  رئيسية التي ترتكز عليها سياسة التنمية في الجزائر تتلخص في اعتبار التنمية كلا ا 

نشطة تتناول كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
 
نها مجموعة ا

 
متكاملا،وا

 .18والثقافية،وتنظيمها روابط متلاحمة في حركة موحدة المنهج والغاية(
مية ألاقتصادية محل أهتمام ألسلطة ألسياسية وألشعبية،وأرتكزت ألتنمية ومن هنا كان موضوع ألتن         

همها
 
ساسية أ

 
 : 19ألجزأئرية على عناصر ومقومات أ

دعم ألاستقلال ألسياسي بالاستقلال ألاقتصادي من خلال أسترجاع ألثروأت ألوطنية وإعادة تقييمها وإقامة قاعدة -01
 أقتصادية متكاملة.

وأستثمار ألإمكانيات ألبشرية  اد على ألنفس في أستغلال ألموأرد ألطبيعية،إتباع سياسة ألاعتم-02
شكال وألاقتصادية ضمن مخططات تنموية شاملة تهدف إلى إقامة مجتمع متحررون أ

 
لتبعية وخال من أ

ساليب ألتسيير ألجماعي ألمسئول وبناء ألسدود وألعمل  طوير ومكننة ألفلاحة،، وكذأ ألاستغلال 
 
وإدخال أ

رأضي وألحفاظ عليها من ألتصحر  على
 
توفير ألمياه ألصالحة للشرب،وألصناعة وألزرأعة وأستصلاح ألا

 وألانجرأف وألتشجير وصيانة ألثروة ألغابية وكهربة ألريف.

إقامة قاعدة صناعية قوية ومتكاملة تعتمد على تحويل وتصنيع ثروأتنا ألمعدنية وفق خطة إسترأتيجية -03
 ة وألبشرية .توظف ألطاقات ألمادي

ن -04 تشجيع ألقطاع ألوطني ألخاص وإدماجه بشكل مخطط ومدروس في ألحياة ألاقتصادية للبلاد،دون أ 

ساسية في ألنظام ألاقتصادي،مع توجيهيه في إطار سياسة ألتوأزن 
 
و يحتل ألمكانة ألا دأة للاستغلال أ  يكون أ 

ميلا لجهود ألدولة في إقرأر توزيع عادل للثروأت ألجهوي إلى إقامة مشاريعه في ألجهات ألمحرومة وألمعزولة تك
 ألوطنية.

تنشيط ألبحث ألعلمي وألتكنولوجي،وألعمل على تكييفه مع ألوأقع ألجزأئري،وإنشاء شبكة وطنية -05
 لمكاتب ألدرأسات تساهم في ألإسرأع بإنجاز مشاريع ألتنمية.

 في ألمناطق ألصعبة وألمشاريع ألوطنية ألكبرى.إيجابية دور ألخدمة ألوطنية في ألتنمية وألتعميير خاصة -06

 ومن ضمن  تفعيل سياسة ألتنمية في ألجزأئر،بناء قاعدة صناعية قوية تتجلى في ألصناعة ألبترولية.       
ن سياسة ألتصنيع تؤدي إلى ربط        

 
هم ألركائز ألمهمة لتحقيق ذلك،لا حد أ  وتلعب ألصناعة ألبترولية أ 

خرى وخ
 
نه تشكل ألتنمية في ألقطاع ألبترولي ألقطاعات ألا

 
لق ألعديد من ألصناعات وألنشاطات ألمتكاملة،لا

ثار مباشرة في كافة ألقطاعات،فالبحث عن قطاعات  ألسبب ألحقيقي للازدهار ألاقتصادي،لما يحدثه من أ 
ساس أعتماد إنتاجية ألبترول يعطينا نتيجة هامة،وهي تنمية كاف جل ألتخطيط على أ  ة تخصصية من أ 

خرى غير ألبترولية
 
 20. ألقطاعات ألاقتصادية ألا

                                                             
نظر ألميثاق ألوطني لسنة  -18  .177، ألمرجع ألسابق،ص  1976أ 
بو ألعلا،  -19 نظر د، يسري محمد أ   وما بعدها . 536ألمرجع ألسابق،ص نظرية البترول بين التشريع والتطبيق، أ 
نظر علي عبد ألرحمن ألبحر، -20 رسالة وانعكاساته المستقبلية على اقتصاد الجمهورية العربية اليمنية، اك تشاف البترول أ 

 .310كلية ألاقتصاد وألعلوم ألسياسية ، جامعة ألقاهرة، ص–دك تورأه 
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همية ألصناعة بالجزأئر كعامل ضروري للبناء ألوطني من قبل ألسلطة ألثورية جعلت        
 
إن ألنظرة ألوأعية لا

ن ألبناء ألوطني للبلد 
 
درك ألقادة با ألجزأئر تختار طريق ألتصنيع وترتكز عليه في تنميتها ألاقتصادية،وقد أ 

خذ ف
 
 . 21ي ألنمو وألمنتج للبترول وألغاز لن يتم إلا في ظل أتباع سياسة ألتصنيع وخاصة ألصناعة ألبتروليةألا

ول  22وتعتمد ألتنمية ألاقتصادية         
 
في ألبلدأن ألبترولية،وألجزأئر خاصة على قطاع ألبترول كمصدر أ

ساس ألتنمية يعني حسن أستثمار ألموأرد ألطبي
 
عية ألمتاحة،وترشيدها وتوجيهها للتمويل  ومن ثم فإن أ

 للاستثمارأت ألإنمائية.
ساسي لهذه ألتنمية  23ونظرأ لدور ألصناعة في ألتنمية ألاقتصادية  

 
،وباعتبارها تؤدي ألدور ألرئيسي وألمحرك ألا

) تستهدف الثورة على دور ألصناعة في ألمجتمع ألجزأئري كما يلي: 21نص ألدستور ألوطني في ألمادة 

عادة تشكيل بنية  الصناعية نسان ورفع مستواه التقني والعلمي،وا  نماء الاقتصادي،تغيير الا  لى الا  ضافة ا  بالا 
 المجتمع،وهي تعمل في نفس الوقت على تحويل وجه البلاد (.

بعادها ألسياسية .       وتندرج ألثورة ألصناعية ضمن منظور أشترأكي يعطيها مدلولها ألعميق وأ 

خيرة تدع
 
ميمات ألا

 
مت ألصناعة ألبترولية،وذلك باعتبار ألبترول شريان هذه ألصناعة ألحديثة،ونظرأ وبالتا

همية ألتصنيع ثاره ألايجابية في كل ألميادين،وتتجلى أ 
 
هدأف ألتالية 24لا

 
 :25من خلال ألسعي نحو تحقيق ألا

 
 
ألنهوض بتصنيع شامل ومك ثف،ويعنى ذلك لإسرأع بمعدلات ألنمو ألصناعي،ويشمل ذلك كل قطاعات -ا

 ألإنتاج بشكل متكامل وباستخدأم ألتكنولوجيا ألحديثة،وبذلك تحصل ألدولة على تنمية متوأزنة.
حد ألشروط -ب ساسية ألتي تشكل دعامة ألتصنيع ألحقيقي،كما تشكل أ 

 
ألتركيز على ضرورة إقامة ألصناعات ألا

على صناعات ذأت أللازمة لضمان ألاستقلال ألاقتصادي،فالتنمية ألاقتصادية كما هو معلوم ترتكز 

ما ألتنمية ألاقتصادية  ن ألصناعات ألاستهلاكية لا تعنى سوى إشباع ألحاجات ألعامة للموأطنين، أ 
 
إنتاجية،لا

فتعتمد على تكوين ك فاءة إنتاجية عالية،وبذلك فإن مشكلة ألتنمية لا تبدأ  بالاقتصاد فقط،وإنما تبدأ  

                                                             
تعني صناعة ألبترول تحويل ألخام إلى منتجات بترولية متنوعة ، وبالتالي ألخروج من مرحلة تصدير ألخام إلى مرحلة ألتصنيع  -21

بند ألصادرأت ، وبالتالي تعديل موقع ألبلدأن ألبترولية من ألتقسيم ألدولي للعمل ، مما يساهم في إزألة ألتخلف ، وتنويع 
ألاقتصادي وألتبعية لكافة ألمؤثرأت ألخارجية ألتي تباشر دورها خاصة على ألمناطق ألغنية بالبترول لتحويل ألايرأدأت خارج 

نظر :
 
 مناطق ألانتاج.أ

 . -MOHAMED El Hocine « Economie du developpement de l’Algerie » OPU Alger 1981 .p 253.. 
تعني ألتنمية ألتركيز على أنتاجية ألعمل وألسيطرة على موأرد ألثروأت ألاقتصادية ، ومن خلال تلك ألسيطرة تتفاعل عناصر  -22

نظر د، محمد سلطا هدأف ألتنمية ألاقتصادية ، أ  بو علي، ألانتاج وتتكامل لخدمة أ  وبك ن أ 
 
التنمية الاقتصادية داخل دول الا

ساسيات صناعة ألنفط وألغاز، ألجزء ألثاني،ألدرأسات ألاقتصادية وألتي عقدت بالكويت من  ، 1976مارس  04يناير إلى  05،ندوة أ 
نظر،د عمرو محي ألدين ،ألتنمية وألتخطيط ألاقتصادي ،ألقاهرة،  . ،282ص   23.    82،ص 1972أ 
 
نظ -24 هداف الكبرى للتنمية .تحت عنوأن :  1976ر ألباب ألسابع من ألميثاق ألوطني ألجزأئري ألصادر عام أ 

 
 الا

بو ألعلا، -25 نظر د، يسري محمد أ   وما بعدها. 465ألمرجع ألسابق،ص نظرية البترول بين التشريع والتطبيق، أ 
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ن ألتنمية تتحد عن طريق ألتطور ألحاصل على   26ةبالمشكلة ألاجتماعية وكافة ألظروف ألمحيطة بالدول
 
لا
ساس ألمقارنة بين ألبلدأن ألنامية وألبلدأن ألمتقدمة صناعيا  .27أ 

نها ألدعامة ألرئيسية للتصنيع،ومثال هذه        
 
ساسية با

 
وقد عبر ألميثاق ألوطني عن هذه ألصناعات ألا

لات ألميكانيكية وألكهربائية وصن
 
اعة ألسفن وألبتروكيماوية وكيمياء ألموأد ألصناعات ألتعدين وألا

همها:
 
ساسية عدة نتائج أ

 
ساسية،ويترتب على هذه ألصناعات ألا

 
 ألا

مين أستقلال ألصناعة ألوطنية .-     
 
 تا
 تزويد ألبلاد بمصادر ألصناعة ألعسكرية .-      
 أعتبار ألدفاع ألوطني ألقاعدة أللازمة لاستقلاله وحرية تحركه.-      

ولية،وتدعيم إنشاء وظائ ف جديدة،فالغاز تطوي-ج
 
ر ألصناعات ألتي تضفي مزيدأ من ألقيمة على ألموأد ألا

ألطبيعي ثروة قومية،وإضفاء قيمة لتلك ألمادة يشكل مصدرأ جديدأ للدخل يوأزي ألطاقة ألبترولية،وبالتالي 
لى تحقيقه لما يترتب عليه تؤمن عدة مصادر للدخل ألقومي،وهذأ ما وضعته ألدولة كهدف إسترأتيجي تعمل ع

 من أستثمارأت ذأت ألعائد ألمرتفع .
توفير كل ألإمكانيات ألتي تتيح إنشاء صناعات خفيفة تلبي حاجة ألاستهلاك ألمحلي بجانب ألصناعات -د

ساسية،وهكذأ يتضمن ألتصنيع قسمين:قسم خاص بالتصنيع أللازم لبناء قاعدة أقتصادية تضمن أستمرأرية 
 
ألا

 قسم ثاني لإشباع حاجة ألموأطن وتحقيق ألمزيد من ألرفاهية ألاقتصادية .ألتنمية،و
توفير ألظروف ألملائمة لاستقلال ألاقتصاد تقنيا عن طريق أستخدأم ألتكنولوجيا تدريجيا،من خلال ما عبر -ه

صبح الجزائريون بممارستهم شتى المهام،وعلى جميع المستويات الصناعنه ألميثاق ألوطني بقوله:) 
 
عية ا

ن 
 
ساس فمن الضروري ا

 
على اتصال مباشر بالحياة العصرية وبخلاياها التي تصنع التقدم،وعلى هذا الا

ن تجد مكانتها ضمن برامج تصنيع
 
 .28( الجزائر يتفتح الجزائريون على الصناعات تكنولوجيا،والتي يجب ا

ك ثر تطورأ وضرورية لتحقيق ألت         ساس تم أعتماد برأمج أ 
 
ساسها وعلى هذأ ألا نمية،حيث ألصناعة ألحديثة أ 

ألتكنولوجيا،ولبلوغ هذأ ألتصور لا بد من تطبيق سياسة وطنية،كما نص عليها ألميثاق عن طريق ألبحث 
على في ألسعي ورأء ألتحكم في  ن تطور ألدرأسات ألهندسية ألوطنية يمكن من بلوغ مرحلة أ  ألعلمي، كما أ 

حدث ألتكنولوجيا،وهو ما يحقق ألإنجازأت ألوط
 
نية بالاعتماد على مصادر ألقوة ألبشرية ألمدربة وفقا لا

ألتقنيات ألحديثة،فازدهار ألعلوم وألدرأسات ألهندسية يمكن من ألتحكم في ألتقنيات وبلوغ مرحلة ألإبدأع 

                                                             
26-MICHEL Virally « vers un droit dédeveloppement » Annuaire francais de droit international –CNRS 
.1995.p03. 

حمد جامع، -27 نظر د، أ  ، كلية ألحقوق ،جامعة 02ألعدد –مجلة ألعلوم ألقانونية وألاقتصادية التخطيط الشامل للتنمية، أ 
 .305، ص 1967عين شمس ، يوليو 

نظر-28  .249ألميثاق ألوطني ، ألمرجع ألسابق، ص  أ 
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جنبية ألتي تمتلك وسائل ألتكنولوجيا ألمتطورة،وبذلك تحقق ألاستقلال 
 
وألابتكار وعدم ألتبعية للشركات ألا

 . 29علمي وألاقتصاديأل

نه ألحد من ألتبعية -و
 
ساسيا لحسن تسيير ألاقتصاد،وتمثل عاملا من شا تنظيم ألصيانة ألتي تشكل شرطا أ 

ألخارجية،فالصيانة تشكل ألوجه ألثاني للتصنيع،لذلك نص ألميثاق على ضرورة إقامة منشات وخدمات 
و ضمن إطار مشترك بين عد

 
مين صيانة معدأت فورية ضمن كل مؤسسة وطنية كبرى أ

 
ة مؤسسات لتا

لات وجميع أللوأزم ألتي هي في حيازة ألقطاع ألصناعي للبلاد.
 
 ألتجهيز،وألا

طلس ألتلي وألصحرأوي للمساهمة في -ل
 
إقامة حزأم صناعي جديد فوق سهول ألهضاب ألعليا،وعلى تخوم ألا
 لاد.ألتوأزن ألجهوي وألمشاركة بكيفية حاسمة في رفع ألقيمة ألاقتصادية للب

 ويرأعى لتحقيق ألتنمية ألاقتصادية ألشاملة ما يلي :                 
جنبية من -01

 
إنشاء صناعات تحل محل ألصناعات ألمستوردة بحيث تخفض نسبة ألاعتماد على ألوأردأت ألا

جنبي .
 
جل ضمان عدم ألتبعية للاقتصاد ألا  أ 

سس تنافسية.توسيع ألسوق ألمحلية بزيادة عدد ألمنتجين وتدعيم صا-02 سوأق ألعالمية على أ 
 
 درأتنا بالا

إنشاء مدن صناعية متكاملة للقضاء على مشاكل متنوعة كالإسكان وألتكدس وتلوث ألبيئة،وتتيح إنشاء -03
 بنيان هيكلي جديد للاقتصاد .

سلوب ألتخطيط في مجال ألصناعة ألبترولية على إنشاء مرأكز صناعية متكاملة على غرأر أل-04 مدن أعتماد أ 
 ألبترولية ألصناعية على نمط"حاسي مسعود".

تعديل ألتشريعات ألمالية: لتحقيق ألتنمية ألشاملة لا بد من إصدأر وتعديل ألتشريعات ألمالية وألتي -05

موأل ألبترولية 
 
بوأسطتها يمكن إحكام ألرقابة في كافة مرأحل إنتاج وتصنيع ألبترول، وبالتالي يمكن توجيه ألا

ن ألنقص في إصدأر ألتشريعات ألمالية سيؤدي حتما إلى وضع ألعوأئق وألحوأجز .30ألإنتاجيةبالاستثمارأت 
 
،لا

موأل وحرية ألاستثمارأت فيما بين ألجزأئر بالبلدأن ألعربية
 
مام حركة أنتقال رؤوس ألا  . 31ألجمركية أ 

 ومن بين ملامح تطوير ألصناعة ألبترولية في ألجزأئر نجد:  

 روكيمياويات :ميدان التكرير والبت-:
أنطلاقا من مبادئ ألسياسة ألبترولية ألتي أنتهجتها ألجزأئر،وألرأمية إلى دمج قطاع ألنفط في ألاقتصاد         

ألوطني وتوجيه أستثماره نحو تصنيع ألبلاد،وألإسرأع في تنميتها ضمن خطة شاملة للتنمية ألاقتصادية 
سيس صناعة 

 
 بترولية .ألوطنية بادرت ألجزأئر إلى ضرورة تا

                                                             
نحو تحقيق التوجيهات القومية في مجال تنقل القوى العاملة في لعام لمك تب ألعمل ألعربي بعنوأن ، رأجع تقرير ألمدير أ -29

 . 84، ص1986بغدأد، مارس -14ألدورة -مؤتمر ألعمل ألعربيالوطن العربي ، 
30 -ALLAM  Mohamed  Saad « L’application  de la notion de service public dans les pays arabes en 
matieres d’exploitation pétrolière »Université de Paris ,2éme .1/6/1977-p.149. 

نظرد،صادق ألمهدي ،--31 مؤتمر ملاحظات حول الصناعة النفطية في الوطن العربي وعلاقتها بتمويل التنمية والتعبئة،أ 
  2،ص 9196مارس( ،  13إلى  08ألاقتصاديين ألعربي ألثاني،بغدأد،ألمنعقد من ألفترة )
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همية كبيرة لقيام صناعة تكرير وطنية متطورة إلى سبببن رئيسيين وهما:       32ويرجع سبب أعطاء ألجزأئر أ 
تلافي مخاطر تبعية ألسوق ألدأخلية للخارج في قطاع إسترأتيجية و قطاع تموين ألسوق ألدأخلية بمصادر -

 ألطاقة من ألمحروقات .
وخلق  ية ألتي تنجم عن قيام صناعة ألتكرير وتطورها من أستثمارأت،تحقيق ألمكاسب ألمالية وألاقتصاد-

ثر مضاعف ومسارع للاستثمارأت، 
 
جور وضرأئب وقيمة مضافة للمنتجات ألمصنعة وأ

 
وظائ ف جديدة،وأ

جنبية ألضرورية لاستيرأد ألمنتجات ألمكررة.
 
 بالإضافة لما يتوفر من ألعملات ألا

لتكرير إلى جعل ألصادرأت ألنفطية ألجزأئرية على شكل منتجات مكررة وكانت ألجزأئر تهدف من ورأء ميدأن أ
 . 33بدلا من تصديرها على شكل نفط خام

حدهما صغير في        
 
ميم معملان للتكرير:أ

 
ن ألجزأئر كان لديها،عند أتخاذ قرأرأت ألتا

 
وتجدر ألإشارة إلى أ
لف طن سنويا(، 200حاسي مسعود ) وطاقته 

 
خر معمل ألجزأئرا

 
 02.7) ألعاصمة ألذي وصلت طاقته إلى  وألا

خيرة قد تعاقدت عام مليون طن سنويا (،
 
صبح هذأن ألمعملان ملكا خاصا لسوناطرأك،وكانت هذه ألا وقد أ 

وقد تم بناء هذه ألمصفاة وتشغيلها عام مليون طن(، 02.5) على بناء مصفاة ثالثة في أرزيو طاقتها  1969
 04)وقد قررت سوناطرأك في تلك ألفترة بناء مصفاة رأبعة في سكيكدة ستكون طاقتها ألمبدئية ،1972

ن في إنشائها.ملايين طن(،
 
 ويجري ألعمل ألا

خرى،حيث بلغت هذه      
 
وقد بلغت صادرأت ألجزأئر من ألمنتجات ألنفطية ألمكررة تتزأيد من سنة لا

لترتفع بنسبة كبيرة ،1972طن ( عام  512.000) فع إلى لترتطن(، 278.000) حوألي 1971ألصادرأت عام 
صبح للجزأئر مكانة هامة من ، طن(   2.373.00 إلى  1973عام  و منذ ذلك ألوقت،وبفضل ألمعامل ألتكرير أ 

كد دور ألجزأئر في سيادتها  بين ألدول ألتجارية في ميدأن ألمحروقات،وخاصة ميدأن ألغاز ألطبيعي،وهذأ ما أ 

ميم .ألكاملة على 
 
مثل لفائدة ألتنمية ألاقتصادية،لا سيما بعد عملية ألتا

 
 ثروأتها ألطبيعية وأستغلالها ألا

 ميدان الصناعات البتروكيمياوية : -:
ولت ألجزأئر أهتماما كبيرأ،لتطوير ألصناعات ألبتروكيمياوية،            وذلك لاعتبارأت مماثلة لتلك ألتي  لقد أ 

ملت ألاهتمام بتوسيع صناعة ألتكرير،وألمستمدة من رغبة ألدولة في تحقيق ألثورة ألصناعية في قطاع  أ 
وألانتقال من مرحلة تصدير ألموأد ألخام إلى مرحلة تصنيع قسم متزأيد من أنتاج ألنفط  ألهيدروكاربونات،

ن ألصناعة ألبتروكيمياوية تمتاز بقوة أن عكاساتها وألغاز ألطبيعي محليا وتصدير ألمنتجات ألمصنعة،لاسيما وأ 

خرى،وخاصة قطاعي ألصناعة وألزرأعة،فالصناعة ألبتروكيمياوية تمثل همزة 
 
ألإنمائية على مختلف ألقطاعات ألا

 وصل ألعديد من ألنشاطات ألاقتصادية. 

                                                             
نظر د، ، عاطف سليمان، ألمرجع ألسابق،ص  -32  . 183أ 
ك توبر ( Ghristian science monitor)تصريح للرئيس ألرأحل هوأري بومدين لمجلة-33 ول أ   .1973في أ 
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هملتها      ن بعض ألمنجزأت في مجال ألصناعات ألبتروكيمياوية كانت قد أ  جنبية     34ويذكر أ 
 
ألشركات ألا

لها وجود لولا مبادرة شركة سوناطرأك،وألتي جرى ألعمل على إنجاز بعض منها عام وبالتالي لم يكن 

سمدة ألفوسفاتية  في عنابة حيث بدأ ألتشغيل بعض ألوحدأت ألبتروكيمياوية،،1972
 
 ومن بينها مجمع ألا

لف طن  550) ألذي صمم لينتج  
 
سمدة ألمختلفة،ا

 
لف  175من حامض ألكمبريت،الف طن  450من ألا

 
ا

ن حامض ألفسفور،كما تم إنشاء وحدتين لمعالجة وتحويل ألموأد ألبلاستيكية في مدينة سطيف في مطن 

          ألشرق ألجزأئري،كما تم في وقت لاحق إنجاز مجمع ألميثانول بموجب إبرأم عقد من قبل شركة مختلطة 
لمر(،تملك سوناطرأك 

 
سهمها،وتملك ألشركة ألإيطالية بالمئة  60) شركة أ

 
من بالمئة  40) للرتنجات ( من أ

سهم
 
برم عقدأن  ولا يزأل يجري ألعمل في إنشاء مجمع ألموأد ألبلاستيكية ألضخم في سكيكدة، ،ألا

 
وألذي أ

ك توبر عام 
 
مع مجموعة من ألشركات أليابانية،وألشركة ألإيطالية ) سنام بروجيتي(،  1971لإنشائه في شهر أ

ن يبدأ  ألإنتاج بعد ثلا ث سنوأت ونصف من تاريخ وضع ألعقدين موضع ألتنفيذ كحد ونص ألعقدأن على أ 
قصى .  أ 

جنبية : -
 
برام اتفاقيات مشاركة مع شركات ا  عمليات التنقيب وا 

ميم ألمحروقات في ألجزأئر لسنة          
 
غلب ألنشاطات ألمتعلقة بالبترول لا تزأل ،1971قبل عملية تا كانت أ 

جنب
 
ية بموجب ألعقود ألامتيازأت ألتي خلفها قانون ألبترول ألصحرأوي محتكرة من قبل ألشركات ألفرنسية وألا

عمال ألمتعلقة بالتنقيب عن ألمحروقات رغم قلة ألاهتمام ألمتزأيد لنشاط ألشركات 
 
وأتفاقيات أيفيان،خاصة ألا

جنبية في ميدأن ألتنقيب،وألبحث بعد ألاستقلال في ظل وجود مساحات شاسعة من ألبلاد لم تجر فيها 
 
ألا
 ملية ألاستكشاف .ع

مر ألذي شجع سوناطرأك إلى بذل نشاط كبير في ميدأن ألتنقيب منذ مرحلة مبكرة بعد 
 
سيسها   ألا

 
 .35تا

صبحت منذ عام هم شركة عاملة في مضمار ألتنقيب عن ألنفط في ألجزأئر،وفي عام  1968وأ  صبحت  1969أ  أ 
ميم لسنة  منبالمئة  65شركة سوناطرأك تملك حصة من مساحات ألتنقيب ب : 

 
ألمجموع،وعلى إثر قرأرأت ألتا

خرى من رخص ألتنقيب ألعائدة لها،فإن مساحة مناطق  1971 وتنازل ألشركات ألفرنسية عن مساحات أ 
 تعود كليا لسوناطرأك،( 2كلم  800.00منها ) (،2كلم 815.000) تغطي  1972ألتنقيب ألجزأئرية كانت عام 

جنبية تساهم في( 2كلم15.000و) وتساهم بالباقي شركات إيرأب  بالمئة، 51ها سوناطرأك بنسية لشركات أ 

مريكية . 
 
 ألفرنسية،وشركة قيتي ألا

مر،إلى إتباع سياسة ألتنقيب وألبحث عن ألبترول،وتحملت        
 
وقد بادرت سوناطرأك وحدها في بدأية ألا

مام وحدها ألعبء ألشبه ألكلي لتلك ألعمليات،وتمكنت من أك تشاف عدد من ألحقوق أل نها أ  جديدة،غير أ 

عباء ألمالية أللازمة لعمليات ألتنقيب ) إذ بلغت ألاستثمارأت ألتي تحملتها سوناطرأك في ميدأن 
 
ضخامة ألا

 مليون دينار جزائري . 01.37ما قيمته  1971حتى منتصف  1966ألتنقيب خلال ألفترة من بدأية 

                                                             
نظر د، ، عاطف سليمان،  -34  185-184،ص ص المرجع السابقأ 
نظر د، ، عاطف سليمان -35  ..186نفس ألمرجع ألسابق،ص ، أ 
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سباب سوناطرأك إلى ضرورة           
 
عباء وساعدت جملة من ألا

 
جنبية لتتحمل معها ألا إشرأك شركات نفطية أ 

ألمالية ألمتعلقة بعمليات ألتنقيب إذأ ما وأفقت هذه ألشركات في ألدخول في ترتيبات مع ألشركة ألوطنية 

ضمن إطار قانون ألبترول ألجزأئري ألجديد،وبالشكل ألذي يحافظ على سيادة ألبلاد وإشرأفها على توجيه 
سباب ألدأعية إلى ذلك نجد: أستثمار ثروأتها ألنف

 
 طية،وكان من بين ألا

نه كانت  1973ضعف مستوى إنتاج ألبترول خلال سنة -
 
عن ألمستوى ألمرسوم من قبل سوناطرأك خاصة وأ

ضمن طريقة لضمان زيادة ألإنتاج هي تحقيق أك تشافات جديدة 
 
ن أ

 
برمت عقود لتصدير ألنفط للخارج،وأ

 
قد أ

ن تعمل على رفع مست
 
نها أ

 
ن تحقيق مثل هذه ألاك تشافات يقتضي تك ثيف عمليات من شا

 
وى ألإنتاج،وأ

 ألتنقيب وزيادة ألاستثمارأت في هذأ ألمجال.

ن شركة سوناطرأك كانت قد وجهت مذكرة هامة في شهر سبتمبر         
 
للشركات  1973وتجدر ألإشارة إلى أ

جال طويلة
 
 . 36ألمتعاقدة على شرأء ألنفط ألجزأئري لا

سعار ألوأردة في وتتضمن ه    
 
ذه ألمذكرة عدة نقاط هامة،فهي من ناحية تطالب ألشركات ألمتعاقدة برفع ألا

عن كل برميل في ألمتوسط بالمقارنة مع ألسعر ألقديم ألمنصوص عليه دولار  01.40ألعقود بمبلغ يصل إلى 
سلوب لتعديل ألعقود طويلة أدولار  03.60وهو  نها تتضمن ألنص على أ  و إعادة ألنظر للبرميل،كما أ  جل أ 

 
لا

خرى هامة تتعلق بتجديد ألاحتياطات ألبترولية وضرورة مساهمة  نها تثير نقطة أ  فيها في ألمستقبل،كما أ 

جنبية ألمستوردة للنفط ألجزأئري في جهود ألتنقيب .
 
 ألشركات ألا

همية         ولى ليس فقط بالنسبة للجزأئر، 37إن هذه ألمذكرة تمثل أ 
 
كذلك لمجموع ألبلدأن  وإنما من ألدرجة ألا

سعار للنفط،وهو ما يثير خلاف بالنسبة إلى 
 
مر بمستقبل تحديد ألا

 
ألمصدرة للنفط،خاصة عندما يتعلق ألا

سعار في ألسوق ألعالمية،ومن 
 
سعار ألمتعاقد عليها بما يتماشى مع ألارتفاع ألسريع وألمستمر للا

 
ضرورة رفع ألا

همية بالغة هذأ ألمنطلق وبالاستناد إلى حجج قوية مدع رقام،فإن ألمذكرة ألسابقة تثير مشكلتين لهما أ 
 
ومة بالا

وبك :
 
 بالنسبة لجميع ألشركات ألوطنية لبلدأن منظمة ألا

                                                             
وهي أختصار " سونا "الشركة الوطنية لنقل المحروقات وتسويقها " يقضي بإنشاء  1963-12-31في  491/ 63در مرسوم ص -36

، وتعد سوناطرأك ألمؤسسة ألوطنية ألعاملة في مجال ألبترول ألجزأئري ، ويقصد بالمؤسسات ألوطنية ألتي تملكها ألدولة طرأك" 
شاط ألاقتصادي في كافة ألقطاعات ، ومن هنا تعد سوناطرأك ألشركة ألوطنية ألعاملة في ، وتقوم نيابة عن ألدولة في مباشرة ألن

خير عن تمويل ألمشاريع ألإنمائية ألضخمة ، وألتي لا 
 
مجال ألبترول وتحل ألشركات ألوطنية محل ألقطاع ألخاص نتيجة عجز ألا

ركات ألوطنية ألمنفذ ألرئيسي لسياسة ألدولة ألاقتصادية ، رأجع ينمكنها موأجهة ألاحتكارأت ألدولية بالجهود ألذأتية ، وتعتبر ألش
جهزة النفط التنظيمية، احتكارمفهوم ألشركات ألوطنية، د خلاف عبد ألجابر خلاف، 

 
  .   135، ص 1985ألقاهرة عام ا

نظر ألنص ألإنجليزي للمذكرة في -37 رنسي في مجلة ألبترول وألنص ألف، Petroleum   Intelligence weekly  .19973 -09-24أ 
ك توبر  16وألغاز ألعربي بالفرنسسية في  نظر تعليق مجلة ألبترول وألغاز ألعربي بالفرنسية ، ألعدد ألمؤرخ في  .1973أ  ك توبر  16أ  أ 

1973. 38- 
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ولى:
 
لة ربط هذه ألعملة   المشكلة الا

 
تتعلق بعملة ألحساب وألدفع ألمنصوص عليها في عقود ألتصدير،ومسا

سعار ألبيع إذأ م و حصل تخفيض بجدأول قياسية،مما يستتبع رفع أ  خرى،أ 
 
سعار بعض ألحاجيات ألا ا أرتفعت أ 

 في قيمة ألعملات ...إلخ.
جنبية في جهود ألتنقيب .  المشكلة الثانية:

 
 وهي تتعلق بتجديد ألاحتياطات ألبترولية،ومساهمة ألشركات ألا

نه       
 
سسا من شا

 
صيلة تبنت أ

 
فكارأ جديدة وأ

 
ن تلقى أنتشارأ وقد كان لهذه ألنقاط ألتي طرحتها سوناطرأك أ

 
ا أ

خرى من خلال ألمبادرأت ألهامة ألتي قامت بها ألجزأئر في 
 
و با

 
وبك بصورة أ

 
خرى في ألا

 
وأسعا قد تتبناه بلدأن أ

ميم،مشاركة ألشركة ألوطنية بنسبة لاتقل عن 
 
جنبية بإعادة  بالمئة، 51ميدأن ألنفط ) ألتا

 
إلزأم ألشركات ألا

 ر،إجرأءأت ألمحافظة على ألحقوق ألنفطية(.ترحيل جزء من حاصلات ألبيع إلى ألجزأئ

جنبية في عبء وجهود عملية ألتنقيب،فقد طالبت سوناطرأك       
 
ما فيما يتعلق بمدى مساهمة ألشركات ألا

 
أ

بموجب ألمذكرة ألسابقة من ألشركات ألمشترية للنفط ألجزأئري تخفيض ألكميات ألوأردة في ألعقود لسنوأت 
ألتقديرأت ألجديدة للإنتاج ألجزأئري عند مستوى يقل عن مستويات ألإنتاج على ضوء ( 1973-1974-1975

بالمئة بالنسبة  25، ونسبة 1973بالمئة لسنة  07ألتي كانت متوقعة من قبل،وألتخفيض ألمقترح هو) نسبة 
سباب قد جعلت من ألإنتاج ألجزأئري للنفط لا يصل إلى ألمستويات ، 38(1975-1974لعامي ) ن هناك أ  غير أ 

 : 39ألتي كانت متوقعة له وهي

خر في ألتجهيزأت.-01
 
و للتا سباب فنية أ 

 
خر في تطوير بعض ألحقوق لا

 
 ألتا

تم تخفيض معدلات إنتاج بعض ألحقوق ألجزأئرية ألقديمة لاعتبارأت مستمدة من ضرورة ألمحافظة على -02
 .ألحقوق 

نتيجة  1971ت ألتنقيبية عام ألمعدل ألمنخفض للاك تشافات ألمتحققة،وذلك بسبب تخفيض ألنشاطا-03

زمة ألبترولية ألجزأئرية
 
 .40ألفرنسية -تخفيض ألعائدأت ألبترولية على إثر ألا

سباب ألتي أضطرت سوناطرأك إلى تخفيض ألكميات ألمتعاقد عليها،هو 
 
حد ألا ن أ  ضافت ألمذكرة إلى أ  وأ 

مستويات (،1972-1971) أنخفاض معدل ألاك تشافات ألمتحققة نتيجة أنخفاض نشاطات ألتنقيب في عامي

نه على ألشركات ألتي تستهلك مصادر  ن تتحقق بمتابعة برنامج تنقيب نشيط،وأ  مولة يمكن أ 
 
ألإنتاج ألما

ن تقدم مساهمتها للبحث عن مصادر جديدة .  ألطبيعية ألتي تنفذ،ولا تتجدد أ 

                                                             
 

ت ألانتاج وقد ورد في ألمذكرة بهذأ ألصدد : ) كما تعلمون فإن سوناطرأك قد وأجهت هذه ألسنة صعوبات للوصول إلى مستويا-39
ن نطلب من زبائننا تخفيض مستوياتهم بنسبة  مولة مما إضطرنا أ 

 
ن تقديرأتنا ألسابقة  1973بالمئة عام  07ألما ن أ 

 
، ونحن نرى ألا

نظر تعليق مجلة ألبترول وألغاز ألعربي بالفرنسية ، ألعدد ألمؤرخ في 1975-1973لإنتاج )  ك توبر  16( لن تتحقق ...أ  ، 1973أ 
 ألمرجع ألسابق.

نظر د، ، عاطف سليمان، ألمرجع ألسابق -40  .188ص ، أ 
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ن يلتزموأ  وقد أستندت ألمذكرة إلى هذه ألحجج وألاعتبارأت لمطالبة ألمشترين للنفط       
 
ألجزأئري با

بالمساهمة في جهود ألتنقيب،وفي حالة موأفقة ألشركة ألمشترية على ألمساهمة ألفعلية في عمليات ألتنقيب 

مريكي  35فإن هذأ ألالتزأم يحدد بمبلغ لا يقل عن 
 
عن كل برميل يجري أستلامه،وفي هذه ألحالة فإن سنت ا

دنى ألشركة ألمشترية ألتي تلتزم بإنفاق مبلغ حد
 
مريكي  35ه ألا

 
عن كل برميل تدخل في ألمشاركة مع سنت ا

ن سوناطرأك تملك 
 
ي أ

 
سهم ألمشاركة، وألشركة بالمئة  51سوناطرأك طبقا للقانون ألجزأئري ألجديد،أ

 
من أ

جنبية هي ألتي تتحمل مخاطر ألتنقيب وحدها حتى أك تشاف ألنفط بكميات تجارية،ثم تستعيد
 
بالمئة  51ألا

نفقته على
 
من إنتاج ألنفط ألخام تتصرف فيها حسبما بالمئة  49ألتنقيب،ويكون لها ألحق في  مما أ

نظمة 
 
تشاء،وتكون خاضعة لنظام ضرأئبي وفق ألتشريع ألجزأئري ألذي هو موأفق خلال تلك ألفترة مع أ

ن يفوأ 
 
ن يساهموأ مباشرة في عمليات ألتنقيب فيمكنهم أ

 
ما ألمشترون ألذين لا يرغبون في أ

 
وبك،أ

 
بهذأ ألا

مريكي   20ألالتزأم عن طريق دفع مبلغ مقدأره 
 
 عن كل برميل يتم أستلامه.سنت ا

ونتيجة لتلك ألظروف وألمعطيات ألتي سادت تلك ألفترة،فقد تجاوبت شركات ك ثيرة مع دعوة          

تفاوض مع ت 1973سوناطرأك لها ألمشاركة في عمليات ألتنقيب عن ألنفط في ألبلاد،وكانت ألجزأئر خلال عام 
سو،موبيل( حوألي عشرين شركة،من بينها شركات كبرى ) 

 
للدخول في مثل هذه ألشركات،وهناك عدة شل،ا

أعتبارأت تفسر مدى أهتمام ألشركات للحصول على عقود للتنقيب عن ألنفط وإنتاجه في ألجزأئر منها، 

ألخفيف ألخالي من ألكبريت وقربه بالإضافة إلى زيادة ألطلب في ألبلدأن ألمصنعة،نوعية ألبترول ألجزأئري 
خرى ألهامة للإنتاج ) مثل منطقة ألخليج 

 
وروبا،مما يوفر نفقات ألنقل ألمتزأيدة بالمقارنة مع ألمناطق ألا من أ 

ألعربي (،وكذلك ألنتائج ألمشجعة لعمليات ألمسح ألجيوفيزيائي ألتي تمت خلال ألسنوأت ألثلاث ألماضية 

 في ألجزأئر .
ن       جنبية مختلفة،خلال بدأية ويذكر أ  برمت ست أتفاقيات مع شركات أ  حتى شهر يناير  1973ه كانت قد أ 

جل ألتنقيب عن ألنفط وإنتاجه في ألجزأئر ضمن إطار قانون ألبترول ألجزأئري ألجديد،وهذه  1974 من أ 

سبانية،المؤسسة البولونية كوبيألشركات هي  ) مريكية،شركة هيسبانويل الا 
 
ويل الا

 
كس شركة شركة صن ا

لمانية ديمنكس (،من مجموعة ألشركة ألفرنسية للبترول،توتال 
 
برم عقدأن مع الشركة الا نه أ  وألحقيقة أ 

لمانية تمثلها في ألعقد 
 
خر لحساب مجموعة من ألشركات ألا

 
حدهما لحساب ديمنكس نفسها،وألا ديمنكس،أ 

هم ألاتفاقيات أل دنى مع شركة ديمنكس،وهذه ألعقود ألمبرمة مع ديمنكس هي أ 
 
ن ألحد ألا مبرمة من حيث أ 

لفمليون دولار، 103لالتزأم ألإنفاق على عمليات ألتنقيب يصل مجموعه فيها إلى  إيرأب -مؤسسة أ 
وتنص على ألتزأم بالإنفاق خلال   2كلم ( 90.500ألفرنسية،وهذه ألاتفاقيات ألست تغطي مساحة قدرها ) 

دنى 
 
 . مليون دولار. 300مرحلة ألتنقيب يبلغ حده ألا

نها تك ثيف عمليات ألتنقيب 
 
ن هذه ألاتفاقيات وألتزأمات ألإنفاق ألتي تنص عليها سيكون من شا ومن ألوأضح أ 

جري  على للإنتاج،وقد أ  جل تحقيق أك تشافات جديدة،وألعمل على تحقيق مستويات أ  في ألجزأئر من أ 

 ألتفاوض مع ألعديد من ألشركات لإبرأم أتفاقيات مماثلة.
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دد من ألخصائص ألمشتركة بين جميع ألاتفاقيات ألتي تم إبرأمها ) ضمن إطار قانون ألبترول وهناك ع          
 : 41ألجزأئري ألجديد(

 سنوات. 05إلى  03فترة ألتنقيب تترأوح بين -01
دنى من ألمبالغ على عمليات ألتنقيب خلال فترة ألتنقيب ألمذكورة -02

 
ن تنفق حدأ أ

 
جنبية با

 
تلتزم ألشركة ألا

ن يتم أك تشاف ألنفط بكميات تجارية، وتتحمل أ
 
جنبية وحدها عبء ومخاطر عمليات ألتنقيب إلى أ

 
لشركة ألا

من ألنفقات بكميات معينة،وخلال فترة معينة) بصورة عامة يجري بالمئة  51وحينذأك ترد لها سوناطرأك 
 (.سنويا من قيمة ألنفط، ألعائد لسوناطرأك من ألحقل ألمنتجبالمئة  10ألتسديد بمعدل 

تقوم سوناطرأك بنفسها بدور منفذ ألعمليات،خلال مرحلة ألتنقيب،في نصف ألمناطق ألمشمولة -03

قل ) في بعض هذه ألاتفاقيات ألتي تغطي ثلاث رخص تنقيب تقوم سوناطرأك بدور ألمنفذ 
 
بالاتفاقية على ألا

 ألعمليات في رقعتين من رقع ألتنقيب ألثلاث، مثلا(.
 مشاركة بين سون-04

 
جنبية تملك فيها سوناطرأك دأئما تنشا

 
قل من بالمئة  51اطرأك وألشركة ألا

 
على ألا

عمال في جميع ألمناطق ألمشمولة بالاتفاقية خلال مرحلة 
 
سهم وسوناطرأك هي ألتي تتولى دور منفذ ألا

 
ألا

ن يمكسنة )  12ألاستغلال بعد تحقيق ألاك تشاف ألتجاري،وتحدد مدة مرحلة ألاستغلال بما لا يزيد عن  ن أ 
خرى بشروط خاصة (.  تمدد خمس سنوأت أ 

ي حق -05 جنبية أ 
 
جميع ألغاز ألطبيعي ألمك تشف يكون ملكا خالصا لشركة سوناطرأك،ولا يكون للشركات ألا

 عليه.
جنبية -06

 
خذ ألشركة ألا

 
من ألنفط ألخام ألناتج،وتخضع لدفع ضريبة دخل وريوع طبقا للتشريع بالمئة  49تا

 ت ألنفط ألتي تستلمها.ألجزأئري بالنسبة لكميا
و بين ألشركة ألوطنية سوناطرأك  -07 جنبية،أ 

 
 سوأء بين ألدولة، وألشركة ألا

 
جميع ألمنازعات ألتي تنشا

جنبية تكون من ألاختصاص ألمطلق للمحاكم ألجزأئرية. 
 
 وألشركة ألا

 استثمار الغاز الطبيعي وصادراته: -2.3
صبحت ألجزأئر منذ                ألفرنسية ألمبرمة في ذلك ألعام،تتمتع -ثر ألاتفاقية ألجزأئريةعلى إ،1965أ 

صبح أستغلاله وتصديره محصورأ  بالدولة خاصة  42باحتكار ألتصرف في كافة إنتاج ألغاز ألطبيعي في ألبلاد،وأ 
ن ألجزأئر في تلك ألفترة،كانت تملك أحتياطيا ضخما من ألغاز يزيد عن  حسب مليار متر مكعب  3000وأ 

همية ألكبيرة ،1971نهاية عام  تقديره في
 
ك ثر ثروة طبيعية في ألبلاد،لا سيما بعد ألا ن ألغاز يعتبر أ  مع ألعلم أ 

ولتها ألجزأئر لتطوير صناعة ألغاز ضمن إطار سياسة ألتصنيع وتنمية ألاقتصاد ألوطني،بالإضافة إلى  ألتي أ 
ة ألجزأئرية ألطموحة،فإن تك ثيف ألزيادة ألمطردة في صادرأت ألغاز للمساهمة في تمويل مشاريع ألتنمي

عمليات أستثمار ألغاز يشكل بالنسبة للجزأئر وسيلة لتغطية أحتياجات ألسوق ألمحلية للطاقة،وهي 

                                                             
نظر د، ، عاطف سليمان،  -41  .191،ص المرجع السابقأ 
 42 .200نفس ألمرجع ألسابق، ص  -
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على تصدير 1972أحتياجات متزأيدة وخدمة للنمو ألاقتصادي في ألبلاد،وكانت ألجزأئر قد تعاقدت قبل عام 
لا في ألسنة،في   مليار متر مكعب 20ما يزيد عن  و إسالة ألغاز،أ  ظل أمتلاك ألجزأئر لمصنع وأحد لتسييل أ 

 1972مليار متر مكعب في ألسنة،وقد تم خلال عام  02.4وهو معمل كاميل في أرزيو،قرب وهرأن،وطاقته 
ته شركة مختلطة جزأئرية

 
نشا

 
نه -تشغيل معمل ألتسييل ألذي كانت قد أ

 
فرنسية هي ) شركة سومالغاز(،غير أ

صبح منذ ديسمبر
 
حيث كانت مليار متر مكعب، 03.7ملكا خالصا لسوناطرأك وطاقته في تلك ألفترة  1971أ

قدمت ألجزأئر على إنشاء خطوط نقل ألغاز أللازمة لتلبية 
 
تعمل به ثلاثة خطوط في تلك ألفترة عندما أ

 أحتياجات صناعة ألتسييل ألمتطورة،وألصادرأت ألمتزيدة وأحتياجات ألسوق ألمحلية.
 : 43وأصلت سوناطرأك جهودها ألكبيرة في ميدأن تطوير صناعة ألغاز وزيادة صادرأته وقد         

برمت خلال عام -
 
خرى لتصدير ألغاز تغطي  1972ففي ميدأن صادرأت ألغاز،كانت سوناطرأك قد أ

 
عقودأ أ

قدت في ألسنة كانت قد تعامليار متر مكعب  20في ألسنة،بالإضافة إلى حوألي مليار متر مكعب  30 حوألي
ينا قبل عام   .1972عليها كما رأ 

برمت مزيدأ من ألعقود خلال عام        برز ألعقود ألتي تم  1973كما أ  وروبية،ومن أ 
 
مع عدد من ألشركات ألا

 :44نذكر 1971إبرأمها بعد عام 
وروبية يضم ) سبع شركات:فرنسية-*  

 
لمانية ألغرب-بلجيكية-ألعقد ألمبرم مع كونسورتيوم من ألشركات ألا –ية أ 

برم ألعقد ألمبدئي في  في مليار متر مكعب  13وكان يغطي ،1972ديسمبر  15سويسرية ونمساوية(،وقد أ 
ن تبدأ  ألصادرأت عام )  وتمتد لفترة عشرين سنة،ثم زيدت ألكمية ألمتعاقد عليها (،1978-1977ألسنة على أ 

نظمت ألشركات ألسويسرية وألنمساويمليار متر مكعب )  15.5إلى  ن أ   ة إلى ألمجموعة(. بعد أ 

وروبا ألغربية إلى 
 
 مليار متر مكعب في السنة . 22وبهذأ ألعقد أرتفعت ألكميات ألمتعاقد على بيعها لا

 في ألسنة.مليار متر مكعب  12-10ويغطي كمية من ،1973 ديسمبر 24ألعقد ألمبرم بتاريخ -*

ك توبر 19ألعقد ألمبرم بتاريخ -* في ألسنة من مليار متر مكعب  11تصديرمع شركة أيني ألايطالية ل 1973 أ 
نابيب  25ألغاز ألجزأئري لايطاليا لفترة  ن تنفيذه يقتضي أنشاء خط أ  سنة ) ومن خصائص ألمميزة لهذأ ألعقد أ 

يبدأ  من حقل حاسي ألرمل وينتهي في جنوب أيطاليا،ويمتد قطاع منه كلم  1400ضخم لنقل ألغاز طوله 

س بون في تونس،ويقام خط لنقل ألغاز تحت ألبحر طوله من حاسي ألرمل إلى كلم  890طوله  كلم  156رأ 
 خط يخترق صقلية طوله 

 
خير كلم، 3301من ألساحل ألتونسي إلى جنوب صقلية،ثم ينشا

 
ويخترق ألجزء ألا

(،وبهذأ ألعقد ألمبرم مع شركة أيني ألايطالية يرتفع مجموع  كلم 15من ألخط مضيق مسينا عبر مسافة طولها 

وروبا ألغربية إلى كميات ألغ
 
 في ألسنة.مليار متر مكعب(  45-43) از ألطبيعي ألجزأئري ألمتعاقد على بيعها لا

                                                             
نظر د،ك توش عاشور ،و بلعزوز بن علي،-43 مجلة أقتصاديات شمال إفريقيا، الغاز الطبيعي الجزائري ورهانات السوق الغازية،أ 

 .154بوعلي،ألعدد ألثاني،ص جامعة حسيبة بن 
 .193نفس ألمرجع ألسابق، ص  -44
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مريكية،فقد أرتفعت خلال عام         ما كميات ألغاز ألجزأئري ألتي كان قد تم ألتعاقد على بيعها لشركات أ  أ 
نه تم في بدأية عام مليار متر مكعب، 32.1إلى ما مجموعه  1973 إلغاء عقدين لبيع ألغاز لشركات  1974إلا أ 

مريكية هما:ألعقد ألثاني ألمبرم مع شركة ديستريغاز لتسليم  لغي مليار متر مكعب  1.37أ  في ألسنة،وقد أ 
مريكية لم تكن قد منحت تصريحها للشريك تين ألمعنيتين قبل أنتهاء ألمدة 

 
ن ألسلطات ألا

 
هذأن ألعقدأن لا

ولان فقد تم إقرأرهما من قبل لجنة  1973ر يسمبد 31ألمحددة لذلك في ألعقود وهي 
 
ديستريغاز وألباسوألا

مريكية،وبإلغاء ألعقدين ألمذكورين تنخفض كمية ألغاز ألمتعاقد على بيعها لشركات 
 
ألطاقة ألفيدرألية ألا

مريكية إلى 
 
 في ألسنة.مليار متر مكعب  20.9أ

از ألجزأئري ألمتعاقد على بيعها حتى نهاية شهر فبرأير وتبعا لما تقدم يكون ألمجموع ألكلي لكميات ألغ         

 في السنة( . مليار متر مكعب 70.9- 63.6حوألي )  1974

  :الخاتمة-4
ميم ألنفط كان لها دور  

 
ن ألتجربة ألجزأئرية لتا خير،وعلى ضوء ما سبق ذكره،يمكن ألقول أ 

 
وفي ألا

ساسية ،على ثروأتها وموأردها ألطبيعية فعال في ترسيخ وثبات مفهوم ألسيادة ألاقتصادية للدولة وكذأ ركيزة أ 
لتحقيق ألتنمية،وهو ما حذأ ببعض ألدول ألنفطية إلى نقل هذه ألتجربة ألفريدة من نوعها، إلى بلدأنها مثل 

 ليبيا وألعرأق.

 ومن بين ألنتائج ألمتوصل إليها من هذه ألدرأسة ما يلي:

ن ألاستقلال ألسياسي يستتبع بالضرورة ف - ك قيود ألتبعية،وألتي بدورها تتطلب ألتحرر من ألتبعية ألخارجية أ 
جنبية،ولن يتسنى ذلك للدولة ألمالكة لقطاع ألمحروقات إلا بتحقيق ألسيطرة ألكاملة وألتامة على كافة 

 
وألا

مرأحل ألصناعات ألنفطية وألغازية،بدءأ بالبحث وألتنقيب حتى أستخرأج ألخام،وعدم ألاك تفاء بتصديره 
سوأق ألاستهلاكية،وبهذه ألصورة حينئذ سوف يتم ألتحرر من قيود ألتبعية خام

 
ا،ثم نقله وتكريره إلى ألا

 ألاقتصادية،وبعدها تحقيق سيادة ألدولة ألمنتجة للبترول وألغاز ألطبيعي على موأردها وثروأتها ألطبيعية.

ميم ألنفط تفعيل دور شركة سوناطرأك لمو -
 
أجهة منافسة شركات ألبترول ألعالمية  مكنت ألتجربة ألجزأئرية لتا

طماع  وتعزير موقعها ألتفاوضي ألدولي،وبالتالي ألعمل على صيانة سيادة ألدولة،بالتك ثيف من حد نشاط وأ 
ن هذه ألشركات لها ألقدرة على  مر بالتعامل معها،خاصة وأ 

 
جنبية ألكبرى عندما يتعلق ألا

 
وسيطرة ألشركات ألا

ألمضيفة،وألهيمنة على ألصناعات ألبترولية بمرأحلها ألمختلفة،ويتحقق ذلك ألتغلل في أقتصاديات ألدول 
ثير على هذه ألشركات لإجبارها على إتباع سياسة تتفق ومصالح ألدولة ألمنتجة للمحروقات.

 
 بالتا

ساس ألعلاقات ألجزأئرية- زأحت ألستار عن أ  ميم ألنفط وضحت وأ 
 
ألفرنسية غير -إن ألتجربة ألجزأئرية لتا

افئة وغير ألمتوأزنة،وألتي يسودها ألتعقيد وألغموض وألحساسية ألمفرطة،وجوهر هذه ألعلاقة تكمن في ألمتك
 ألخلاف ألنفطي وألتباين في فحوى ألإسترأتيجيتين منذ ألعهد ألاستعماري .
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سباب وبالكيفية ألمرجوة مالم يتم -
 
ي سبب من ألا

 
ن يتحقق با إن ألنهوض بالتنمية في ألجزأئر،لا يمكن أ 

تكريس مبدأ  ألسيادة على قطاع ألمحروقات وتطويره،سيما في ظل تحديات وخطر مرحلة ما بعد ألنضوب  

 وعدم وجود سياسة طاقوية تنموية بديلة وأضحة ألمعالم .
نها كانت ناجحة  -

 
قل أ

 
ولى من نوعها في ألتجارب ألعربية،على ألا

 
ميم ألنفط ألا

 
إن  أعتبار ألتجربة ألجزأئرية لتا

،وأستطاعت ألحيلولة دون ألاحتكار ألفرنسي للثروة ألإسترأتيجية للجزأئر،وفد لقيت في تلك ألفترة إلى حد ما

ييد.
 
 ردود فعل وأستنكار من قبل ألدول ألمصنعة ألكبرى بين ألرفض وألتا

 ألسيادة على ألقطاع ألحيوي وألاسترأتيجي لهو ضرورة عصرية لاستكمال  -
 
إن ألنجاح في تجسيد ألدولة لمبدأ

لاستقلال ألسياسي،وألتحرر من ألتبعية ألاقتصادية،إذ لا يتصور وجود أستقلال سياسي بدون تحرر أ

أقتصادي،ولن يكون هذأ ألتحرر حقيقة وأقعية ملموسة،إلا في ظل ممارسة سيادة فعلية على قطاع 
 ألمحروقات .

خذ بها لترسيخ ألمفهوم  ،ألإقترأحاتوهناك مجموعة من 
 
ميم ألنفط وهي:ينبغي على ألدولة ألا

 
 ألحقيقي لتا

ن تتخلص من تبعيتها ألمتزأيدة  -01 على ألشركات ألبترولية ألوطنية سوناطرأك وألشركات ألفرعية ألتابعة لها  أ 
ن  للشركات ألبترولية ألعالمية،وليس من سبيل إلى ذلك إلا بضرورة تفعيل دور ألبحث وألتطوير ألذي يجب أ 

ولوية وبكل أل
 
دعم ألمالي وألمعنوي من طرف صناع ألقرأر ،وسيمكنها ذلك من ألاستقلال يحظى بالاهتمام ألا

بتكنولوجيا أستكشاف ألبترول وألتنقيب عنه وإنتاجه وزيادة قدرأت صناعة موأده ألمشتقة بتطوير تكنولوجيا 
إمكانية  صناعة ألتكرير وألصناعة ألبتروكيمياوية كنتيجة لسنوأت طويلة من ألخبرة وألاحتكاك ،مما سيتيح لها

ألاستقلال بمشاريعها وبالتالي تتجنب ألقيود ألتي تحد من سيادتها،بالإضافة إلى تعظيم إيرأدأتها وألحد من 

رباح وضرأئب. م في شكل أ 
 
 أستنزأف ثروأتها ألتي طالما حولتها ألشركات ألعالمية إلى ألدول ألا

المية  وتعزير موقعها ألتفاوضي تفعيل دور شركة سوناطرأك لموأجهة منافسة شركات ألبترول ألع-02 
جنبية 

 
طماع وسيطرة ألشركات ألا ألدولي،وبالتالي ألعمل على صيانة سيادة ألدولة،بالتك ثيف من حد نشاط وأ 

ن هذه ألشركات لها ألقدرة على ألتغلل في أقتصاديات  مر بالتعامل معها،خاصة وأ 
 
ألكبرى عندما يتعلق ألا

ثير على هذه ألشركات  ألدول ألمضيفة،وألهيمنة على ألصناعات
 
ألبترولية بمرأحلها ألمختلفة،ويتحقق ذلك بالتا

 لإجبارها على إتباع سياسة تتفق ومصالح ألدولة ألمنتجة للمحروقات.

لفك قيود ألتبعية لا بد من ترسيخ فكرة )ألارتباط وألتلازم بين ألاستقلال ألسياسي وألاستقلال  -03
ن ألاستقلال ألسياسي يست

 
تبع بالضرورة فك قيود ألتبعية،وألتي بدورها تتطلب ألتحرر من ألاقتصادي(لا

جنبية،ولن يتسنى ذلك للدولة ألمالكة لقطاع ألمحروقات إلا بتحقيق ألسيطرة ألكاملة 
 
ألتبعية ألخارجية وألا

وألتامة على كافة مرأحل ألصناعات ألنفطية وألغازية،بدءأ بالبحث وألتنقيب حتى أستخرأج ألخام،وعدم 
سوأق ألاستهلاكية،وبهذه ألصورة حينئذ سوف يتم ألتحرر من ألاك تف

 
اء بتصديره خاما،ثم نقله وتكريره إلى ألا

قيود ألتبعية ألاقتصادية،وبعدها تحقيق سيادة ألدولة ألمنتجة للبترول وألغاز ألطبيعي على موأردها وثروأتها 

 ألطبيعية.
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وبك للمحافظة ع ألاستمرأر-04
 
ك ثر على قطاع  تماسكها،لى في ألتعاون بين بلدأن ألا وتوطيد سيادتها أ 

ظهرت ألعلاقات ألدولية في مجال ألطاقة  ألمحروقات، وقد وبك في وجه ألهجمة  نعامة، أ  أ 
 
ثبات منظمة ألا

ألشرسة للشركات ألعالمية وحكوماتها كان سندأ قويا وحقيقيا للدول ألمنتجة ألمصدرة في تقوية موقفها 
وبك وألبلدأن ألمنتجة  اكم حقوقها،ألتفاوضي ودفاعها عن 

 
يجب تقوية ألتشاور وألتعاون بين منظمة ألا

وبك(.)ألمستقلة للبترول 
 
 خارج منظمة ألا

 قائمة المراجع:
ولا: المراجع باللغة العربية

 
 ا

 الك تب:-01
صول الاقتصاد ،محمد حلمي مرأد -

 
ول،ألقاهرة، ،ا

 
 .1961ألجزء ألا

 .1968ألقاهرة،اعة البترول الدولية ، تحديد الدخل في صنعبد ألهادي حسن طاهر، -
فريل،معركة البترول في الجزائر،عاطف سليمان ، - ولى،أ 

 
 .1974دأرألطليعة لطبع وألنشر،بيروت، ألطبعة ألا

 .1972ألقاهرة، التنمية والتخطيط الاقتصادي ،عمرو محي ألدين ، -
جهزة النفط التنظيمية،خلاف عبد ألجابر خلاف،  -

 
حتكار ا  .1985م ألقاهرة عاا 

ب  و ألع  لا،  - ش  ارة يس  ري محم  د أ  نظري  ة البت  رول ب  ين التش  ريع والتطبي  ق، دراس  ة تاريخي  ة اقتص  ادية سياس  ية ، م  ع الا 
 .2008، دأر ألفكر ألجامعي، ألإسكندرية ،للنماذج التشريعية البترولية العالمية

 الرسائل الجامعية:-02
م   وال العربي   ة  إس   ماعيل عب   د أل   رحمن ألش   لبي -

 
دراس   ة ع   ن -وتموي   ل التنمي   ة الاقتص   ادية لل   دول العربي   ة،رؤوس الا

رس  الة دك تورأه،كلي  ة ألحق  وق ، التكام  ل الم  الي العرب  ي ودوره ف  ي تحقي  ق التكام  ل الاقتص  ادي ب  ين ال  دول العربي  ة،
 .1978جامعة ألقاهرة،

رس الة ي ة اليمني ة، اك تش اف البت رول وانعكاس اته المس تقبلية عل ى اقتص اد الجمهوري ة العربعلي عب د أل رحمن ألبح ر، -
 كلية ألاقتصاد وألعلوم ألسياسية ، جامعة ألقاهرة.–دك تورأه 

رزق  ي، - ميم ف  ي ض وء التجرب  ة الجزائري ة ف ي مج  ال ال نفطع بلاوي محم د أ 
 
رس  الة ماجس تير ،كلي  ة ألحق وق ،جامع  ة  الت ا

 .1974ألجزأئر ،

 المقالات والمداخلات العلمية:-03
ج  يش ألش  عبي أل  وطني ، مجل  ة ش  هرية عس  كرية سياس  ية وثقافي  ة تص  درها ألإدأرة ت  دخل ألرأئ  د، بش  اني محم  د مجل  ة أل -

 ، ألجيش عدد خاص .1972ألمركزية للمحافظة ألسياسية للجيش ألوطني 
بو ظب ي ، م ارس ،الس وق المالي ة العربي ة،خلقها وتطوره ا ،ج ورج ق ورم -

 
لقي ت ف ي م ؤتمر ألتع اون ألمص رفي ب ا محاض رة أ 

ول ، عام ،  وألتعاون ألعربي ونشرت بمجلة  ألنفط 1976
 
 .1977ألمجلد ألثالث،ألعدد ألا

ب   و عل   ي،  - وب   ك محم   د س   لطان أ 
 
ساس   يات ص   ناعة أل   نفط وألغ   از، ألج   زء التنمي   ة الاقتص   ادية داخ   ل دول الا ،ن   دوة أ 

 .1976مارس  04يناير إلى  05ألثاني،ألدرأسات ألاقتصادية وألتي عقدت بالكويت من 
نح و تحقي ق التوجيه ات القومي ة ف ي مج ال تنق ل الق وى العامل ة ألعم ل ألعرب ي بعن وأن ،  تقرير ألمدير ألعام لمك ت ب -

 .1986بغدأد، مارس -14ألدورة -مؤتمر ألعمل ألعربيفي الوطن العربي ، 
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حمد جامع، - ، كلية ألحق وق ،جامع ة ع ين 02ألعدد –مجلة ألعلوم ألقانونية وألاقتصادية التخطيط الشامل للتنمية، أ 
 .1967يو شمس ، يول

مجل  ة أقتص  اديات ش  مال الغ  از الطبيع  ي الجزائ  ري ورهان  ات الس  وق الغازي  ة،د،ك ت  وش عاش  ور ،و بلع  زوز ب  ن عل  ي، -
 إفريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي،ألعدد ألثاني.

م  ؤتمر ملاحظ  ات ح  ول الص  ناعة النفطي  ة ف  ي ال  وطن العرب  ي وعلاقته  ا بتموي  ل التنمي  ة والتعبئ  ة،ص  ادق ألمه  دي ، -
 .1969مارس( ،  13إلى  08يين ألعربي ألثاني،بغدأد،ألمنعقد من ألفترة )ألاقتصاد

شغال ألمؤتمر ألخامس لحزب جبهة ألتحرير ألوطني في  -  .1983ديسمبر  19أ 
ك توبر ( ، - ول أ   تصريح للرئيس ألرأحل هوأري بومدين لمجلة- (Ghristian science monitor.1973في أ 

 :القوانين والتشريعات-04

 .1976اق ألوطني لسنة ألميث -

 1963.-12-31في  491/ 63ألمرسوم رقم  -

 المجلات والجرائد:-05-

 مجلة ألبترول وألغاز ألطبيعي .-

سبوعية ،  -
 
 .  1983فبرأير  25صحيفة ألمجاهد ألا

  - .1973نشرة ألمركز ألجزأئري للإعلام وألثقافة ، بيروت ، مارس  .     -

جنبي
 
 ةثانيا: المراجع باللغة الا

 

SAMIT Amin « développement et environnement » Revue tier-mondes –Janvier.mars 1978.. 
-CLAUDE Baltz –ALAIN champenois « L’information scientifique et technique et son 

analyse 
 économique  » Article publié dans revue  d’économie politique –Janvier-Février 1978 1 no1. 
88eme . 
.-MOHAMED El Hocine « Economie du developpement de l’Algerie » OPU Alger 1981.. 
، 
-MICHEL Virally « vers un droit dédeveloppement » Annuaire francais de droit international 

–CNRS .1995.. 
1 -ALLAM  Mohamed  Saad « L’application  de la notion de service public dans les pays 

arabes en matieres d’exploitation pétrolière »Université de Paris ,2éme .1/6/1977-. 
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حقيق لت ةكاستراتيجيالتنمية الزراعية المستدامة 
من 

أ
 الوطن العربي في الغذائيال

 زيان برابح 
 والعلاقات الدوليةالدولي  القانون دك توراه في

 المدية جامعة-السياسيةالعلوم كلية الحقوق و
Zinober180@gmail.com 

 سونة رعبد القاد
عمال

أ
 دك توراه في إدارة ال

 جامعة المدية-كلية العلوم القتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
aek_souna@yahoo.fr 

 

 
م  الذ ئا ي م  اأ ا التح دي ات التي هواج و ال دول الو امي ة و م  ديو  ا ال دول العردي ة    العربي ة: ب اللغ ةملخص 

أ
يع د ال

فالذئاء يعد عاملا م ما في اس  تقرار  ئه الدول اجتماعيا و س  ياس  يا و يجعل ا دعيدة ع  كو الل  ذوة الدولية و ممارس  ات 
م  الذئاء دص   ورة كافية و مس   تمرة لدد   الدول الكبرى 

أ
م  إهباع س   ياس   ة هوموية مس   تدامة و ر    يدة  م  و لتحقيق ال

   فلا هومية  راعية مس    تدامة دونالذئاء و مواص    ش الا    ذو اللا مة  الموارد الطبيعة و القتص    ادية  لتوفير اجو ض    مان

هوفير مواص   ش العمو لمتص   اا البطالة و الرفل م  الدرو الاردي  الئي يل   م  للس   كان هوفير متطلباه ا م  المواد 
  لاكية و الذئا ية .الست 

م –الزراعة  -التومية المستدامة  : الكلمات المفتاحية 
أ
 رد الما ية. الموا -الدرو الاردي -الك تااء الئاهي -الذئا ي ال

: Abstract 

Food Security is one of the Most important challenges  facing developing countries , including the 
arab ones, the food is an important factor in social , economic and political stability of countries 
and makes it far from the pressure of the major countries, 

To achieve food security adequately  and contnuously a sustainable development policy is 
required in order to quarantee natural and economic resources  to provide food and the necessary 
jobs 

mailto:Zinober180@gmail.com
mailto:aek_souna@yahoo.fr
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Keys word  : sustainable development -food security- self- sufficiency-agriculture -Water  
resources-  Individual income. 

 ة:   قدم  م

 ايعتبر القطاع الزراعي م  
أ
حس         إذاالقطاعات المس       ا مة في التومية القتص       ادية    ا

أ
             لالواس       تذ ا

يفالس       كان م  الذئاء    حاجيات  م  موطلق اعتباره قطاع حس       اب مكلف دتوفير  إمكاناهوو هوظيف كو 
أ
 ا

وارتلال 
أ
 م اتنقص في   ئا القط اع يعتبر م  مق دم ات  ا

أ
 القتص         ادي ة و الجتم اعي ة  و هوفيره يع د م   ال

أ
  اا

 داف
أ
يالر يسية  ال

أ
 هومية اقتصادية . ل

ص        بح   فق  د 
أ
م ما        كل  ة هوفير  ا

أ
 االذ  ئا ي م   ال

أ
يالما          اك  و التي هوج  و  ا

أ
دول  ة في الع  الا و  ا

م دالخص وا الدول العردية و الوامية لما ل ئا 
أ
الذئا ي م  دعد اقتص ادي و اجتماعي و حت  س ياس ي   و قد  ال

ص       ب  م ما وم  اأ
أ
ص       عدم انخااض  إل ة التومية المس       تدامة التي ه دف ر الذئا ي مرهبطا داك ال

أ
البيئية و  ولال

والطبيعية الم مة    ب ي الحالة التي ل يعرف في ا مخزون  اأ والمال الطبيعي انخااض         ا  راأ وعكس هد ورا  ي اأ
يالذئاء و ديمومتو  إنتاجعل   دالسلش 

أ
 مجتمل كان .  ل

م هوفير  ارهباة دو المس  لا م 
أ
 المس  تدامة   الزراعية  الذئا ي داكرة التومية  ال

أ
 ريرة دالوس  بةف ئه ال

نالا  املة داعتبار  التوميةالعردية  ي ماتاح  مر   و املقتص  اديات العديد  الر يس  يالزراعة  ي المورد  اأ
أ
الئي  ال

 قتصادية.سياسية و ا ضذوطاتيتطلش معو هوفير الذئاء دعيدا ع  كو المساعدات الدولية و ما يوتج عوو م  

م ل ئا ل يمك  الحديث ع  
أ
      راعية  ع  هومية اذئاء دعيدالالذئا ي و هوفير حاجيات الس      كان م   ال

مرو اقتصادية مستدامة و  و  ثبتو اأ  العالا .الواقل في العديد م  دول  اأ

 التالية :  الإ كاليةل ئا سوف هتمحور دراستوا  ئه حول 

ي مدى يمكن للتنمية الزراعية المستدامة تحقيقه
أ
لى ا من الغذائي و اإ

أ
سياسات و ما هي ال ؟ ما هو ال

ستراتجية المناسبة لتحقيقه في ظل التحديات البيئية و الدولية الراهنة؟  و الإ

جو الإجادة عل   ئه الإ     كالية س    وف نعتمد عل  المو ج الوص    اي التحليلي داعتباره المو ج  
أ
وم  ال

م  الذئا ي
أ
 .المواسش لدراسة ماكو التومية المستدامة و علاقت ا دتحقيق ال

ول :
أ
من مفهومالمبحث ال

أ
 :الغذائي ال

م يع  د ما        ك  و 
أ
ال تم  ام  ن را لرهب  اط  و  القل          اي  ا التي هح   دق  در كبير م   اأ االذ  ئا ي م   ال

الذئا ية و ض  رورة هوفير في كو مكان و وق   فقد ارتلف فق اء القتص  اد في هحديد هعريف  الإنس  اندحاجيات 
نودقيق و      امو لو دس    بش ارتلاف  وج ات الو ر ديو ا . فمو ا م  يرى 
أ
 ءذئايوحص    ر في ض    رورة هوفير ال دا

 .دقدر كافي و هقديمو لسكان 
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ررفي حي  يرى جانش   نو اأ
أ
ي كو هوفير الذئاء الكافي و ف الدولة فيعل  عاهق  وطوية هقلما        كلة  دا

نكم  ا  لمواطوي   ا وق     م ما وم  اأ
أ
ل  و  الما         اد   ةالذ  ئا ي ق  د يت  دار  و مل الع  دي  د م  الما  ا يا المرهب  ة و  ال

 الذئا ية.كالك تااء الئاهي و الاجوة 

ولالمطلب 
أ
من الغذائي تعريف:  ال

أ
 : و تميزه عن غيره من المفاهيم المشابهة  ال

من  -01
أ
 الغذائي:تعريف ال

م يعرف 
أ
نوالذئا ي  ال

أ
    ل كماعلى المدى الطوي الغذاءقدرة المجتمع على توفير حاجياته من : " دا

سعارو نوعا  
أ
فراده " وبا

أ
 .1تتناسب و دخل ا

م  إنوم  رلال  ئا التعريف نس    توتج  
أ
         الذئا ي يتمثو في حص    ول المس    ت لق عل  القدر الكافي  ال

 درلو.داكو موت ا و مستمر و دتواسش مل و المتواصو م  حاجياهو الذئا ية 

م وموو فان 
أ
الذئا ي ل يس  تلزم هوفير الحاجيات الذئا ية فقب دو يتطلش ض  مان الموارد الطبيعية  ال

اللا مة لئلق مل هوفير مواص   ش الا   ذو الكافية و التي هس   م  للارد دتحقيق درو يك ايو لتذطية  ما يس   ت لكو 
م م  غئاء   ودئلق فان 
أ
 : اأ م االذئا ي يرهكز عل  جملة م  العواصر  ال

  ذئا ية:الهوفير السلل 

  الستمرارية و الدوام في هوفير  ئه السلل الذئا ية: 

 2 ئا يية ناقات السلل الذطالئي يسم  دتذ هوفير مواصش الاذو لستقرار الدرو الاردي. 
م و قد عرف  المو مة العردية للتومية الزراعية 
أ
و النوعية  توفر الغذاء بالكمية"الذئا ي عل  انو:  ال

مةالض    روريتين للنش    او و الحيوية و بم    ورة مس    تمرة لكل افرد 
أ
نتاجاعتمادا على  ال  المحلي  الإ

أ
، و على ولا

س  اس
أ
نتاجالنس  بية   الميزة ا تاحتهالس  لع الغذائية لكل قطر ، و  لإ س  عار للمواطنين اإ

أ
فرادلخل ة مناس  ب با

أ
           ال

مكانياتهمو   "3المادية  اإ
م  الذئا ي يتحدد دالكا و الووعية في الذئاء  إنو م   ئا التعريف نس        توتج 

أ
ذلق  ل إ دالإض        افةال

م  الذئا ي مرهبب دمدى هوفر الموارد لدى الدولة حيث يقص        د 
أ
ن ال م  واك م  يرى اأ

أ
دولة الذئا ي قدرة ال ال

جوبيعل  هوفير الوقد 
أ
 .4الذئا ية اللا م لمقادلة حاجاه ا م  الواردات  ال

                                                             
ول   1 

أ
ردن  الطبعة ال

أ
م  الذئا ي ن رية و ن ام التطبيق دار وا و للوار ال

أ
يم  حمدان   ال  16ا    1999د محمد رفيق اأ

م -2 
أ
طروحة دك توراه  كلية العلوم القتصادية .جامعة الجزا ر .  لرقام جميلة .ال  28-27ا  -ا 2006الذئا ي في الدول العردية .اأ

. 
م  الذئا ي في ظو الموارد الما ية و التجارية و الدولية -3 

أ
ومية الزراعية المو مة العردية للت -حلقة عمو " السياسات الزراعية حول ال

  09 رة  ا القا –جامعة الدول العردية –
م  الذئا ي و التومية المستدامة–قصوري مريا  -4 

أ
جامعة داجي –كلية العلوم القتصادية –مئكرة مقدمة لويو   ادة الماجستير -ال

 61ا-2012عوادة –مختار 
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م و مو و ف ان 
أ
م   كزيرهالذ ئا ي وفق   ئا التعريف يعتم د عل  الخ ارج في جل ش الذ ئاء و علي و  ال

أ
ال

الذئا ي عل  قدرة الدولة في هوفر الموارد راص  ة م  العملة الص  عبة م  اجو اس  تيراد الذئاء   و دالتالي هذطية 
 ا الدول الوامية الحصول عل  الذئاء درغا م  قدره العجز في الإنتاج المحلي موا  و كئلق انو م  الصعش عل 

عل  س         داد قيمت  ا   فمثلا لا هبل الولي ات المتح دة القم  إل  مص        ر رغا ق دره  ا عل  س         داد قيمت و  لكون  ا 
  5استعملتو كسلاح ضذب .

ساسيي :
أ
م  لو عوصري  ا

أ
ن ال

أ
 و م  رلال ما سبق يمك  القول ا

من الغذائي المطلق:
أ
ول: ال

أ
 ا

م يقص         د 
أ
وكميات الذئاء محليا دمس        توى يعادل  إنتاجالذئا ي المطلق  دال

أ
             ياوق ما  و مطلوب ا

يلاو يصطل  عليو  الكامو و د ئا المعو  ف و للاك تااء الئاهي 
أ
م  ا

أ
 الئاهي.الذئا ي  دال

ن إل 
أ
م  ئا التحديد  المطلق و الواس        ل  ا

أ
الذئا ي  يواجو انتقادات كبيرة كونو دعد ع  الواقل    للا

م  التجارة الدولية القا مة عل  التخص        يص و هقس        يا  الس        تاادة إمكانيةكما انو ياوت عل  الدولة المعوية 
 العمو.
منثانيا :
أ
 الغذائي النسبي : ال

ويعوي قدرة الدولة و  و ة نس  بياالذئا يمجموعة م  الدول عل  هوفير الس  لل و المواد  اأ و ض  مان   كليا اأ
دن الحد 
أ
 السكان م  الذئاء. م  متطلبات ال

م وموو فان 
أ
س      اس      كو الحتياجات الذئا ية  إنتاجالذئا ي الوس      بي ل يعوي دالل      رورة  ال

أ
  دو  يةال

س اس ايقص د دو  متوفرة  ررى اأ هوفير المواد و الس لل الذئا ية اللا مة لتلبية  ئه الحتياجات م  رلال موتجات  اأ
ررى دكميات كبيرة لدى دولة  تعاون احتياجات س     كان ا الذئا ية دال هذطي الوقص في المس     جو في و دئلق  اأ

ررى مل دول   . اأ
ريرو في 

أ
نيمك   ال ننس        توتج  اأ م ما وم  اأ

أ
لس        كان االذئا ي يتحدد دا        كو عام في قدرة ف ت  ال

يفي  المختلاة  تجة وموئاء الكافي م  اجو حياة ص        حية و دلد في كو  مان و مكان عل  الحص        ول عل  الذ اأ
 6. و قدره ا الارا ية إمكانياه ادتكلاة في حدود 

من الغذائي عن غيره من المفاهيم المشابهة: -02
أ
 تمييز ال

م قد يتدارو ما وم 
أ
 وفيرهو ذات الص     لة مل مس     الة  الما     اد ةمل مجموعة م  الماا يا  الذئا ي ال

والذئاء لسكان مثو ما يعرف دالك تااء الذئا ي الئاهي   الاجوة الذئا ية. اأ

  
أ
منا

أ
 :الذاتيالغذائي و الك تفاء  ال

توفر ل ا دالعتماد عل  ناس   ا و عل  ما  و م يقص  د دالك تااء الئاهي هحقيق الدول لحاجياه ا م  الذئاء
ي دا     رية م  موارد طبيعية و 

أ
قدر الكافي الس    كان بال الس    ته كية لجميعتحقيق الك تفاء الذاتي للمواد  ا

لىمحليا  و دون الحاجة   .  من الخارج الستيراد اإ

                                                             
ررون -5   191ا -2007-الدار الجامعية –اقتصاديات الموارد و البيئة  -السيدة إدرا يا مصطا  و ا 
 62ا–المرجل السادق –قصوري مريا -6 
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م و دالتالي فان ما وم الك تااء الئاهي يختلف ع    
أ
جل  في الذئا ي دكونو ما وما ض      يقا دحيث يت ال

م لالخارج   و ل يمك  اعتبار الك تااء الئاهي هحقيقا  إل هوفير الذئاء عل  المس     توى المحلي و دون الحاجة 
أ
 لا

م امس     توى هحقيق  إل الئاهي لك  لا هص     و  عديد م  الدول التي حقق  الك تااءالذئا ي ف واك ال
أ
الذئا ي  ل

راهجية مثو راصة الإست ال ود ف ي دولة حقق  اك تااء ذاهي في المحاصيو الزراعية دولة ل ذلقاو مث  لسكان ا
م لكو   ا لا هص          و دع  د إل  هحقيق  لب  ار  و القم  ا

أ
الذ  ئا ي دما وم الك  ام  و  ال  ئي يتطل  ش هوفير الذ  ئاء  ال

 .و فق المعايير الدولية المواسش لسكان ا 

م  الك تااء ال و عل  العكس م  ذلق  واك دول لا هحقق
أ
ئاهي للمحاص    يو الزراعية لك  مس    توى ال

ررى الذئا ي لسكان ا مرهال نوعا و كما و 
أ
 . 7مثال ذلق اليادان و الورويج و العديد م  الدول ال

 الفجوة الغذائية:-ب

 و يقص        د دالاجوة الذئا ية ذلق التعبير الكمي الئي يراد دو التعبير ع  الوقص و القص        ور  للج ود
الطاقات المحلية في هذطية الوقص المسجو في الحاجات الذئا ية للسكان الئي يدفل الدولة ال  الستيراد م  

 الخارج لتذطيتو .

ن الاجوة الذ   ئا ي   ة  ي ذل   ق الارق دي  كمي   ات الذ   ئاء الموتج   ة محلي   ا و الكمي   ات  و يمك  القول اأ
 8.الذئا يةم  السلل و المواد اجو هلبية كو متطلبات السكان  الخارج م المستوردة م  

من الغذائي:
أ
هداف ال

أ
 المطلب الثاني : ا

م  اأ مية إن
أ
دعادهو  اأ دافالذئا ي هتجل  في  ال و ا التي ه دف الدول راص   ة الوامية م الإس   تراهجية اأ

 هحقيق ا   و  ي هتمثو في : إل م  رلالو 

يل يمك  الاص      و دي  الس      تقرار الجتماعي   الجتماعي:البعد  -01
أ
م دولة و  ل

أ
وقص  ئا   فالذئا ي  ال

رير
أ
ساسيا للام كونو ا إل  دالإضافةك ثرت الحتجاجات و الضطرادات درو الدول    إل يؤدي  ال

أ
 ل

فراد المجتمل   لوفرت الموارد 
أ
لل و الس         الذ  ئاء نقص  ود   ئا الما وم ف   ن و الح  اجي  ات الذ  ئا ي  ة ل

يفي  الس   ت لاكية  فرادعل  هص   رفات مجتمل يؤثر دا   كو س   لبي  اأ
أ
الارد يعد ف اقتص   اديا  و اجتماعيا  ال

  دولة و يجش عل م  مقومات التومية القتص         ادية و الجتماعية في المجتمل و يعتبر الذئاء م  حقو
داءهوفيره حت  يتمك  م    دوره في عجلة التومية. اأ

همومن  
أ
ثار ا

أ
زمة ا

أ
يالغذاء في  ا

أ
 يلمدا خنقص المحاص     يل الزراعية يشثر بش     كل مباش     ر على  :نجددولة  ا

وس      اوتفش      ي البطالة في ، وكذا المزارعين الذين يعتمدون على زراعة في دخلهم اليومي
أ
، لعاملة القوى ا ا

ض    افة للن همال للقطاع الف حي. الذي يعد قطاع حيوي في تحقيق بالإ منازوح الريفي و ما ينتج عنه من اإ
أ
 ل

                                                             
م  الذئا ي .-7 

أ
ول . مركز دراسات الوحدة العردية . ديروت -حالة الجزا ر-د فو ية غردي .الزراعة العردية و هحديات ال

أ
 2010الطبعة ال

  51.ا
 54فو ية غردي .ناس المرجل السادق .ا.–د  -8 



 Journal OF LEGAL STUDIES - مجلة الدراسات القانونية
 جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر( –علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن مخبر السيادة والعولمة مجلة 

ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 
يداع القانوني:  2015-3039 رقم الإ

 72 -57ه            ص:  1441شوال -2020السنة:  جوان               02العدد:           06المجلد: 

 
62 

يش      كل ه من ض      غز على الم دن بزي ادة حجم المتطلب ات و كمي ات الغ ذاء الواج ب توفيره ا  و م ا الغ ذائي
  9.للسكان

م  الذ  ئا ي هتجل  في دع  ده الزم  اني لكون  و ما وم ديو  اميكي  متذير        البع  د الزم  اني : -02
أ
ن ما وم ال

أ
ا

وض       اع القتص       ادية في الدولة و هااوهو م  حقبة 
أ
ررى وفق المتذيرات الطار   مويةدتذير ال

أ
ة عل  إل  ا

م  الذئا ي مرهبب دتوفير الذئاء لس        كان في كو  مان و مكان  و   متطلبات الإنس         ان الذئا ية 
أ
فلا

 إل  الس     تدانة لتذطية 
أ
داس     تمرار و دون انقطاع   و لو كان ذلق يا     كو عب  عل  ميزانيت ا   ف ي هلجا

 طار ة. راصة في ال روف المستعجلة و ال العجز ئا 
فرادهوفير الذئاء  إن  الس      ياس      ي:البعد  -03

أ
المجتمل و دكميات كافية في كو وق  يعد عامو اس        تقرار  ل

وض   اعر يس   ي 
أ
يالس   ياس   ية في  للا

أ
نكما  دولة  ا

أ
العالا يا    د هوافس   ا كبير دي  قوى دولية في جميل   ا

ص    ب المجالت الس    ياس    ية   و القتص    ادية و 
أ
   ا

أ
اجو   ئه الدول م  إليوالذئاء يعد س    لاحا فتاكا هلجا

الوامية و  راص  ة عل  الدول و الس  ياس  ية الإس  تراهجية اأ داف اال يموة و الس  يطرة و الل  ذب دو لتحقيق 
العردية دالخص    وا  دالإض    افة إل  كون ا المس    يطر العالمي عل  المحاص    يو الر يس    ية في العالا مثو 

 .القم  و الئرة 

رية ية في هوفير الذئاء لسكان ا ل هتمتل دسيادة كاملة و حفالدول التي هعتمد عل  المساعدات الخارج 
 .10في اهخاذ قراراه ا 

م هحقيق  إن
أ
التح  دي  ات التي هواج  و ال  دول الو  امي  ة و العردي  ة  و الع  ام  و  اأ االذ  ئا ي يع  د م   ال

و  ةاجتماعيا و س    ياس    يا ن ويجعل ا هبتعد ع  كو الل    ذوطات الجتماعي اس    تقرار االر يس    ي  الئي يحدد مدى 
كمو والسياسية    و دالتالي ال تمام دالارد و جعلو يقوم ددوره الجتماعي و القتصادي عل    و .جاأ

من الغذائي:
أ
 المطلب الثالث : مستويات ال

م  الذئا ي لو  رلال مام  
أ
ن ال قص  مستوى هتراوحسبق نستوتج اأ

أ
دن  و الحد ال

أ
           .دي  الحد ال

ن مس      توى  مس     توى الك فاف: -01 دالرجوع إل  وثا ق و مقررات المو مة العالمية للزراعة و الذئاء نجد اأ
دن  م  الح  اجي  ات 

أ
الك ا  اف م  الذ  ئاء يتوافق و ح  د الاقر   ف  ال  دول  ة مجبرة عل  هوفير الح  د ال

الذئا ية لس     كان ا  دص     ورة مس     تمرة  هل     م  دقا  ا عل  قيد الحياة    وهلبية حاجياه ا الل     رورية 
 للحياة .

                                                             
طروحة دك توراه.كلية العلوم القتصادية. جامعة  -9  م  الذئا ي في الجزا ر . اأ

أ
كمال حو ي  إ كالية العقار الالاحي و هحقيق ال

 241.ا  2007الجزا ر 
 .239كمال حو ي   المرجل السادق  ا   -10 
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م   و
أ
و مستوى الك ااف  يتلم  البعد الست لاكي لمسالة ال دن  م  الذئاء اأ

أ
موو فان مستوى الحد ال

دن  م  السعرات الحرارية م  اجو دقاء الارد حيا 
أ
 .11الذئا ي دحده ال

دن و يقص    د دو المس    تويات التي هرهقي فوق المس    توى  المتوس   ز:المس   توى -02
أ
و ال  يص    و إل  لالك ااف و  اأ

ن  ئا المس      توى يعبر ع  القدرة م  التخلص م  س      وء 
أ
و المحتمو   و يمك  القول ا

أ
مس      توى المراد هحقيقو ا

التذئية   و الئي يتا التخلص موو ع  طريق هحقيق المس        توى الملا ا م  الحتياجات الذئا ية البيولوجية 
 .12التي يحتاج ا كو فرد في المجتمل 

قمى:-03
أ
فراد و قدرة الدولة عل  رفل مستوى الذئاء  إمكانيةيدل  ئا المستوى عل   المستوى ال

أ
الحد  إل  ال

داءالئي يس  م  ل ا 
أ
عمال ا دا

أ
الإنتاجية  دك ااءة عالية ن ف ئا المس  توى يتل  م  البعد الإنتاجي دا  قو الكمي و  ا

ي طاقات إنتاج عالية مل الرفل م  مستوى الدرو الاردي   وعليو يعتمد 
أ
الكميات   ئا المستوى عل الوظياي ا

فراد
أ
 ) هوفر الكماليات م  الذئاء ( و  و دئلق يرهكز عل  الوقاة التالية : 13الكافية م  الحاجات الست لاكية للا

  وعرض السلل الذئا ية سواء دتوفر ا محليا  ع  طريق التجارة الخارجية . اأ
  ي فراد إمك  اني  ةطل  ش الذ  ئاء اأ

أ
عل  طل  ش الذ  ئاء و   ئا دتوفير فرا العم  و و ال  در  و الك  افي  ال

نو لقتوا و 
أ
  المسا مة و الئي يمك  الارد م كلما ارهال الدرو الاخصي  اد معو المستوى المحتمو للذئاء  ل

و الزيادة في الإنتاج و دالتالي المس         ا مة الاعالة في دفل عجلة التومية القتص         ادية  مم  افي الطاقات الإنتاج اأ
 14يؤدي إل   يادة الدرو الوطوي   و موو هطور البلاد  في جميل المجالت و هصب  في مصاف الدول المتقدمة .

س    الش مدروس    ة و محكمة           م  الذئا ي ل هكون إل دانت اج س    ياس    ات و اأ
أ
لك  مس    الة هحقيق  ئا ال

م  الذئا ي
أ
و   عوص     ر مرهبب دكو الجوانش القتص     ادية و هوظيف كو الموارد المتاحة للدولة   و ئا لعتبار ال

ساليش التي يمك  
أ
فلو ال ي دولة   و م  اجو  ئا كان  التومية الزراعية المستدامة احد انج  و اأ

أ
السياسية ل

م  الذئا ي.  
أ
 العتماد علي ا لتحقيق  ئا ال

ستراتجيةالتنمية الزراعية المستدامة المبحث الثاني:  من الغذائيل كاإ
أ
 :تحقيق ال

هعد فكرة التومية الزراعية المس  تدامة م  دي  اأ ا القل  ايا التي هلق  ا تماما و واس  عا راص  ة في دداية 
م  الذئا ي و ارهباطو دالتومية القتص        ادية و الجتماعية   و كئلق 

أ
القرن الواحد و العا        ري  و ظ ور فكرة ال

م ون هحقيق لدور ا في التصدي لكو المعوقات البيئية و الطبيعية التي هحول د
أ
 .الذئا ي  ال

                                                             
  36ا –مرجل سادق  –لرقام جميلة  -11 
م  الذئا ي و التومية المستد–قصوري مريا  -12 

أ
 71ا-مرجل سادق-امةال

م  الذئا ي  –عوان فاطمة الز راء -13 
أ
ج الزراعي و ملتق  دولي حول الإنتا –التكامو  العردي الزراعي ك ستراهجية فعالة لتحقيق ال

م  الذئا ي 
أ
  2010نوفمبر سوة  -23-22دتاريخ –عوادة –جامعة داجي مختار –ر ان ال

 71ا –مرجل سادق –قصوري مريا  -14 
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س لوب إن التومية الزراعية المس تدامة  يعتمد عل  هكوي  العامو البا ري و اس تعمال الطرق الحديثة  اأ
مثو لكو 

أ
و المدروس  ة في القطاع الزراعي م  اجو هحقيق اكبر قدر ممك  م  إنتاج المحاص  يو و الس  تذلال ال

 الموارد الطبيعية و البيئة المساعدة في ذلق .

ول : 
أ
طار المفاهيميالمطلب ال  لتنمية الزراعية المستدامة :ل الإ

 تعريف التنمية الزراعية المستدامة : -01
ن س   اس   االزراعية المس   تدامة مرهبب  التوميةهعريف  اإ

أ
      و اقتص   ادي و اجتماعي و ايكولوجي دكو ما ا

  ف ام  رلال التومي ة الزراعي ة المس        ت دام ة يمك  هحقيق  ض        م ان مق ادل ة المتطلب ات الذ ئا ي ة و حت  ثق افي 
س  اس  ية

أ
جيال ال

أ
و هوفير الس  لل الذئا ية دص  ورة كافية و متواص  لة   مل ال تمام  إنتاجو   حاض  را و مس  تقبلا للا

في القطاع  كو العاملي دتوفير فرا العمو دصورة مستقرة  و ددرو كافي  يلم   محيب  ذو و حياة كريمة ل
الدورات د الإض       رارللموارد الطبيعية  دون  الإنتاجيةحاظ و ص       يانة الموارد و القدرات  إل  دالإض       افةالزراعي   

ة و الثقافي ة ثات الجتماعيوم  اجو الحااظ عل  التوا ن البيئي و هجوش هدمير المور  وو البيئية  اليكولوجية
وساةللمجتمعات و 

أ
 15تي هعد المحرك الر يسي ل ئه التومية .الرياية ال ال

نس    بق يومك  القول  وم  رلال ما   راءاتالإجالتومية الزراعية المس    تدامة  ي هلق الس    ياس    يات و  اأ
مثوالتي هتخئ ا الدول لتذيير البويان و  يكو القطاع الزراعي م  اجو الس        تخدام 
أ
راعية د دف للموارد الز  ال

ل في القومي  مم ا يل        م  الرف ال در وكبيرة   و ك ئل ق  ي ادة في  د  نت اجي ةالزراعي و  الإنت اجهحقيق  ي ادة في 
فرادالمس      توى المعيا      ي 
أ
جيالالمجتمل و دص      ورة متواص      لة عبر  ل

أ
             ي  مل المحاف ة عل  التووع اليكولوج ال

 .16و التوا ن البيئي
                وم  اجو هحقيق كو  ئا هعتمد س        ياس        ة التومية الزراعية المس        تدامة عل  اس        تخدام الحوافز القتص        ادية 

س        لوب
أ
   لمي ع و الس        تعانة دالتقويات التكوولوجية الحديثة و الملا مة لكو موطقة   لإدارة الموارد الطبيعية دا

فل م  ر و هوظيا  ا في ارض الواقل   و هوفير فرا العم و   وب   دون إ م ال البحو  العلمي ة الزراعي ة ور و م د
و  ي دئلق هوظف و هس        تذو قطاعات عديد م  غير القطاع     17 الدرو الاردي د دف هخايف م  حدة الاقر
 الزراعي مثو المياه و الطاقة و التووع البيئي.

 :معايير التنمية الزراعية المستدامة-02
إن هحقيق التومية الزراعية المس       تدامة يعتمد عل  جملة م  المعايير اأ ا هلق المعايير المحددة م   

غئية و الزراعة 
أ
 : و  ي  FAOطرف مو مة ال

ك ثرمساعدة الدول و المجتمعات   العدالة :-
أ
ساليشفقرا لنت اج  ال ول  راعية مستدامة   لن المزارعي  في الد اأ

راض  يالاقيرة ليس ل ا الخيار س  وى الس  تخدام المك ثف و غير عقلاني  
أ
الر يس  ية  م  اجو هلبية احتياجاه ا للا

                                                             
  38 ا  2007السووي للتومية الزراعية في الوط  العردي سوة  التقرير-15 
 60د فو ية غردي   مرجل سادق   ا -16 
ما المتحدة للبيئة و التومية  -17 

أ
عمال القرن –مؤهمر ال و ري–الو وض دالزراعة و التومية الرياية المستدامة  -14الاصو – 21جدول اأ
 185 -ا-1992-دي جانيرو 
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ما  دالإض افة  ولة معق إنتاجيةم  الذئاء مما يس توزف التردية و يقلو م  رص ودت ا  و دالتالي عدم هحقيق نس بة 
 . 18دون نسيان ال تمام دالتومية الرياية،  دالموارد البيئية و الطبيعية الإضرارفقر و  يوتج ع  ذلق م 

جوية و الذير ال مل الض        طراداتو ي قدرة الو ام الزراعي عل  المحاف ة عل  دويتو هوا نو و هكياو  المرونة: -
 .متوقعة كالتصحر و الجااف و الايلانات و انجراف التردة

مثو الس   تذلال اس   تخدام الموارد الطبيعية و البيئية:الك فاءة في  -
أ
حدو المدروب  ال

أ
بيعية م  الموارد الط ل

لياتاماء و هردة م  اجو هحقيق اكبر قدر ممك  م  القيمة و الاوا د و داس  تعمال مجموعة م  الس  ياس  ات و 
 
 ل

سعار الك ااءاتهحقيق  المدروسة د دف
أ
لياتو    كال

 
 الرقادة و التقدير السليا للتكاليف . ا

ساسيةتحقيق متطلبات التغذية  -
أ
جيال ال

أ
س و  ئا م  العتماد عل    حاضرا و مستقب  : ل 

أ
الزراعية  اليشال

س    هحمي الموارد الماء م  الس    توزاف   و   الاعالة التيالقطاع الزراعي مثو طرق الري  الحديثة في الزراعة  اليشاأ
نوعية التردة و المحاص       يو المواس       بة ل ا م  اجو  لدراس       ةالعتماد كئلق عل  المخادر العلمية العل       وية . و 

جيال مواكبة حاجياتعالية م  اجو  إنتاجيةهجوش اس        توزاف ا و هحقيق 
أ
مة القادمة م  موتجات  راعية ل   ال

 19 .الإنسانلتذئية 

دحيث ل يبق  القطاع الزراعي قطاع موس      مي ددرو ض      عيف ل  توفير فرص العمل الدائمة و الدخل الكافي :-
س  اس  يةيلبي الحاجيات 

أ
لس  وق الدولية و ارهااع هجاره ا في ا إنتاج اهتماثو مل نمو  إنللعاملي  فيو دو يجش  ال

جر  و ذلق دالعتماد عل  اليد العاملة المكونة و الما رة ذات 
أ
يلاو نتيجة  العالي  ال ويات   التقلعتماد ا عل اأ

الحديثة و الجديدة و متطورة في الري و الزراعة و الحص       اد و حت  في التس       ويق  الئي يعد عامو م ا في نجاح 
الس    ياس    ات العمو الزراعي الواج    وحت   يحقق القطاع الزراعي مس    ا ما في رفل معيا    ة الارد و هوفير الذئاء 

جيال في م  ناحية الكا و الووع 
أ
 .20الحاضر و المستقبو للا

نتاجية :-  إن التومية الزراعية المس    تدامة هقتل    ي المحاف ة عل  قاعدة ض   رورة المحافعة على تعزيز القدرة الإ
يل    ا العمو عل  هجدد ا و الس    تعئاب لدى الموارد الجديدة  م   القدرات و الموارد الطبيعية دا    كو عام     و اأ

و   .21التسبش في هلوث ا رلال عدم الإرلال دالتوا ن البيئي        و اليكولوجي اأ

ن يجش عل   ئه التومية الزراعي القدرة على مواجهة التغيرات  الطبيعية و الجتماعية و القتم       ادية: - ة اأ
مثلة  هص     ب  قادرة عل  هحييد و هجوش المتذيرات الخارجية التي هؤثر عل  نمو القطاع الزراعي و اس     تمراره  وم  اأ

                                                             
فريد لقرة. ضرورة هومية المواطق الرياية م  اجو هومية محلية متوا نة. ملتق  وطوي حول التومية المحلية في الجزا ر واقل و  -18 

فاق .المركز الجامعي درج دوعريريج 
 2008-اأ
 2005لعام –ة  الجيدة التومية الرياية المستدامة و التطبيقات الزراعي  19لجوة الزراعة  الدورة  -مو مة و الذئاء الزراعة -19 
م  الذئا ي و التومية المستدامة–قصوري مريا -20 

أ
 101ا -مرجل سادق-ال

م  الذئا ي  –الصادق عوض داير -21 
أ
ول   -الدار العردية للعلوم نا رون–هحديات ال

أ
 144ا  -2009-ديروت –الطبعة ال
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الديمذرافي الكبير راص        ة لدى الدول الوامية و التذيرات الموارية  كالحتباب  ئه المتذيرات الخارجية الومو 
 . 22الحراري و    الموارد الما ية

هداف التنمية الزراعية المستدامة:
أ
 المطلب الثاني :ا

هداف التنمية الزراعية المستدامة: -01
أ
 ا

س   يس الحق في غئاء كامو و ص   حي عل  دص   ورة 
أ
 داف التومية الزراعية هحقيق ام  غئا ي و ها

أ
هتجل  ا

كافية و مس  تمرة   دالإض  افة إل  المس  ا مة دص  ورة مبا   رة في هومية اقتص  ادية    املة  وذلق م  رلال إس   ام 
القطاعات  كس كئلق عل  داقيالقطاع الزراعي في الدرو الوطوي و موو الدرو الاردي للعاملي  فيو   و ما يوع

ي المس     ا مة في 
أ
ررى  دتقديمو لموارد جديدة و دا مة  مثو الص     واعات الذئا ية و التحويلية   ا

أ
القتص     ادية ال

ب المال العام
أ
 .الموارد العامة و را

جوبي في حالة الما         اركة في التجارة و  
أ
دون نس        يان مدى مس         ا مة  ئا القطاع في هوفير الوقد ال

سواق ال
أ
 دولية .ال

جيال اللاحقة  و 
أ
كما هس  اعد  ئه التومية في التخطيب المس  تقبلي لحاجيات الس  كان و التاكير في ال

داعتبار التومية الزراعية المس   تدامة هحافظ عل  الموارد الطبيعية و هر    يد اس   تذلال ا ف ي دئلق هحافظ دطريقة 
 . 23التومية الزراعية مدروسة و فعالة عل  الموارد الما ية التي هعد م  اأ ا عواصر

سباب الهتمام بالتنمية الزراعية المستدامة:-02
أ
 ا

س   باب اأ ام   إن
أ
س   ياس   ة التومية الزراعية المس   تدامة د دف  إهباعانت اج و  إل التي دفع  الدول  ال

م هحقيق 
أ
 :اأ م ا الذئا ي جملة م  الت ديدات و المخاطر  ال

 
أ
 البيئية: المخاطر -ا

دى دا   كو كبير  ندرة المياه: - ن الس   تذلال الذير عقلاني و المس   تمر لمص   ادر المياه راص   ة الجوفية مو ا اأ اأ
ن ا مصدر ما ي غير متجدد.  إل  استوزاف ا مل العلا اأ

ثر ا عل  التوا ن البيئي . التغيرات المناخية - رض و الحتباب الحراري و اأ
أ
 : راصة ارهااع درجة حرارة ال

نالستغ ل المفرو للتربة - هركيز الالاحي  راصة في الدول الوامية عل  محاصيو معيوة و داكو مركز  : اأ
 دون مراعاة نوعية التردة و الحد م  فترات إراحة التردة اثر عل  رصودت ا.

ثير عل  البيئة  وارتفاع نسبة التلوث -
أ
لموارد ا :  ئا التلو  الئي انتار في الجو و الإدر و البحر و ما لو م  ها

 الطبيعية راصة المياه.

ثار مدمرة عل  المحاص        يو الزراعية    : الكوارث الطبيعية - م   ل ل و فيل        انات و هص        حر و ما ل ا م  اأ
 24دالإضافة إل  الكوار  الواهجة ع  الصراعات السياسية مثو الحروب و الوزاعات المسلحة. 

                                                             
  102ا .-قصوري مريا مرجل سادق-22 
ررون-23   225ا-مرجل سادق-السيدة إدرا يا مصطا  و ا 
ما المتحدة الإنما ي  –. هحديات ام  الإنسان في البلدان العردية 2009هقرير التومية الإنسانية العردية لسوة -24 

أ
لمك تش ا –درنامج ال

ول -05العدد  -ديروت -كركي للوار–الإقليمي للدول العردية 
أ
 4-3ا ا -2009-الطبعة ال
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 :الجتماعية المخاطر -ب

م  الذئا ي  ي هلق الت ديدات الجتماعية و هتمثو في ما يلي :
أ
 إن م  اأ ا مخاطر انعدام ال

  .اللذوطات السكانية وهقلص المساحات المزروعة-

رياف  المديوة وال جرة الس  كانية م  الريف إل  -
أ
ص  لي  و إ م عل  نا  اط ادالتالي هخلي س  كان ال

أ
راض  ي ال

أ
ال ال

  الزراعية.

 عدم هحقيق العدالة الجتماعية دسبش سوء التو يل .  -

 ف البوي التحتية و قصور التومية البارية .عض -

وساة الاادة - 
أ
 .25ارهااع مستويات البطالة راصة في ال

 :المهددة لسيادة الدول  السياسية المخاطر -ت

 اأ م ا:  الجتماعية وم  ئه الت ديدات السياسية الخارجية ل هقو رطورة ع  الت ديدات  إن

 ة و ما يوتج عو ا م  هدويو للوااة القتصادي العالمي مالعول-

 التقويات و التكوولوجيات الحديثة و المتطورة في القطاع الزراعي.-

الس       تثمارات الخارجية راص       ة الا       ركات المتعددة الجوس       ية وما هس       ببو م  ن ش مارة و مدروب للموارد -
 ا في وه  ر رطورة  ئه الا ركات في هدرل  المياه عل  هجوش هلويث ا راص ة لمص ادر الطبيعية و عدم حرص  ا 

 26القرارات.سياسات الدول و اللذب علي ا في العديد م  

س  يطرة الدول الكبرى عل  المحاص  يو الر يس  ية في العالا واس  تعمال ا للذئاء كس  لاح فتاك لل  ذب عل  الدول -
 .اللعياة م  اجو هحقيق مصالح ا

 سيطرة مو مة التجارة العالمية عل  سوق الذئاء و مدى  يموة الوليات المتحدة علي ا.-

 

ستراتجية اتالسياسالمطلب الثالث:   لتنمية الزراعية المستدامة:ل الإ

                                                             
  3-2ا  ا –مرجل سادق  -2009وة هقرير التومية الإنسانية العردية لس-25 
ول  –مركز دراسات الوحدة العردية –الواقل الممك  -هومية الزراعة العردية-صلاح و ان-26 

أ
-465ا ا  1998-ديروت –الطبعة ال

466 



 Journal OF LEGAL STUDIES - مجلة الدراسات القانونية
 جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر( –علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن مخبر السيادة والعولمة مجلة 

ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 
يداع القانوني:  2015-3039 رقم الإ

 72 -57ه            ص:  1441شوال -2020السنة:  جوان               02العدد:           06المجلد: 

 
68 

ن هحقيق التومية المس تدامة يس توجش انت اج العديد م  الس ياس ات   و اهخاذ القرارات و التوج ات  اإ
 اللا مة لتحقيق ا. ومو ا: القواني و س  التاريعات و 

 سياسة الدعم و حماية الزراعة : -01
و هطوير درل ا و ض  مان عدم هئدئدو  المزارعي  المحاف ة علة مص  ال   إل ه دف كو س  ياس  ة الدول 

س  عارلتحقيق الك تااء الئاهي و هوفير اس  تقرار نس  بي في 
أ
 الس  واء وموو  حد و الموتجي  عل المس  ت لكي رض  ي ه ا

 الرياي.م  ظا رة الوزوح  التقليو
نكما 
أ
ة  و عدم المحاف ة عل  البيئ إل  هؤديس  ياس  ة الدعا  ئه التي هعتمد عل  التخطيب المدروب  ا

و الحيلولة دون هلويث ا   وم  اجو هحقيق  ئه الذاية يجش عل   المياهد ا   و المحاف ة عل  موارد  الإض        رار
س    عارالزراعي و فرض س    يطره ا عل   الإنتاجالدول التحكا في عوامو 

أ
المواد الذئا ية   و ئا م  رلال مراعاة  ا

 الوقاة التالية :

 
أ
جراءاتاتخاذ -ا دس        عر  وإنتاجهتل        م  المحاف ة عل  حقوق الموتجي  في ديل كميات معيوة م   داخلية : اإ

س  عار و  الإنتاجمحدد و مل  مون م  قبو الدولة و التحكا في عوامو 
أ
عر دولة للا  راء د ئا الس  و اس  تعداد ال ال

 مل العمو عل  دعا المست لق.

ل م  رلا  الزراعي ةهو يا و هقوي  الواردات و الص         ادرات  الإجراءات  ئه  و ه  دف : الجمركية جراءاتالإ  -ب
 27. وطويال الإنتاج الزراعيالتعرياة الجمركية الثادتة و المتذيرة و  ئا لدعا الصادرات و المحاف ة عل  

 الموارد المائية: ترشيدسياسة  -02
ك ثر ندرة حيث يس        ت لق 

أ
ي هومية  راعية و  ي ال

أ
هعد الموارد الما ية العوص        ر الحيوي و الر يس        ي ل

 ميتو و الما        اكو التي يس        بب ا نقص  ئا 
أ
كبر م   ئا المورد ن و ن را ل

أ
القطاع الزراعي في العالا الوس        بة ال

 واضحة لإدارة الموارد الما ية . المورد هاكر الدول دجدية في انت اج إستراهجية
وهعد التومية المس  تدامة الجتماعية و القتص  ادية  م  ا تمامات القرن الحالي و التي هتطلش دالدرجة 
ول  هومية  راعة مس      تدامة و التي ددور ا هتطلش موارد ما ية حت  يتا هوايئ ا دا      كو مس      تدام   و دس      بش 

أ
ال

عل   يادة ك ااءة اس  تخدامو و هر   يد اس  ت لاكو راص  ة في مجال الزراعة  نقص  ئا المورد   كان لدد م  العمو
س        اليش الملا مة لزيادة إنتاجية المياه الزراعية  لمواج ة كو التحديات 

أ
إذ لدد م  البحث ع  كو الطرق و ال

ة و ص    يان الواهجة ع   يادة الس    كان و  يادة طلب ا ع  الذئاء   و ذلق م  رلال هحس    ي  إدارة و حماية        
 الموارد الما ية.

نماة جديد في الري و الس   تذلال الر     يد   س   اليش و اأ إن الحااظ عل  الموارد الما ية يتطلش هطوير اأ
 ل ا و العمو عل  هجديد مصادر ا و عدم استوزاف المياه الجوفية التي يصعش هعويل ا .

                                                             
 466-465ا ا –مرجل سادق -صلاح و ان-27 



 Journal OF LEGAL STUDIES - مجلة الدراسات القانونية
 جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر( –علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن مخبر السيادة والعولمة مجلة 

ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 
يداع القانوني:  2015-3039 رقم الإ

 72 -57ه            ص:  1441شوال -2020السنة:  جوان               02العدد:           06المجلد: 

 
69 

 لدول اارب الدولية ما دي  كما يجش القيام دبحو  ما        تركة لتطوير اس        تخدام المياه و نقو التج
لما ية م  و نا       ر التوعية ا المياه وهومية التعاون الدولي لتوس       ل في اس       تخدام الطاقات المتجددة في هحلية 

 .  28رلال نار ثقافة استخدام المياه في الزراعة
سعار الزراعية: -03

أ
 سياسة ال

س      عار المواد الذئا ية في الس      وق   و و ما 
أ
هلعش  ئه الس      ياس      ة دورا كبيرا في هحقيق الس      تقرار ل

يوعكس عل  اس   تقرار في درو المزارعي   فل   لا عل  دور ا في هوجيو الس   ت لاك م  الس   لل الذئا ية و هو يل 
 الدرو و  يادة إيرادات الدولة و هوفير احتياجات التصدير.

سعار
أ
 ا المعوقات التي هواجو القطاع الزراعي   حيث هتعدد طرق  يعد هحديد ال

أ
للسلل الذئا ية م  ا

ساليش هسعير المواد الزراعية 
أ
    و يمك  حصر ا في ما يلي:29و ا
 
أ
ن الإنتاج الزراعي موسمي          التسعير السوقي :-ا

أ
سواق المحلية و عل  اعتبار ا

أ
حيث يحدد العرض و الطلش في ال

 .متواصو فان هخزي  السلل الزراعية يلعش دورا في هكوي  سعر السوق الحرو الست لاك 
رر  فاي ظو التسعير الحر يحصو صذار  

أ
سعار السوق الحرة للسلل الزراعية م  موسا ل و هختلف اأ

ن ا يميلون إل  ديع ا في فترات الحص         اد مقارنة دكبار المزارعي  الئي  
أ
المزارعي  عل  س        عر اقو لإنتاج ا ل

رداح.يالل
أ
ررى رارج موسا الحصاد م  اجو الرفل م  ال  ون ديل محاصيل ا في مواسا اأ

سعار و  التسعير الحكومي: -ت
أ
سعار فالدولة  ه دف إل  هحقيق استقرار للا

أ
 و هدرو حكومة الدولة لتحديد ال

م  الس        لل  اهيو المداريو الزراعية  و حماية العاملي  في القطاع الزراعي  م  الحتكار و هحقيق الك تااء الئ
 الذئا ية         و هو يا حركة التجار المحلية للمواد و السلل الذئا ية .

 :الزراعية سياسة تشجيع الستثمارات-04
في  السياسات المؤثرة اأ اهعد سياسة دعا و هاجيل الستثمار داقيو العام و الخاا    ف ي م  

والزراعي و لكي يتطور الستثمار سواء كان دارلي  الإنتاجو الومو و الستقرار في  الإنتاجية نيجش  يرارج  اأ  اأ
ناطةيتوفر مواخ استثماري مواسش و ماجل و مستقر لجلش ا تمامات القطاع الخاا 

أ
الزراعية و  التوموية للا

عداد إرريطة للاستثمارات الزراعية الواعدة و هوايئ درامج للترويج لجلش الستثمار و هقديا المساعدة في  إعداد
ن جلش الستثمار و هاجيل يكون د  اا  ئه الارا اقتصاديا و فويا و ذلق دالتعاون  مل القطاع الخ س  كما اأ

ميوو م  
أ
 .30المخاطرالقواني  و التاريعات التي هعمو عل  جلش و حماية الستثمار و ها

 سياسة التسويق الزراعي:-05
و يقصد د ا مجموعة البرامج التسويقية الزراعية المتواسقة التي هرسا لتحقيق  دف معي  رلال فترة  موية معيوة 

 31  وهختلف طبيعة البرامج التسويقية دارتلاف ال دف الئي يسع  إل  هحقيقو.
 : العضوية العتماد على الزراعةسياسة  -06

ما  إل  الإضافةدمك  هجا لو عل  البيئة و التووع الحيوي  راعة المك ثاة و المركزة هعد رطرا ل يالز  إن
نوع واحد م   نتاجإالمك ثف عل   التركيزهاكلو م  استوزاف للتردة و التقليو م  رصودت ا   راصة في حالة 

                                                             
م  الذئا ي العردي–الصادق عوض داير  -28 

أ
 144ا -2009-ديروت-رونالدار العردية لعلوم نا  -هحديات ال

ررون-29   170-157ا ا -2006-الإسكودرية–الدار الجامعية –مقدمة في اقتصاديات الموارد البيئية -محمد فو ي ادو السعود و ا 
 51ا –مرجل سادق –التقرير السووي للتومية الزراعية المستدامة في الوط  العردي -30 
 112ا -مرجل سادق–قصوري مريا -31 
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المحاصيو الزراعية  و التي هتردل عل  مساحات  اسعة مل الستخدام الكبير للكيماويات الزراعية .مما يؤثر عل  
 . الإنسانسلامة التردة و صحة 

نوم  اجو هجوش كو  ئه المخاطر يجش   راليا م  كو المواد الكيماوية  وم   ئا   الإنتاجيكون  اأ
صحة   و الذئاء دطريقة ل هاكو رطرا عل  البيئة  إنتاجو التي هعوي  الموطلق جاء ما وم الزراعة العلوية   

سمدة  وذلق دالدتعاد ع  استعمال الكيماويات الزراعية و  الإنسان
أ
المواد  و المبيدات و العقاقير البيطرية  و ال

 الحاف ة .
ن اكما يعرف  الرتصاصيون الزراعة العلوية 
أ
هعتمد  تدامة مس تاجإنرلق ن ا  إل مو ج  راعة ي دف  دا
ويات العمليات الحيوية و البيئية  د دف هحقيق مست إدارةداكو ر يسي عل  الموارد القادلة للتجدد   و عل  

 .32واني و نباهي و التذئية البارية الحي الإنتاجم  مقبولة 
 اما في حماية الإنسان و البيئة و ذلق دسبش الطرق المستعملة في هخصيش  و للزراعة العلوية  دورا 

سمدة و م  ثا ف ي هقلو م  هلو  الماء و ال واء   و هحسي  
أ
التردة م  مخلاات الزراعة و فللات الحيوانات كا

ن ا هحد م
أ
رض ل

أ
انبعا  غا  ثاني   م  التووع الحيواني و الوباهي   و هعمو عل  التقليو م  ارهااع درجة حرارة ال

كسيد    33الكردون م  المحاصيو الزراعية . اأ

لىو من اجل الوصول   :زراعة عضوية فعالة لبد من تحقق الشروو التالية اإ

 .)الحترام الصارم لروادب التوا ن الطبيعي دي  التردة و الوبات ) عدم إج اد و استوزاف التردة 
 التعديو الوراثي عل  الحيوان و الوبات. الدتعاد ع  كو محاولت و هجارب 
 .المسا مة في استخدام اليد العاملة و المؤ لة و المكونة 

ررى إل  جانش الس  ياس  ات المئكورة س  ادقة  مثو س  ياس  ة  كما ل يجش كئلق العتماد عل  س  ياس  ات اأ
ة في الزراعة و    34الإنتاج الزراعي.العمو عل  حماية التووع الحيوي و هووع الذادات  و هاجيل دور المراأ

م ل يزال هحقيق خ                اتمة:  
أ
الذئا ي  دالوس  بة للدول الوامية و مو ا  العردية يا  كو هحديا كبيرا دس  بش ما  ال

رحلة م إل الس        ياس        ات الزراعية المتبعة   و م  اجو الوص        ول  هواج و م  عقبات  هكوولوجيا و عدم فعالية
م اك تااء ذاهي  و هحقيق 
أ
 ص      بح اأ الذئا ي دما ومو الواس      ل يجش العمو دمبادم التومية المس      تدامة التي  ال

  دافاح د 
أ
بللعم و الما        ترك و مرادف لتحقيق التق دم القتص         ادي يح افظ عل   ال ئي الم ال الطبيعي ال  راأ

و التقلبات    ر ملا مة للمخاط إدارةالتحتية و  البو يا   مو الموارد الطبيعية و البيئية   و ئا ما يس   تدعي هوفير 
بو نقص المعرفة للمعلومات و ئا دعما   .المال الباري و المحاف ة عل  الموارد الزراعية الطبيعية لراأ

                                                             
 رممحمود -32 

أ
ول  –التومية الزراعية المستدامة و العوامو الااعلة  -ال

أ
ا  -2007-وتدير  -مركز دراسات الوحدة العردية–الطبعة ال

284 
 137ا -2009-القا رة  -دار السحاب للوار -التكوولوجيا الحيوية البيئية–سوقي احمد الحليا  -33 
 55ا  -2002-2العدد -مقتطاات م  الوص الرسمي لمقررات جو انسبوغ-مجلة البيئة و التومية-34 
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ول: لنتائج:
أ
 ا

ن -  .الدول الوامية و العردية هواجو العديد م  التحديات م  اجو هوفير الذئاء لسكان ا اأ

ثير نقص الذئاء عل  الستقرار الجتماعي و السياسي -
أ
 في الدول العردية مدي ها

م  الذئا ي. -
أ
 مدى هرادب هوفير مواصش الاذو و هحقيق ال

 استذلال الدول الكبرى الذئاء كوسيلة للسيطرة و ال يموة . -

 سيطرة الاركات المتعددة الجوسيات عل  المحاصيو الزراعية الكبرى مثو القم  و الئرة -

ثير التذيرات الموارية عل  القطاع الزراعي راص        ة ظ
أ
ا رة الحتباب الحراري   و           الموارد مدى ها

 الما ية.

من الغذائي نقترح جملة من التوص  يات   
أ
ومن اجل تحقيق تنمية زراعية مس  تدامة بهدف تحقيق ال

 تتمثل في:

 ثانيا: القتراحات:

العمو عل  و ض  ل س  ياس  ة حكومة مدروس  ة و ممو جة م  اجو جعو التومية المس  تدامة  دف للعمو  -
 .الحكومي 

 العتماد عل  البحو  العلمية الحديثة المخصصة للقطاع الزراعي . -

 في المجال الزراعي. العلمي إنااء المخادر العلمية الخاا دالبحث -

سس العلمية لتوظيا ا في القطاع الزراعي. -
أ
 هكوي  اليد العاملة  دالعتماد عل  ال

ساب التومية الزراعية. -  ال تمام دالتومية الرياية داعتبار ا اأ

 هطوير الزراعة العلوية -

 ال تمام دالموارد الما ية و هر يد استذلال ا. -

م  الذئا ي و هبادل التجارب الزراعية راص         ة دي  الدول  -
أ
اأ مية التعاون الدولي في مجال هحقيق ال

 العردية التي هعرف ارتلافات ديئية و طبيعية و هااوت كميات الموارد الما ية دي  دول ا.

 قائمة المراجع :

ول   -01
أ
ردن  الطبعة ال

أ
م  الذئا ي ن رية و ن ام التطبيق دار وا و للوا       ر ال

أ
يم  حمدان   ال د محمد رفيق اأ

1999    
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طروحة دك توراه كلية العلوم القتص        ادية .جامعة الجزا ر .  -02 م  الذئا ي في الدول العردية .اأ
أ
لرقام جميلة .ال

2006  
م  الذئا ي . فو ية غردي .الزراعة -03

أ
ول . مركز دراس        ات الوحد-حالة الجزا ر-العردية و هحديات ال

أ
ة الطبعة ال

 .2010العردية . ديروت 
طروحة دك توراه .كلية العلوم  -04 م  الذئا ي في الجزا ر . اأ

أ
كمال حو       ي  إ       كالية العقار الالاحي و هحقيق ال

 2007القتصادية. جامعة الجزا ر 
 .2007زراعية في الوط  العردي سوة التقرير السووي للتومية ال -05

ما المتحدة للبيئة و التومية  -06
أ
عمال القرن –مؤهمر ال عة و التومية  -14الاص        و – 21جدول اأ الو وض دالزرا
 .1992-ريو دي جانيرو –الرياية المستدامة 

المحلية  ةفريد لقرة. ضرورة هومية المواطق الرياية م  اجو هومية محلية متوا نة. ملتق  وطوي حول التومي -07
فاق .المركز الجامعي درج دوعريريج 

 .2008-في الجزا ر واقل و ا 

–التومية الرياية المس  تدامة و التطبيقات الزراعية  الجيدة   19لجوة الزراعة  الدورة  -مو مة و الذئاء الزراعة -08
 2005لعام 

م  الذئا ي و التومية المس     تدامة–قص     وري مريا  -09
أ
علوم كلية ال–اجس     تير مئكرة مقدمة لويو        ادة الم-ال

 .2012عوادة –جامعة داجي مختار –القتصادية 
م  الذئا ي  –عوان فاطمة الز راء - -10

أ
لتق  دولي م–التكامو  العردي الزراعي ك س        تراهجية فعالة لتحقيق ال

م  الذئا ي 
أ
 2010نوفمبر سوة  -23-22دتاريخ –عوادة –جامعة داجي مختار –حول الإنتاج الزراعي و ر ان ال

م  الذئا ي  –لص     ادق عوض دا     ير ا -11
أ
ول   -الدار العردية للعلوم نا      رون–هحديات ال

أ
-يروت د–الطبعة ال

2009 
ررون -12  2007-الإسكودرية-الدار الجامعية–اقتصاديات الموارد الطبيعية  -السيدة إدرا يا مصطا  و ا 

ما  –العردية  . هحديات ام  الإنس        ان في البلدان2009هقرير التومية الإنس        انية العردية لس        وة  -13
أ
درنامج ال

ول -05العدد  -ديروت -كركي للوار–المك تش الإقليمي للدول العردية  –المتحدة الإنما ي 
أ
 2009-الطبعة ال

ول  –مركز دراسات الوحدة العردية –الواقل الممك  -صلاح و ان.هومية الزراعة العردية -14
أ
-ديروت –الطبعة ال

1998  
م  الذئا ي العردي–الصادق عوض داير  -15

أ
 .2009-ديروت-الدار العردية لعلوم نا رون -هحديات ال

ررون -16 دو السعود و ا   .2006-الإسكودرية–الدار الجامعية –مقدمة في اقتصاديات الموارد البيئية -محمد فو ي اأ

      رم -17
أ
ول –التومية الزراعية المس     تدامة و العوامو الااعلة  -محمود ال

أ
 -ةمركز دراس     ات الوحدة العردي– الطبعة ال

 .2007-ديروت
 2009-القا رة  -دار السحاب للوار -التكوولوجيا الحيوية البيئية– وقي احمد الحليا  -18

  2002-2العدد -م  الوص الرسمي لمقررات جو انسبوغ مقتطاات-مجلة البيئة و التومية -19
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 ي في قانون العقوبات الجزائر الجتماعي حماية الجنائية للمسكن ال

 ضيف فضيل
غواط 

أ
 طالب دكـتوراه بجامعــــــــــــــة ال

 ـةتجاريـــتخصص عقود مدنية و
diffodildr@gmail.com 

عيسى قد. لحا  
غواط 

أ
جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ال  

lahagaissa03@gmail.com 
 

 
 ملخص المقالة:

ى عن العلانية ،          
أ
ن يحيا حياته الخاصة بعيدا عن تدخل الغير و بمنا حياة الخاصة فالحق في ال للإنسان الحق في اأ

 من الحقوق التي قررتها مواثيق حقوق الإنسان و الدساتير والتشريعات المختلفة.

داء دوره الجتماعي،  و لشك     من حتى يتمكن من اأ
أ
ن كـفالة الحياة الخاصة للإنسان توفر له نوعا من الستقرار و ال اأ

سراره الشخصية و خصائصها المتميزة التي ل يمكن التمتع  حفظها و يهيئ لها بها إل في إطار مغلق يفهو بحكم طبيعته له اأ
 سبيل البقاء.

ن لكل  ومن هنا كان الحق في حرمة        الحياة الخاصة وجها لزما لحماية حقوق الإنسان ل ينفصل عنها ، بحيث اأ
هم هذه المجالت المسكن  شخص الحق في ممارسة حياته بالكيفية التي يرغب فيها ، و ذلك ضمن مجالت متعددة و اأ

فراد. وهذه الحرمة عرفتها المجتمعات منذ
أ
بر قيدا يحمي القدم والتي تعت الذي يحظى بحرمة خاصة باعتباره مستودع سر ال

خرين بحيث ل يجوز دخول مسكن الغير دون إذن صاحبه و في غير الحالت المقررة قانونا.
آ
 الشخص من اعتداءات  ال

 الكلمات المفتاحية: الحماية - الجنائية – المسكن – قانون - العقوبات – اجتماعي.

Article Summary: 

 Every person  has the right to live his private life away from the interference of 
others and free from public life. The right to private life is one of the rights established by 
human rights charters, constitutions and various legislations. 

 There is no doubt that ensuring the private life of a person provides him stability 
and security so that he can perform his social role, because by nature he has his personal 
secrets and distinctive characteristics that can not be enjoyed except in a closed frame that 
preserves and provides a way for them to survive. 

mailto:lahagaissa03@gmail.com
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 Hence, the right to inviolability of private life is a necessary aspect of the 
protection of human rights, so that everyone has the right to exercise his or her life in the 
manner in which he or she wishes, in a number of areas and the most important of these is 
sanctity of private residence, because its repository for the secret of individuals. This 
sanctity has been defined by societies since ancient times and is considered a restriction that 
protects the person from the attacks of others so that the residence of others can not be 
entered without the permission of the owner in cases other than those prescribed by law. 

Key Words: Protection- Criminal offenses- Accommodation-Law- Penalties- social. 

 مقدمة:

فعالجرم المشرع الجزائري العديد من        
أ
والتي تتشكل اعتداء على المسكن  ال حرية  واأ تمس حرمة  اأ

وصاحبه  رضىاستعماله كما عاقب الموظف العام الذي يدخل ويقتحم منزل بدون  حوالافي غير  اأ
أ
 ل

 المنصوص عليها قانونا.
شخص العادي ، بصور عدة رغم انه  مسكن الغير بدون حق، من طرف إلىيكون فعل الدخول        

وغالبا ما يكون من اجل ارتكاب جريمة ثانية كالسرقة ،   اعتداء على عرض .بخلاف جريمة التي ترتكب اأ
باستغلال السلطة وذكرنا سابقا  عالج المشرع الجزائري جريمة انتهاك حرمة المسكن من شخص عادي 

من  135مة المرتكبة من طرف الموظف في المادة من قانون العقوبات ، وعالج الجري 295في المادة 
 نفس القانون .

ولى، على فقرتين ، نصت في الفقرة 295جاءت المادة      
أ
ركانعلى  ال مة الواجب توافرها لقيام جري اأ

ركانانتهاك حرمة المسكن وفي نفس 
أ
ركانالتي تضمنتها  ال

أ
بفرق الوحيد وهو  135التي تضمنتها المادة  ال

ن
أ
ركانالفاعل موظف عام، وتتمثل  ا

أ
ة  ال

أ
حد الوسائل التالية :الدخول فجا

أ
في فعل دخول بالمسكن با

و والدخول غشا  اأ الدخول بالقتحام  ومحل الجريمة الذي يمثله المسكن ، والقصد جنائي .كما نصت  اأ
وفي الفقرة الثانية على الظروف المشددة المرتبطة بالتهديد   وبات المقررة لجريمة قالعنف ، المرافقة للع اأ

ولانتهاك حرمة المسكن)المبحث 
أ
قد تستهدف العتداءات العقار بغض النظر عن مالكه، ودون ( و ال

خرى واقعة على العقارات الغير 
أ
ن تكون للفاعل نية سلب الملكية، فهناك جرائم واقعة على المباني وا

أ
ا

وتتفاوت  المبنية المسكونة والمعدة للسكن ،مبنية ولكن سنوجه دراستنا للجرائم الواقعة على العقارات 
ين اعتبرت  درجة هذه الجرائم بين الجنايات و الجنح وقد وردت في نصوص متفرقة من قانون العقوبات اأ

خرى اعتبرها ظرف تشديد )  المبحث الثاني (.في بعض الحالت جرائم مستقلة وفي حالت اأ

ولالمبحث 
أ

 .ن: جريمة العتداء على حرمة المسك ال
ركان جريمة العتداء على حرمة المسكن ول : اأ

أ
 المطلب ال

 المطلب الثاني : العقوبات المقررة لجريمة انتهاك حرمة المسكن 

خرى الواقعة على المسكن 
أ

 المبحث الثاني: الجرائم والعتداءات ال
ول: جريمة وضع النار في المحلات السكنية  

أ
 المطلب ال
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 جريمة التخريب. المطلب الثاني :
 الثالث: السرقة من داخل المسكن. المطلب

ولالمبحث 
أ

 : جريمة العتداء على حرمة المسكن ال
ركان جريمة العتداء على حرمة المسكن باعتبارها الجريمة الرئيسية في     سنتناول في هذا المبحث اأ

ول ثم نتطرق إلى 
أ
 . في المطلب الثاني العقوبات المقررة لجريمة انتهاك حرمة المنزلالمطلب ال

ركان جريمة العتداء على حرمة المسكن 
أ

ول : ا
أ

 المطلب ال
ركانتوافرت مجمعة منم  إذا إلل تقوم جريمة انتهاك حرمة المسكن   

أ
تضمنتها نصوص معظم  ال

التشريعات المقارنة والتشريع الجزائري الذي يجسده قانون العقوبات فالركن المادي يتجلى في فعل 
ولالفرع مسكن الغير دون رضا ) إلىالدخول 

أ
             ه تمسكن المنتهكة حرميمثله ال( ومحل الجريمة ال

ما (الفرع الثاني )  يالركن المعنوي فهو القصد الجنائي  اأ صاحب المسكن ب إضرار إلىنية الجاني المتجهة  اأ
 (.من خلال انتهاك حرمته )الفرع لثالث

ولالفرع 
أ

لى: الركن المادي )الدخول ال  المسكن( اإ
ومادي،  إداري يكون المادي للجرائم بوجه عام في نشاط     امتناعا  واأ ما يسمى بسلوك الذي يكون فعلا  اأ

 واأ وجنحه انتهاك وحرمة المسكن من الجرائم التي يقوم ركنها المادي ايجابي ، يقوم به شخص عادي  1
خرموظف عام  ينتهي هذا السلوك بالمساس بحق معترف به لشخص  د هو المعتدى عليه ، الذي ق اآ

ويكون ملكا  جرا  اأ
أ
ومستا خرصاحب حق عيني  اأ  على المسكن . اآ

ركانمسكن ركن من  إلىيعتبر فعل الدخول  ة،  إذاالجريمة  اأ
أ
تم باح الوسائل التالية : الدخول فجا

 الدخول خدعة  والدخول بالقتحام .
لىالنتقال الفعلي من خارج المسكن الدخول كما عرفه البعض هو :" لفاصلة داخله باجتياز الحدود ا اإ

وبين هاتين المنطقتين 
أ

ليههو الولوج  ا يمن  اإ
أ

نطريق كان ، ول فرق  ا
أ

بوابيكون من  ا
أ

لعادية ا ال
و

أ
نمن النوافذ  الشرط الوحيد  ا

أ
ويتم بدون رضى من له الحق في المعارضة  ا

أ
 . 2من غير علمه ا

ن المشرع الجزائري 
استعمل المشرع الجزائري لفظ دخل و الدخول يكون بالجسم كله ، مع الملاحظة اأ

ذلك فلا تتوافر الحماية المقررة للمسكن ،  بدون رضا صاحبه ورفض الخروج بعد جرم فعل الدخول
لمانيطبقا لقانون العقوبات الجزائري رغم انه الكـثير من التشريعات كالقانون 

أ
ون الإيطالي والقان ال

كـثروالقانون السويسري  وفرت حماية   3للمسكن  حيث يجرم فعل البقاء مثلما يجرم فعل الدخول   اأ

                                                             
حرمة المسكن ، بحث مقدم استكمال لمتطلبات الحصول على درجة  عبد العزيز بن عبد الله المصعب ،ضمانات 1

 .102، ص 1999الماجستير ، معهد الدارسات العليا ، نايف العربية للعلوم المنية ، الرياض 
 . 55.ص 1990قونان مولود ، جريمة انتهاك حرمة السكن ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، جامعة تيزي وزو 2
 ( على ما يلي:=18منه من الفصل ) 614/2، تنص المادة 1930قانون العقوبات الإيطالي لسنة 3

=((……… Encourt la même peine ,celui qui se maintient dans les dits lieux , contre l’expresse volonté 
de celui de qui a le droit de l en exclure , ou bain y reste clandestinement ou par tromperie.)). 
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ولىنصت الفقرة 
أ
من قانون العقوبات الجزائري على وضعيتين تدخلان في سياق  295من المادة  ال

ولىالعتداء على حرمة المسكن : 
أ
ولهي الدخول المفاجئ لمسكن الغير ) ال

أ
غشا  ( ، و الثانية الدخولا

و  خدعة )ثانيا( اأ
ول ة: تقوم جريمة انتهاك حرمة المسكن في قانون الاأ

أ
خول عقوبات الجزائري بتوفر ركن الد/ الدخول فجا

نه لو استعمل  إلى ن تكون مفتوحة ، بحيث اأ و النوافذ ، بشرط اأ بواب اأ
أ
ة ويكون ذلك سواء من ال

أ
فجا

ساس الفقرة الثانية من المادة  سالفة الذكر ، المتمثلة في الستخدام  295وسيلة للكسر ، فإنه يتابع على اأ
 العنف .

ن      ة عل اأ
أ
 1الحائز واأ صاحب المسكن  وإشرافطريقة يتجنب بها رقابة  إلىه اللتجاء  يعرف الدخول فجا

ن إل الإشارةول بد من   تمامإعليه في جريمة انتهاك حرمة المسكن تقوم بدور رئيسي في  المجني إرادة اأ
و الإرادةالركن المادي للجريمة ، لن توفر هذه   عليه يمنع الوقوع الجريمة . المجنيرضى  اأ

وثانيا/ الدخول خدعة 
أ

 الدخول غشا : ا
نيعد الدخول خدعة ثاني طريقة  لدخول مسكن الغير جرمها المشرع لجزائري  ، ومعناها  جئ الجاني يلت اأ

طريقة المكر والخداع للحصول على رضا المجني عليه بالدخول إلى المسكن ، وذلك باستعماله  إلى
ب المسكن في غلط ، للحصول على موافقة بالدخول وسائل احتيالية مناسبة ، حتى يتم إيقاع صاح

كـثر بالنسبة لشخص عادي منها بالنسبة  نه يمكن تصورها اأ مثلة على ذلك كـثيرة ، رغم اأ
أ
إلى مسكنه ، و ال

للموظف العام، نذكر من ذلك ادعاء المعتدى انه مبعوث من طرف الزوج ليحمل له شيئا من المسكن 
و، فيقوم باقتحامه ل.  2 نه ادعاء اأ

أ
قارباحد  ل

أ
و ال صدقاء اأ

أ
ن.ويشترط للوقوع حالة الغش  ال ثير  اأ

أ
يتم التا

كـثرصاحب المسكن ، فيكون الرضا هنا مشوبا بغش ، كما نجد من  إرادةعلى  ول الحالت الغش الدخ اأ
نه يشغل وظيفة من الوظائـف لدى شركة الغاز والكهرباء  المجنيبانتحال صفة من الصفات ، كادعاء 

أ
ل

و والهاتف ولتصالت شركة  اأ  غيرها. اأ
داءقد يلجا  المحضر القضائي ، من اجل 
أ
 المسكن من دون  موافقة إلىكالدخول  إجراءات إلىمهامه ،  ا

خذ الشروط المح الإجراءات بإتباعلم يقم  إذصاحبه  فيقع بذلك انتهاك بحرمة المسكن 
أ
ددة ولم يا
ليه حتى يسمح ع المجنيقانونا، تجعل مثل هذه الوظائـف المنتحل محل ثقة وبالتالي تؤثر على نفسية 

و محضر قضائيا ، فغالبا ما  الموظفعلى  إماله بدخول . 
أ
العام ،سواء كان ضباط الشرطة القضائية ا

ول الغش والخدعة   في حين يكون الدخ يستعمل صفته الحقيقية لدخول المنازل ، فلا يتصور ورود
كـثر تحقيقا من جانبه 

أ
و في غير الحالت المنصوص عليها ، ا

أ
ة إلى المنازل ا

أ
. حيث يعاب عنه هنا 142فجا

وعدم احترام الإجراءات وليس الغش  والحتيال  اأ والخدعة  اأ  غيرها . اأ
 
 

                                                             
 .58قونان مولود ، مرجع سابق ص 1
 104عبد العزيز بن عبد الله المصعب ، مرجع سابق ص 2
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 الفرع الثاني محل الجريمة :
غير بطبيعة الحال على مسكن معين ومحدد بذاته ، فلا بد إذن تنصب جريمة انتهاك حرمة مسكن ال    

خير استنادا إلى القانون الجزائري .
أ
 من تحديد مفهوم هذا ال

قانون العقوبات، مفهوم واسع حيث يشمل المكان المسكون فعلا  355للمسكن، حسب المادة     
ول)

أ
 .)ثالثا( ومحلقات المسكن  )ثانيا(المعد للسكن  والمكان( ، ا

ن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى تعريف المسكن عند تجريمه لفعل انتهاك حرمته ، 
نشير هنا إلى اأ

 . 1لكنه عرفه بصدد تشديد العقوبة في جريمة السرقة إذا وقعت في مكان مسكون
ول / المكان المسكون فعلا:

أ
 ا
نقانون العقوبات نجد  355بالرجوع للمادة   وى الذي يطمئن فيه  اأ

أ
المسكن بالمفهوم الجنائي والما

و وهو المكان الذي يعيش فيه حياته الخاصة  الشخص ويلوذ به من عناء العمل اأ صلح المكان الذي ي اأ
نكنطاق الحياة الخاصة . ومن هذا نلاحظ  المسكن يحضر لحمايته واسعة في قانون العقوبات ،  اأ

.وقد اجمع الفقه والقضاء على انه 2له نفسه انتهاك حرمته ليتضح ذلك لتقرير عقوبة لكل من تسوو
نيستوي  ويكون الحائز مالكا  اأ جرا  اأ

أ
ومستا ومن مالك  إذنحتى مجرد حاصل على  اأ جر ، فالم اأ

أ
هم مستا

ن جر الحماية حتى ضد المالك نفسه  اأ
أ
وذلك  انتهك حرمة مسكنه ، إذتكون الحيازة مشروعة ،ـ فللمستا

 الشخص الحائز . إرادةدخل رغم  إذ
ما      الشخص في المكان لكي يعد ساكنا فعليا ، فهي غير محددة ل قانونا ول فقها ، ول  إقامةعن مدة  اأ
نيهم  نبصورة دائمة مؤقتة ، بل يكـفي  الإقامةكانت هذه  اأ  تكون الغرفة مجهزة ومؤثثة ولو ليوم واحد اأ

 اعلها. حتى يعتبر اقتحامها انتهاكا لحرمة المسكن يعاقب ف
هميةمن قانون العقوبات ، 355لم يول المشرع الجزائي في قانون العقوبات ضمن المادة      كبيرة  اأ

و غيرهما ،بل اعتبر منزل مسكونا  لشكل المسكن ول المادة المصنوع منها سواء من حجر الإسمنت اأ
و كشك ولو متنقلا ،متى كان ماعدا للسكن

أ
و خيمة ا

أ
و غرفة ا

أ
و دار ا

أ
ن لم يكن مسكونا  كل مبنى ا

أ
وا

 وقتذاك . 
ن كلا من المادتين     

أ
من قانون العقوبات ل تهدفان إلى حماية الملكية  295و135تجدر الإشارة إلى ا

فراد ومحل إقامتهم وحماية حياتهم الخاصة على وجه 
أ
العقارية ، بل الغاية منهما حماية مسكن ال

ما حماية الملكية العقارية فلها نصوص
أ
خاصة قانون العقوبات في قسم عنوانه "التعدي  الخصوص ، ا

ملاك العقارية "في سياق المادة 
أ
 من قانون العقوبات. 386على ال

 ثانيا /المكان المعد للسكن:

                                                             
سلامي فضيلة ، حماية حرمة المسكن في التشريع الجزائري ، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر في القانون تخصص عقود 1

و لحاج البويرة سن كلي محند اأ  . 50ص 2013ة و مسؤولية ، جامعة اأ
بشاتن صفية ، الحماية القانونية للحياة الخاصة ، رسالة لنيل شهادة دكـتوراه في العلوم ، تخصص قانون ، كلية الحقوق 2

 .413، ص 2011، جامعة الجزائر ،
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من قانون العقوبات الشخص بعينه ، بل تعني حرمة  295و 135ل تخص الحماية المقررة في المادتين      
سرار س

أ
و الشرف .فتقوم الجريمة بمجرد دخول المسكن وما ينطوي عليه من ا

أ
واء تلك المتعلقة بالعمل ا

فعدم وجود الحائز ل يؤدي إلى رفع الحصانة عن المسكن  2حتى لو لم  يكن المكان المسكون وقتذاك 1
ثناء انتهاكه ليحض بالحماية ،وفي هذا الصدد وضعت  سراره فلا يهم حضور صاحبه اأ

أ
،فهو مستودع ل

جل تحديد طبيعة المكان محكمة النقض الفرنسي ة معايير يمكن الهتداء بها في قرارات عديدة من اأ
مللقول إذا كان معدا  للسكن  صدرتهل، ففي قرار  اأ ة العليا الفرنسية مكيفت المحك 04/01/1977بتاريخ   اأ

نهاشقة على  نهامنزل رغم  اأ ة ، وتتلخص وقائع القضية فيما يلي : كانت سيد شاغلهاكانت خالية من  اأ
ن تشغلهاتحوز شقة دون  خرفدخلها شخص  اأ قفالبغرض تغيير  اآ بوابها اأ دىمما  اأ ا ،من قبل إدانته إلى اأ

ثبتته محكمة النقض .وقد ذهب القضاء  المحكمة البتدائية بجنحة اقتحام حرمة المسكن ، وهو ما اأ
خذالفرنسي إلى حد عمل 

أ
نه في خلوة  ال

أ
ن يشعر الشخص با مكنة بل يكـفي اأ

أ
في الحسبان سند شغل ال

اعتبرت محكمة  لمدة قصيرة ، فقدت إلبالنسبة لغرفة المستشفى التي ل يشغلها المريض  مثلما هو الحال
صدرتهاستئناف باريس في قرار  ن: المريض صاحب الغرفة يشغلها بصفة مؤقتة 17/03/1986بتاريخ  اأ اأ

نه في بيته فمن الوقت ا
أ
ن يحس با لذي خصصت له هذه الغرفة يكون له طيلة مدة التخصيص الحق في اأ

 وينطبق هذا الحكم على غرفة الفندق .  
و يعد لسكن ، وإن كان صاحبه          نقصد بالمكان المعد للسكن هو ذلك المكان الذي يخصص اأ

كن العربات ا يعتبر من قبيل المسيغيب عنه لفترات معينة كالبيوت الصيفية في الشواطئ مثلا ، كم
سرار 

أ
نها مستودع ل

أ
ن المساكن تحوي كل ما تحويه ، ول

أ
نها شا

أ
ن هذه المنقولت شا

أ
والمساكن المتنقلة ل

حد ملحقاته ،  و في اأ خذ السيارة الخاصة نفس الحكم إذا تواجدت داخل المسكن اأ
أ
من يقيم بها ، وتا

ي تفتيش لها يقتضي مراعاة القواعد القانوني
أ
 . 3ة لتفتيش المساكنفا

 ثالثا/ ملحقات المسكن. 
و مستودعا للسر، فإن المقصود      

أ
إذا كان القانون الجزائري قد قرر حماية لحرمة المسكن باعتباره محلا ا

 بالمسكن يمتد إلى الملحقات والتوابع .
و المعد للسكن والمخص

أ
مكنة المتصلة بالمحل المسكون فعلا ا

أ
نها ال

أ
 لمنافعهة صتعرف الملحقات با
حواش ،  335حيث ذكرتها المادة 

أ
 ائروالحظمن قانون العقوبات على سبيل المثال ل الحصر ، وهي : ال

، والدواجن ، ومخازن الغلال  والإسطبلات ، والمباني التي توجد بداخلها مهما كان استعمالها . الشرط 
ن تكون هذه الملحقات متصلة اتصال مباشرا بالمكان ال

أ
و المعد للسكن الوحيد ا

أ
 4مسكون ا

                                                             
 من قانون العقوبات .295المادة 1
 من نفس القانون .355المادة 2
الجنائية الحياة الخاصة )دراسة مقارنة (رسالة لنيل دكـتوراه في العلوم ،تخصيص : القانون  نويري عبد العزيز ،الحماية3

 .203.ص 2011الجنائي ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة 
 . 76قوقان مولود ، المرجع السابق ، ص 4 
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و         
أ
تسري قواعد الحماية على المسكن بمفهومه الواسع بغض النظر عن ساكنه ، سواء كان جزائريا ا

جنبيا رغم ذكر كلمة "مواطن" في المادة 
أ
 الإقليمية في قانون  295ا

أ
قانون العقوبات ، وذلك تطبيقا لمبدا

 اقتصاره في النص على المواطن دون غيره معاكسا القوانينحيث ينتقد المشرع الجزائري على 1العقوبات 
 والمعاهدات الدولية .

 الفرع الثالث :الركن المعنوي )القصد الجنائي (
و جريمة انتهاك حرمة المسكن من الجرائم العمدية التي        مما هو متفق عليه في القوانين المقارنة اأ

نه يدخل مسكن الغير بغير حقتتطلب توافر القصد الجنائي لدى المعتدي، وا
أ
.  لمتمثل في عمله با

ساسيين هما : العلم والإرادة سواء كان  والقصد اللازم لقيامها هو القصد العام بمعنى توافر عنصرين اأ
ول( ، وعلم الجاني  و موظفا عاما . فالإرادة تحتاج إلى تحديد مفهومها بدقة )اأ المعتدي شخصا عاديا اأ

 تحتاج إلى إثبات لقيام الجريمة )ثانيا(.  بفعلته وما يترتب عنها 
رادة:  ول / المقصود بالإ

أ
 ا

الإرادة نشاط نفسي يتجه إلى تحقيق غرض معين عن طريق وسيلة محددة ، ول تترتب المسؤولية       
عن الفعل الضار الناتج عن السعي لتحقيق هذا الغرض إل إذا كانت الإرادة واعية سليمة خالية من كل 

ما في جريمة انتهاك حرمة المسكن فتحقق الإرادة 2المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة   العيوب .اأ
ي الدخول والبقاء داخل المسكن وذلك ضد إرادة من  باتجاه وسعي الفاعل إلى ارتكاب الفعل المجرم اأ

و باستعمال طرق اح و عن تله الحق في إبعاد الدخيل وبطريقة غير قانونية كالدخول  المفاجئ  اأ يالية اأ
 طريقة الغش .
 ثانيا / العلم: 

ن يتصور الجاني حقيقة الشيء الذي تتجه       حو ارتكابه ، فلا ن إرادتهيشترط لتوفير القصد الجنائي اأ
، وهذا ثبت بان الجاني لم يكن يعلم بنتيجة فعله إذاتقوم الجريمة بمجرد القيام بفعل الغير المشروع 

"ل يعذر بجهل  :م علمه بتجريم الفعل لن القاعدة القانونية الثابتة هي ل يعني احتجاج المعني بعد
ن فمن انتهك حرمة المسكن يجبالقانون ". 

أ
يكون عالما لدخوله وبقاءه في مسكن الغير دون رغبته  ا

او متصورا 3دخل البيت معتقدا صادقا انه مالك له وان له الحق في دخوله  إذل جريمة  إذول موافقته ، 
نهخلال بغض تصرفات صاحبه  من

أ
 ل يمانع من دخوله با

 المطلب الثاني : العقوبات المقررة لجريمة انتهاك حرمة المسكن 
ركانهتقوم جريمة انتهاك حرمة المسكن متى توافرت جميع      

أ
وفد وضع المشرع عقوبات جزائية  ، ا

 متلائمة مع درجة خطورة الفعل وظروف ارتكابه ، وكذا طبيعة وموقع الشخص مرتكب الجريمة.

                                                             
نه يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي  في اراضي الجمهورية  ترتكبتنص المادة الثالثة من قانون العقوبات على اأ

.1 
 . 107عبد العزيز بن عبد الله الصعب ، مرجع سابق ، ص 2
 . 109عبد العزيز بن عبد الله الصعب ، نفس المرجع ،ص 3
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نواععدة  إلىتنقسم جرائم انتهاك حرمة المسكن      
أ
، فمن حيث الظروف المحيطة لرتكبها توجد ا

ولجرائم بسيطة حدد لها المشرع عقوبات )الفرع 
أ
سبابمشددة العقوبة بتوافر ( وجرائم  ال

أ
التشديد  ا

من حيث وضع الجاني فقد خص قانون العقوبات الجزائري الجرائم التي يرتكبها  إما)الفرع الثاني(، 
 وظف العام من نصوص خاصة ميزاتها عن الجرائم التي يرتكبها الشخص العادي )الفرع الثالث(.مال

ولالفرع 
أ

 : الجريمة البسيطة  ال
ة 295ادة جاء في نص الم

أ
ومن قانون العقوبات على انه كل من يدخل فجا وخدعة  اأ يقتحم منزل مواطن  اأ

دج والملاحظ من 10. 000دج إلى  1000خمس سنوات بغرامة مالية  إلى، يعاقب بالحبس من سنة 
ن الشروع في هذه الجريمة غير معاقب عليه باعتبار العقوبة تمس من يدخل المسكن وليس  هذا النص اأ

ن تشكل شروعا لجريممن يحاو ن محاولة الدخول يمكن اأ
أ
نه ل يمكن تصوره ، لكننا نرى با

أ
 ةل دخوله ل

و القتل .  السرقة اأ
يام  06، تنص على عقوبة الحبس من  1982قبل تعديلها سنة  من قانون العقوبات 295كانت المادة  اأ

شهر وبغرامة مالية من  ن المشرع 1800دج إلى 500إلى ثلاثة اأ
شدد العقوبة في النص الحالي  دج  . إل اأ

ما في  خاصة في الشق المتعلق بسلب الحرية حيث تصل عقوبة الحبس إلى حد الخمس سنوات ، اأ
ت بتشديد حقيقي فما قيمة غرامة 

أ
دج في الوقت الحالي ؟ وهل  10000الشق المتعلق بالغرامة فلم يا

ة جزائري راعي الإمكانيات الماديتردع مثل هذه العقوبة منتهكي حرمات المساكن ؟ . لعل المشرع ال
الضعيفة لمعظم مرتكبي هذه الجرائم ، لكنه شدد عقوبة الحبس عملا منه على تكريس الحماية الفعالة 

سرار حياته الخاصة ل يقبل   لحرمة المسكن
أ
نينة كل إنسان وخزانا ل

أ
باعتباره مكانا لسكينة وطما
خبار شائعة . سوار بيته لتكون اأ  بتسريبها خارج اأ

ن إلىوتجدر الإشارة  في هذا الفرع مقررة لشخص العادي دون الموظف العام ،  إليهاالعقوبات تطرقنا  اأ
فعال هذا 

أ
خيرحيث وردت العقوبات المتعلقة با

أ
ط لرتكابه به المشرع للارتبا خصفي النص مستقل  ال

خرينجريمة انتهاك حرمة مسكن الغير بوظيفته التي تجعل منه محل ثقة لدى 
آ
غل هذه الثقة ستفي ال

 .1لستعمال الغش والتحاليل لقتحام المنازل
 الفرع الثاني: الجريمة المشددة.

نه : 295تنص الفقرة الثانية من المادة        
أ
وارتكبت الجنحة بتهديد  إذمن قانون العقوبات على ا

أ
لعنف ا ا

قلتكون العقوبة بالحبس من خمس سنوات على 
أ
كـثرعشر سنوات على  إلى ال

أ
 إلى 5.000بغرامة من و  ا

 دج. 20.000
وليتبين من هذا النص المشرع الجزائري وضع سببين لتشديد العقوبة: يتمثل  

أ
ارتكاب الجريمة  في ال

سلوبباستعمال  نواعهالتهديد بكل  اأ ول) اأ رع ( ، ويتمثل الثاني في استعمال العنف حيث ل يحدد المشاأ
جسدية بغير اي المواطن صاحب الحق على  المسكن كان يقصد المساس بالسلامة ال إذاطبيعته ما 

متعرض للاقتحام   يدخل في سياقه العنف اللفظي من سب وشتم وغيرهما )ثانيا( اأ

                                                             
 1. 54سلامي فضيلة ،مرجع سابق ص 
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ول
أ

 / ارتكاب الجريمة بالتهديد : ا
هذا و اعتبر المشرع الجزائري فعل الدخول بالتهديد ظرفا مشددا لجريمة انتهاك حرمة المسكن ،     

 جناية. إلىالظرف قد يغير من وصف الجريمة من جنحه 
ولم يعرف القانون الجزائري ول الفرنسي التهديد بشكل صريح  وي اأ

أ
 لاتضمني بل فسح المجال التا

لى سبيل بعض التعاريف منها ع إعطاءوالجتهادات الفقهية والقضائية ، فدهب بعض الفقهاء في اتجاه 
وه عبارة التهديد هو توجيالمثال : 

أ
لىما حكمها  ا حداثالمجني عليه عمدا من شانها  اإ ف عنده الخو اإ

ومن ارتكاب جريمة 
أ

ذ وجهت بالطريقة  ا لى شخصه تخدش الشرف ، اإ و نسبة تصرفات اإ
أ

مور ا
أ

فشاء ا اإ
. ولم يتردد القضاء في بلورة بعض الجتهادات في تعريف التهديد حيث 1التي يعاقب عليها القانون

نهض المصرية عرفته محكمة النق
أ
 رادتهاإ " بث الذعر والقلق لدى المجني عليه ل رغام عبارة عن : با

ووالتهديد قد يكون بالقول ، 2لتلبية الطلب  والرموز  اأ ول إشارات  اأ الوقائع المخيفة والشرط المهم هو  اأ
ن الستسلام والرضوخ ويكون التهديد من شخص  إلى، مما يدفعه إليهتؤثر على نفسية من واجهت  اأ

القوة  واأ عادي كحالة التلويح بسلاح ابيض ، كما يكون من طرف موظف عام من خلال استعماله السلاح 
 الممنوحة له بناء على وظيفته .

 ثانيا/ ارتكاب الجريمة باستخدام العنف :
ن المشرع يعد استعمال العنف ظرفا مشددا في جريمة انتهاك حرمة الم    

سكن ، ومع الملاحظة اأ
نه حيث عرفته محكمة النقض الم يفه ،الجزائري لم يعرف العنف فإن الفقه والقضاء عمد إلى تعر

أ
صرية با

و 
أ

شخاص لتعطيل قوة المقاومة ا
أ

عدامهاكل وسيلة قصرية تقع على ال و استخدام الق اإ
أ

وة عندهم ا
و الموانع المادية التي تقف حا

أ
لى المسكنللتغلب على الحواجز ا  3.ئلا بين الجاني و بين دخوله  اإ

ثناء الدخول إلى مسكن الغير من قبيل  استنادا إلى هذا التعريف يعد استعمال كل وسيلة غير عادية اأ
 استعمال العنف التي تستدعي إعمال الظروف المشددة للعقوبة.

شخاصقد يقع العنف على      
أ
موالكما قد يقع على  ال

أ
شخاصد ، يتمثل العنف ض ال

أ
ة في فعل عاد ال

لمعتدي يتمكن ا الإمساك بمجني عليه ، حتىوالجرح ، ويعد من قبيل العنف الجسدي مجرد  الضرب
خول كان العنف سابقا عن فعل الد إذا إلالمنزل ، لكن ل تتحقق هذه الظروف المشددة  إلىمن الدخول 

و
أ
قلعلى  ا

أ
ما العنف على  4معاصرا له ال

أ
موال، ا

أ
و تسلق  ال

أ
و،فقد يكون بالكسر ا

أ
  5ح باستعمال المفاتي ا

والتي قد تكون مصنعة 
أ
 مسروقة . ا

                                                             
موال، الطبعة الخامسة ، دار الفكر العربي ، القاهر 1

أ
شخاص و ال

أ
 .437، ص 1997ة رؤوف عبيد ، جرائم العتداء على ال

 .87، منقول عن قونان مولود ، مرجع سابق ، ص 31/10/1929الحكم الصادر عن محكمة النقض المصرية بتاريخ 2
 .403رؤوف عبيد ، مرجع سابق ، ص 3
 .102عبد العزيز عبد الله الصعب ، مرجع سابق، ص 4
، من قانون العقوبات 356،357،358لمواد :  لتفسير مصطلحات الكسر والتسلق وتزييف المفاتيح ، يمكن الرجوع إلى ا5

 ، مرجع سابق . 
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ن 
أ
تعتبر كل هذه الحالت من الظروف المشددة في جريمة انتهاك حرمة المسكن ، نشير هنا إلى ا

 . 1قانون العقوبات 359المشرع الجزائري خص تقليد او تزييف المفاتيح بتجريم خاص في المادة 
ق كل ما ذكرناه سابقا بالعقوبات المقررة للجريمة انتهاك حرمة المسكن ، عندما يكون الجاني يتعل

ماشخصا عاديا يختلف عن الموظف العام ،  خيرعندما يرتكب هذا  اأ
أ
ص الجريمة فإن المشرع خصه بن ال

 ، تتطلب الدراسة بشكل منفصل . إليهاخاص يتضمن عقوبات تختلف عن تلك التي تطرقنا 
 ع الثالث: العقوبات المقررة النتهاك حرمة المسكن من موظف عام الفر 

نص المشرع الجزائري على الجرائم التي يتجاوز فيها الموظفون حدود سلطتهم في القسم الثالث من 
ساءة استعمال السلطة "الفصل الرابع  تحت عنوان "  ، يهم في موضوع الدراسة وهو انتهاك حرمة   اإ
من قانون العقوبات، التي يشترط لقيامها نفس الشروط تطرقنا لها في  135المسكن الذي جاء المادة 

جريمة المقترفة من شخص عادي ، إضافة إلى شرط واحد ، وهو ارتكابها من طرف موظف عام مستغلا 
ولتوافر شرطان :  إذا إل ل تقوم هذه الحالة الخاصة إذنلوظيفته ، 

أ
ن ال ييكون الجاني ،  اأ نتهك م اأ

نحرمة المسكن ، موظفا عاما ، والثاني  ييرتكب الجريمة مستغلا وظيفته  اأ لتي بإساءة استعمال ا اأ
 .2منحه إياها القانون 

شخاصنظرا لما يشكله فعل دخول الموظف إلى مسكن احد 
أ
بدون حق من خطورة على الحريات  ال

من قانون  135على حياتهم الخاصة ، قرر المشرع الجزائري عقوبة مستقلة في نص المادة الفردية و
دج . إضافة إلى استحقاق  3000دج إلى  500سنة وغرامة مالية من  إلىالعقوبات وهي الحبس من شهرين 
عمالالجاني للعقوبة المذكورة فإن كل  لتي قام بها تكون باطلة   اأ وبات ل تبدو . ولكن هذه العق3التحقيق اأ
قصىلنا صارمة فالغرامة ل قيمة لها  مدة الحبس سنة واحدة غير كافية لردع مرتكب الجريمة ، هذا  واأ

 10إلى  5من قانون العقوبات حيث يعاقب الموظف بالسجن من  107بما جاء في المادة  الإخلالدون 
و ماس بالحرية الشخصية لفرد  مر بعمل تحكم اأ وسنوات إذا اأ نلاحظ  4الوطنية لمواطن،بالحقوق  اأ

فعالخطورة  إلىتشديد العقوبة في هذه الحالة بالنظر 
أ
اس المنسوبة للموظف التي تصل حد المس ال

وبحرية الفرد    
أ
 حقوقه ل، وقد يكون من باب تحقيق العدالة وزيادة الردع لو تم تشديد العقوبة  ا

أ
 يضاا

ي شخص 
أ
 في حالة انتهاك الموظف لمنزل ا

 
 
 

                                                             
ول ، دار هومة الجزائر 1

أ
حسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائري الخاص ، الجزء ال  .300ص  2007اأ

 من القانون العقوبات. 135المادة 2
 من قانون الإجراءات الجزائية. 22المادة 3
مذكرات في القانون الجزائي الجزائري ، الطبعة الرابعة ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر  بن وارث محمد ،4

 . 89، ص  2003
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خرى الواقعة على المسكنالمبحث 
أ

 الثاني: الجرائم والعتداءات ال
ن تكون للفاعل نية سلب الملكية، فهناك قد 

أ
تستهدف العتداءات العقار بغض النظر عن مالكه، ودون ا

خرى واقعة على العقارات الغير مبنية ولكن سنوجه دراستنا للجرائم الواقعة  جرائم واقعة على المباني واأ
 مبنية المسكونة والمعدة للسكن.على العقارات ال

وتتفاوت درجة هذه الجرائم بين الجنايات و الجنح وقد وردت في نصوص متفرقة من قانون العقوبات 
خرى اعتبرها ظرف تشديد. وعليه سنتناولها  ين اعتبرت في بعض الحالت جرائم مستقلة وفي حالت اأ اأ

تي:
آ
 كال

ول: جريمة وضع النار في المحلات 
أ

 السكنية                                   المطلب ال
نه  نمن قانو 395/1نصت المادة  و غرف » العقوبات على اأ و مساكن اأ كل من وضع النار عمدا في مبان اأ

كشاك  و اأ و خيم اأ و تستعمل 1اأ و ورش، وذلك إذا كانت مسكونة اأ و  مخازن اأ و سفن اأ و بواخر اأ ولو متنقلة اأ
و غير مملوكة لمرتكب  و مستعملة للسكنى سواء كانت مملوكة اأ ماكن مسكونة اأ للسكن وعلى العموم في اأ

رواح الناس.«. الجناية يعاقب بالإعدام
أ
ول ل

أ
ن المشرع وضع العتبار ال

 نلاحظ من خلال هذا النص اأ
ركانه كما وضع له جزاءات محددة. وهو ما سنتناوله  لذلك جرم هذا الفعل والذي ل يتحقق إل بتوفر اأ

تية : 
آ
 ضمن الفروع ال

ركان الجريمة
أ

ول : ا
أ

 الفرع ال
ركان هي:  395نستخلص من نص المادة   ن هذه الجريمة تقوم على ثلاث اأ  قانون العقوبات اأ
                                                                                                                                        القصد الجنائي.                                                                                                                -شيء المحروق.   نوع ال -فعل وضع النار )الحرق(.   -

ول : فعل وضع النار                                                                                                        
أ

 ا
ويتحقق فعل الحرق بوضع النار، ول تهم الوسيلة التي استخدمت للإحراق، فقد يكون وضع النار   

و ص و غيرها من الوسائل بإلقاء عود كبريت اأ و المواد السريعة اللتهاب اأ و الغازات اأ ب نوع من الزيوت اأ
التي يتحقق بها اشتعال النار لذلك فلا ضرورة للنص على تلك الوسائل، بل الضروري هو فعل وضع 

 النار.
 120272تحت رقم  07/01/1975وهو ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرارها الصادر في  

 وع الشيء المحروقثانيا : ن
كشاك سواء كانت 

أ
و ال

أ
و الخيم ا

أ
و الغرف ا

أ
و المساكن ا

أ
و وضع النار المباني ا

أ
يكون محلا لفعل الإحراق ا
و
أ
و البواخر ا

أ
و متنقلة ا

أ
و ثابتة ا

أ
 المخازن والورش. السفن ا

                                                             
كشاك المتنقلة و البواخر و السفن من العقارات حسب مفهوم المادة 1

أ
 من القانون المدني. 683و تعد الخيم و ال

و معد للسكنى بصرف النظر عما تلتهمه النار،و بصرف النظر عن وجود 2 "إن مجرد إشعال النار عمدا في محل مسكون اأ
و  ن تلتهم النار البناء اأ ن المشرع لم يشترط اأ

أ
و عدم وجودهم فيه،يكون جريمة الإحراق العمد، ل صحاب المسكن اأ اأ

شغال الجيلالي  بغدادي ،محتوياته فعلا و إنما نص على إضرامها فيه".نقلا عن  اأ 
أ
تربوية، التحقيق، الديوان الوطني للا

ولى 
أ
 .359ص1999الطبعة ال
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ماكن 
أ
لكن تعداد المشرع لمحل الحرق ليس على سبيل الحصر وذلك ما يفهم من عبارة على العموم في ا

ن يكون مسكونا 
أ
و وضع النار هو ا

أ
و مستعملة للسكنى. فالمهم في نوع الشيء محل الإحراق ا

أ
مسكونة ا

و غير مملوك لمرتكب الجريمة و معدا للسكن، ول يهم إن كان مملوكا اأ  .1اأ
قل كالحارس مثلا. 

أ
ن يبيت فيه شخص واحد على ال  ويكـفي لعتبار المحل مسكونا اأ

وقات معينة فقط كالمدارس والمكاتب ول يعد المحل معدا للسكن إ  ذا كان مخصصا لجتماع الناس في اأ
والمساجد والكنائس ودور السينما والمقاهي...الخ. كما تعد مسكونة إذا كان يبيت فيها ولو شخص واحد 

 لحراستها.
م ل؟   ويثور التساؤل ما إذا كانت ملحقات المساكن تدخل ضمن المحل المسكون اأ

ستاذ جندي
أ
شار ال ن عبارة محل  اأ حكام انتهت إلى اأ ن محكمة النقض الفرنسية في عدة اأ عبد المالك إلى اأ
 مسكون

و معد للسكن تشمل المباني الملحقة بالسكن والتي تعد جزء مكونا ومتمما له   2اأ
نها تهديد حياة الناس الذين يسكنون هذا المنزل كإحراق المنزل 

أ
ذلك فان إحراق هذه اللواحق من شا

نه بالمقابل ل يعد ضمن ملحقات المسكن الملحق غير المسكون والذي يبعد عن المنزل ول نفسه، إل اأ 
 يخشى من وصول النار منه إلى المحل السكني.

  ثالثا : القصد الجنائي
و  و المعد للسكن اأ يتحقق القصد الجنائي في هذه الجريمة بمجرد وضع النار عمدا في المكان المسكون اأ

حد ملحقاته. ومنه  يقوم القصد الجنائي في هذه الجريمة متى كان الفاعل قد وضع النار عمدا وعن علم اأ
و كان يقصد إشعال النار ثم و المزاح السيئ، اأ  وإرادة، ول يهم إن كان يقصد بوضع النار إتلاف المحل اأ

خر و ليلقي التهمة على شخص اآ  .3إطفائها بعد ذلك منعا للضرر اأ
 للجريمةالفرع الثاني : الجزاء المقرر 

خذ هذه الجريمة وصف الجناية ويعاقب مرتكبها بالإعدام، بالإضافة إلى الجرائم المنصوص عليها في 
أ
تا

و يحمل الغير على وضع  397المادة 
أ
ملاكه ا

أ
حد ا

أ
من قانون العقوبات التي تعاقب المالك الذي يحرق ا

ن يضع النار في من قانون العقوبات التي تعاقب م398النار فيها بحيث يسبب ضررا للغير، والمادة 
ملاك مملوكة للغير و التي عددتها 

أ
و ل بطريقة تؤدي إلى امتدادها إلى إشعال النار في ا

أ
شياء مملوكة له ا

أ
ا

 .4سنوات 10الى 05من نفس القانون بالسجن من 396المادة 

                                                             
 .  29819رقم الملف  07/12/1982قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ : 1
ص  1989معوض عبد التواب، الوسيط في شرح جرائم التخريب و الإتلاف و الحريق، دار المطبوعات الجامعية، طبعة 2

171. 
 . 226، 225معوض عبد التواب، نفس المرجع ،ص 3
الحماية الجنائية للمسكن ، مذكرة نهاية الدراسة للحصول على شهادة ليسانس  ابتسام مناصري ، نورة بلحمدي ،  3

 .  21ص   2010/2011تخصص قانون عقاري ، جامعة يحي فارس المدية كلية الحقوق ، 
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 المطلب الثاني : جريمة التخريب     
نه   400نصت المادة 

أ
 399إلى  395ت المقررة في المواد من تطبق العقوبا» من قانون العقوبات على ا

كشاكا  و خيما، اأ و غرفا اأ و مساكن اأ حسب التقسيم المنصوص عليه فيها على كل من يخرب عمدا مبان اأ
شغال  ماكن اأ و اأ و مخازن اأ و طائرات اأ و عربات سكة حديد اأ ي نوع كانت اأ و مركبات من اأ و سفنا اأ و بواخر اأ اأ

شياء منقولة ية اأ و توابعها وعلى العموم اأ و يشرع في ذلك بواسطة  اأ
و جزئيا اأ ي نوع كان كليا اأ و ثابتة من اأ اأ

خرى  ية مادة متفجرة اأ و اأ ركان الجريمة والجزاء «. لغم اأ ن نستخلص من نص هذه المادة اأ ومنه يمكن اأ
تي:

آ
 المقرر لها وهذا ما سنتناوله ضمن الفرعين المواليين كال

ركان الجريمة 
أ

ول : ا
أ

 الفرع ال
ركان هذه الج   د الجنائي.القص -نوع الشيء محل التخريب ،  -فعل التخريب ، -ريمة فيما يلي:تتمثل اأ

ول : فعل التخريب 
أ

 ا
ن التخريب هو الإتلاف العشوائي الذي ل يستهدف شيئا معينا  ستاذ الدكـتور رمسيس بهنام اأ

أ
شار ال اأ

و ال نه إفساد المال اأ
أ
ن التخريب من شا مون سلامة إلى اأ

أ
شار الدكـتور ما و جزئيبذاته. و اأ ا  بحيث شيء كليا اأ

 يؤثر على فعاليته لتحقيق الغرض منه.
نه تعطيل الستفادة بالشيء

أ
ن الجديد في هذه الجريمة1وبوجه عام فان التخريب هو كل ما من شا  إل اأ

نواعها لغام و المتفجرات بمختلف اأ
أ
داة التخريب المستعملة، و هي ال  2هو اأ

داة إذا ما استخدمت تؤدي إلى التخريب  و يشكل لغام و المتفجرات خطرا حقيقيا، فهي اأ
أ
استخدام ال

 والإتلاف والقتل و الحرق بشكل عشوائي.
 ثانيا : محل التخريب

من قانون العقوبات محل التخريب على سبيل المثال، وهو يشمل العقارات  400ذكرت المادة 
 والمنقولت

كشاك و توابعها و الذي يهمنا في دراستنا 
أ
و المساكن و الغرف و الخيم و ال

أ
هو التخريب العمدي للمباني ا

و جزئيا.
أ
 تخريبا كليا ا

 ثالثا : القصد الجنائي
تتطلب هذه الجريمة توفر قصد جنائي عام والمتمثل في العلم والإرادة والذي يتحقق بإلقاء المتفجرات 

دى ذلك
أ
و زرع اللغم عمدا على محل التخريب سواء ا

أ
و  ا

أ
م ل، و سواء كان التخريب كليا ا

أ
إلى التخريب ا
 جزئيا، كما يتحقق القصد الجنائي بمجرد الشروع في الفعل المجرم.

 

                                                             
 83.1معوض عبد التواب،المرجع السابق ص

لغام و 2
أ
لغام والمتفجرات هي من الوسائل القتالية التي تستخدم للهدم و التخريب و القتل، و تشمل القنابل و ال

أ
ال

لة حربية و تلك التي تعد يدوية.  قارورات الغاز...و غيرها.كماتشمل القنابل المقذوفة بواسطة اآ
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 الفرع الثاني : الجزاء المقرر للجريمة
( سنة إلى 20( سنوات إلى عشرين )10تتفاوت درجة العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤقت من عشر )

حوال الواردة بالمواد من 10( سنوات إلى عشر)5السجن المؤقت من خمس )
أ
 395(سنوات، حسب ال

 .1من قانون العقوبات 399الى
 المطلب الثالث: السرقة من داخل المسكن

كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا و » قانون العقوبات السرقة بقولها: 350عرفت المادة 
واعتبرت « دج  500.000إلى 100.000و بغرامة من  ( سنوات5( إلى خمس )1يعاقب بالحبس من سنة )

قانون العقوبات ارتكاب السرقة من داخل المسكن ظرفا مشددا تتحول  7و 6و  4فقرة  353المادة 
ركانها  بموجبه الجريمة من جنحة السرقة البسيطة إلى جناية السرقة الموصوفة والتي تتفق معها في اأ

ن الجريمة تقع  و ملحقاته بالإضافة إلى وتختلف عنها من حيث اأ و محل معد للسكن اأ داخل مسكن اأ
 اختلاف العقوبة. لذلك سنتناول كل هذه العناصر بالتفصيل كما يلي

ركان الجريمة
أ

ول : ا
أ

 الفرع ال
ركان الجريمة فيما يلي :  ول تتمثل اأ ن يكون محل الختلاس شيئا مال-فعل الختلاس ، ثانيا  -اأ منقول  اأ

 القصد الجنائي.-ثالثا مملوكا للغير، 
ول : فعل الختلاس

أ
 ا
ي شيء   و على اأ و الستيلاء على مال الغير اأ خذ اأ الختلاس هو كل فعل يقوم به الجاني و يؤدي إلى اأ

و حائز هذا الشيء. و رضا صاحب اأ  منقول مملوك للغير بدون علم اأ
و انتزاعه  خذ المال اأ ن السرقة تعني اأ جمع الفقه و القضاء على اأ و إخراجه من حيازة مالو قد اأ و نقله اأ كه اأ

و من له سلطة عليه بدون رضاه، فلا تقوم جريمة السرقة ما لم تقم على عنصرين: و حائزه اأ  اأ
و حائزه بالفعل الذي وقع  .2الستيلاء على الحيازة وعدم رضاء مالك الشيء اأ

 ثانيا : محل الختلاس  
ي شيء مملوك للغير.قانون العقوبات ، قد يكون محل ال 350طبقا للمادة 

أ
و ا

أ
 سرقة مال منقول ا

 المال المنقول: المال هو كل شيء قابل للتملك الخاص وتكون له قيمة.•
ن يكون محلا للاختلاس بالسرقة بل يكون محلا 

أ
* فالختلاس ل يكون إل على شيء، والإنسان ل يمكن ا

و القبض.
أ
و الحبس ا

أ
 للاختطاف ا

ن يكون للشيء المختلس 
أ
لة هذه القيمة.* و يجب ا

آ
دبية مهما كانت ضا

أ
و ا

أ
 قيمة مادية ا

و المال منقول، لستحالة سرقة العقارات لعدم نقلها و هي في مكانها. ن يكون الشيء اأ  * اأ
ن يكون تيار كهربائي،  و الشيء محل السرقة بحيث يمكن اأ همية لشكل و نوع و طبيعة المال اأ * ول اأ

خيرة. 350غاز...حسب المادة   فقرة اأ

                                                             
 25.1مرجع سابق ، ص ابتسام مناصري ،

 2.  26مرجع ، ص ابتسام مناصري ، نفس ال
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ال المسروق مملوك للغير وقت السرقة : فمن اختلس شيئا من ممتلكاته ل يعد سارقا، ولو كان الم• 
نها ملك للغير.

أ
 يظن ا

 ثالثا : القصد الجنائي
السرقة هي من الجرائم العمدية التي تستلزم ابتداء توفر القصد الجنائي العام الذي يتمثل في علم الجاني 

ركان الجريمة مع اشتراط القصد الخاص وقت الفعل و اتجاه إرادته الحرة  و إدراكه السليم بجميع اأ
و نية الإضرار بالغير عن طريق اختلاس ممتلكاته المنقولة.  المعروف بسوء النية اأ

 .1و القصد الخاص هو نية تملك الشيء المسروق و حرمان مالكه منه نهائيا
 الفرع  الثاني : الجزاء المقرر للجريمة

. 500.000إلى 100.000( سنوات وغرامة من5(إلى خمس)1للسرقة هي الحبس من سنة )العقوبة المقررة 
حد الظروف المشددة  ماكن المستعملة للسكنى، وهو اأ

أ
و ال نها تشدد إذا تمت من داخل المساكن اأ إل اأ

و السجن المؤقت. وهذا ما تنص عليه المادة  ون من قان 4فقرة  353للعقوبة التي قد تصل بها إلى الإعدام اأ
 العقوبات .

ماكن المخصصة بطبيعتها للسكنى و الإقامة فيها ليلا و نهارا 
أ
ماكن المستعملة للسكن ال

أ
و من صور ال

و طالت المدة، كالمنازل والفنادق والسجون والمستشفيات.  مهما قصرت اأ
نها مسكونة فعلا lieu habitéو يدخل في المكان المسكون  صل للسكن إل اأ

أ
 و إن لم يخصص في ال

 المحال التجارية و المسارح و المدارس و المصانع.
نه يعيش في هذا المكان كما يعيش  ومن دلئل السكن التصرف الذي يقوم به الإنسان مما يدل على اأ
كل و يستريح فيه ،و يكـفي توفر بعض هذه المظاهر دون جميعها. كما ل يشترط 

أ
في منزله، فينام و يا

و كشك متنقل وما  القانون في المكان المسكون شكلا و خيمة اأ و غرفة اأ و دار اأ معينا. فقد يكون مبنى اأ
 إلى ذلك. فالحجرة في فندق تعد مسكنا.

ما المكان المعد للسكن  
أ
ن ذلك يكون destiné a l'habitationا

أ
، فهو كل مكان يجهز للسكن فيه إل ا

و منزل الريف و نص المادة مقصور على
أ
و المشتى ا

أ
لمكان توابع وملحقات ا بصفة مؤقتة مثل المصيف ا

و المعد للسكن فلا تسري على ملحقات المكان الغير معد للسكن، كالمقاهي والملاهي 
أ
المسكون ا

 ومحطات نقل المسافرين.
ن يضمها مع  353و اشترطت المادة 

أ
ن تكون الملحقات تابعة و متصلة بالمسكن وا

أ
قانون العقوبات ا

همية لسبب دخول الجاني إلى المكان فيتحقق الظرف المنزل سور واحد وإل اعتبرت منفصلة عنه. 
أ
ول ا

و ضيف مقيم فيه و عامل اأ  .2المشدد و لو وقعت السرقة من خادم اأ

                                                             
 1. 27، ص ابتسام مناصري المرجع  السابق

 .13ص  2006محمد صبحي نجم، شرح  قانون العقوبات الجزائري )القسم الخاص( ، 2
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قانون العقوبات بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى  353وحدد المشرع عقوبة هذا الفعل في المادة 
قل من الظروف الواردة بالمادة ا

أ
 لسالفة الذكر.عشرين سنة بتوافر ظرفين عل ال

 خاتمة :
نيتبين لنا من كل ما سبق      لياتالمشرع الجزائري حاول وضع  اأ مسكن قانونية لضمان حماية كافية ال اآ

و باستعمال الغش والخداع ركنا لهذه الجريمة .  ، فجرم العتداء عليها واعتبر مجرد الدخول المفاجئ اأ
و المعد للسكن وملحقات المسكن ، ثم ووسع في مفهوم محل الجريمة ليشمل المكان الم سكون فعلا اأ

مة حسب الظروف المحيطة بوقوعها كما شدد عقوبة لبعض الجرائم قرر عقوبات مختلفة لهذه الجري
كـثر حماية لها و مثل هذه الجرائم كما تناولناها في بحثنا  المتعلقة بالسكن و صنفها إلى جنايات لإضفاء اأ

 وضع النار في المحلات السكنية و كذا جرائم التخريب و جريمة السرقة من الداخل. هذا و هي جرائم
 قائمة المراجع:

 الرسائل و المذكرات:

الحماية الجنائية للمسكن ، مذكرة نهاية الدراسة للحصول على   2010/2011ابتسام مناصري ، نورة بلحمدي ،  -01
 ارس المدية كلية الحقوق  .شهادة ليسانس تخصص قانون عقاري ، جامعة يحي ف

الحماية القانونية للحياة الخاصة ، رسالة لنيل شهادة دكـتوراه في العلوم ، تخصص قانون ،  .2011بشتاتن صفية ، -02
 .ية الحقوق ، جامعة الجزائر كل
قانون في الحماية حرمة المسكن في التشريع الجزائري ، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر ، 2013سلامي فضيلة ،  -03

كل و لحاج البويرة سنة  تخصص عقود و مسؤولية ، جامعة اأ  .ي محند اأ
،ضمانات حرمة المسكن ، بحث مقدم استكمال لمتطلبات الحصول على  1999 ،عبد العزيز بن عبد الله المصعب -04

 .ية للعلوم المنية ، الرياضدرجة الماجستير ، معهد الدارسات العليا ، نايف العرب
الحماية الجنائية الحياة الخاصة )دراسة مقارنة (رسالة لنيل دكـتوراه في العلوم ،تخصيص ،  2011يري عبد العزيز ،نو -05

 : القانون الجنائي ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة .
 .الماجستير ، جامعة تيزي وزو  جريمة انتهاك حرمة السكن ، مذكرة لنيل شهادة،  1990قوقان مولود ،  -06

 الك تب : 

حسن بوسقيعة ،   -01  الوجيز في القانون الجزائري الخاص ، الجزء الول ، دار هومة الجزائر.،  2007اأ
والتوزيع  ة والنشرمذكرات في القانون الجزائي الجزائري ، الطبعة الرابعة ، دار هومة للطباع ، 2003بن وارث محمد ، -02

 . ، الجزائر 
موال، الطبعة الخامسة ،جرائم العتداء  ، 1997رؤوف عبيد ، -03

أ
شخاص و ال

أ
 .دار الفكر العربي ، القاهرة  على ال

ار المطبوعات الجامعية، الوسيط في شرح جرائم التخريب و الإتلاف و الحريق، د ، 1989معوض عبد التواب، -04
 .طبعة
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 للطفل المعاق في الجزائر ةالحماية القانوني
 18/11دراسة على ضوء قانون الصحة الجديد 

. بلكوش محمد
 
 ا

"
 
ستاذ مساعد صنف "أ

 
 أ

 ألجيلالي بونعامة خميس مليانة
ostadbel@yahoo.fr 

 

 
ك ثرتسليط ألضوء على ألفئة  إلى نهدف من خلال هذأ ألمقال :ملخص

 
طفال ذوي  أل

 
 لإعاقةأضعفا في ألمجتمع وهي فئة أل

سبابها ، وتحديد تعريف لمن خلال تحديد ألمفاهيم ألمتعلقة  نوأعها وأ  ي ك فلها له لطفل ألمعاق وألحقوق ألتبالإعاقة وأ 
 09-02 )رقم وألقانون (ألمتعلق بالصحة 11-18رقم )ألوطنية لسيما ألقانون  خلال ألتشريعاتألمشرع ألجزأئري من 

شخاص ألمعاقين وترقيتهم 
 
جل(ألمتعلق بحماية أل ر من خلال في ألجزأئألوقوف على وأقع ألطفل ألمعاق  ، وذلك من أ 

 .نيلدمج ألجتماعي وألمهه في أوقحقتمهيدأ لضمان  ةألنفسيألصحية و ألرعاية  فيألتطرق إلى ضمانات حقوقه 

هيل، ،ذوي ألإعاقةألصحة،  ألحماية ألقانونية، ،ألطفل الكلمات المفتاحية:
 
 .ألدمج ألتا

Résumé 

Le but de cet article est de mettre en évidence un groupe vulnérable de la société, 

la catégorie des enfants handicapés, en définissant les concepts liés aux handicaps, 

leurs types et causes, la définition des enfants handicapés et les droits protégés par 

le législateur algérien par le biais de la législation nationale, en particulier de la loi 

(18-11 sur la santé). Et la loi (02-09 sur la protection et la promotion des personnes 

handicapées) afin d'identifier la réalité des enfants handicapés en Algérie en 

considérant les garanties de leurs droits en matière de santé et de prise en charge 

psychologique afin de garantir leurs droits à l'intégration sociale et 

professionnelle. 

Mots-clés: enfant, protection juridique, la santé, personnes handicapées, 

réadaptation, intégration. 

 

mailto:ostadbel@yahoo.fr
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 مقدمة

طفال ذوي ألإعاقة أهتمام ألعديد من ألباحثين وألدأرسين من  
 
لقد لقت ألموأضيع ألمتعلقة بفئة أل

طباء ومختصين نفسانيين وعلماء أجتماع وصول إلى رجال ألقانون ، مختلف ألتخصصات 
 
لما تحتاجه  وذلك، أ

ك ثر ألفئات، حقوقهاهذه ألفئة من ضرورة ألهتمام وألرعاية لضمان 
 
طفال ذوي ألإعاقة هي أ

 
ن فئة أل

 
 على أعتبار أ

نها تعاني من عجز نابع من صغر ألسن وضعف ألبنية ألجسدية وصعوبة إدرأك 
 
عجزأ في ألمجتمع ، حيث أ

شياء ألتي من حولها  
 
طفا، أل

 
و حسية ، لذلك ففئة أل

 
و عقلية أ

 
 لإضافة إلى ألمعاناة ألتي تترتب عن إعاقة بدنية أ

مر ألذي جسده ألمشرع 
 
ي مرحلة عمرية ، وهو أل

 
يا كانت نوع ألإعاقة وفي أ

 
ذوي ألإعاقة تحتاج إلى رعاية خاصة أ

 ألجزأئري من خلال سن ألقوأنين ألتي تعنى بتوفير ألحماية أللازمة لهذه ألفئة من ألمجتمع من 
 
جل مساعدتها أ

خرى و ألتي تكسبها  على ألتكيف مع ألإعاقة من جهة ، وتسهيل عملية أندماجها
 
أجتماعيا ومهنيا من جهة أ

ك ثر أستقلالية ورأحة ، ومن خلال ما تقدم حاولنا في هذه ألورقة ألبحثية أ  ألمهارأت ألحياتية من  ن أ  جل حياة أ 
عاقة في الرعاية الصحية نعالج ألإشكالية ألتالية :  طفال ذوي الإ

 
ي مدى ضمن التشريع الجزائري حقوق ال

 
لى ا اإ

هيل 
 
 الجتماعي ؟و التا

ينا تقسيم هذأ أل
 
  موضوعوللإجابة على هذه ألإشكالية أرتا

 
ول إلى مبحثين نتناول في ألمبحث أل

ما في ألم من اني فنتناول ألث بحثألإطار ألمفاهيمي للطفل ألمعاق في ألتشريع ألجزأئري وألتفاقيات ألدولية أ 
طفال ذوي ألإعاقة في ألرعاية ألصحية خلاله 

 
ن ألرعاية ألصحية بما ف، وألجتماعيةحقوق أل يها على أعتبار أ 

ك ثر ولية  ألطفل ألمعاق ما يحتاجه ألمرأفقة ألنفسية هي أ  نها تعمل على كمرحلة أ  ألطريق له ديمهتعلى أعتبارأ 
ا ، وللوقوف على وأقع ألرعاية ألصحية وألجتماعية أخترنفيما بعد لاندماج في ألحياة ألجتماعية وألمهنية ل

 سمعيا وألطفل ألمعاق ذهنيا.سة ميدأنية ألطفل ألمعاق كدرأ 

ه ألمنهج ألوصفي وألتحليلي باعتبارهما ألمنهجين ألمناسبين لمثل هذ، بحث للوقد أعتمدنا كمنهج  
 للمنهج ألمقارن في بعض ألنقاط ألتي تطلبتها ألضرورة ألعلمية للبحث. اتألبحوث بالإضافة إلى توظيف

طار  ول : الإ
 
 المفاهيمي للطفل المعاق المبحث ال

ألمقصود بالإطار ألمفاهيمي ألمرأد ألتطرق إليه في هذأ ألمبحث هو تحديد ألمفاهيم ألتي لها علاقة 
طفال ذوي ألإعاقة 

 
سبابها، بال نوأعها وأ  ى تعريف ثم ألتطرق إل ، من خلال ألتطرق إلى مفهوم ألإعاقة و تحديد أ 

و ألهيئات وألتفاقيات ألدولية ألمهتمة بهذأ ألمجالألطفل ألمعاق سوأء بالنسبة للتشريع ألج وذلك من  ، زأئري أ 
 
 
 جل ضبط ألمفاهيم ألتي ستكون منطلق لهذأ ألبحث.أ

ول:المطلب 
 
 تعريف الطفل المعاق  ال

ولى إلى تعريف ألطفل ألمعاق وتحديد هذأ ألمصطلح على ضوء ألتشريع ألجزأئري  سنتطرق كمرحلة أ 
شخاص ألمعاقين  09-02ألمتعلق بالصحة وألقانون رقم  11-18ألجديدرقم لسيما ألقانون 

 
ألمتعلق بحماية أل

ساسي  05-12ألمتعلق بحماية ألطفل وألمرسوم ألتنفيذي رقم  12-15وترقيتهم وألقانون رقم 
 
ألمتعلق ب القانون أل
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طفال ألمعوقين 
 
ألمتعلق  204-14تنفيذي رقم وألمرسوم ألألنموذجي لمؤسسات ألتربية وألتعليم ألمتخصصة للا

مم ألمتحدة ألمتعلقة بحماية 
 
بتحديد ألإعاقات حسب طبيعتها ودرجتها وكذأ ألتفاقيات ألدولية ل سيما أتفاقية أل

شخاص ذوي ألإعاقة .
 
 أل

ول:تعريف الطفل
 
ول تحديد تعريف: الفرع ال

 
 قبل ألتطرق إلى ألتعريف ألتركيبي لمصطلح ألطفل ألمعاق يجب أ

 ل بصفة عامة من خلال ألتعريف أللغوي وألصطلاحي.ألطف

ول 
 
و : التعريف اللغوي للطفل-ا

 
ي ألصغير ومؤنثه طفلة وألطفل بكسر ألطاء ألمولود أ

 
طفال أ

 
ألطفل جمع أ

كما تلحق بالطفل عدة مسميات تشير جميعها إلى صغر ألسن كالحدث وألقاصر وألصبي ، 1ألوليد حتى ألبلوغ
 .2وألصغير

 التعريف الصطلاحي للطفل -ثانيا 

طبقا لنص  1989: يعرف ألطفل في أتفاقية حقوق ألطفل لسنة تعريف الطفل في المواثيق الدولية -أ  
ولى 

 
" ويقصد بالطفل كل إنسان لم يتجاوز ألثامنة عشر ما لم يبلغ سن ألرشد قبل ذلك  01ألمادة أل

 3بموجب قانون بلده "
سلاميةتعريف الطفل لدى فقهاء الشريعة  -ب ن مرحلة  :الإ أتفق فقهاء ألشريعة ألإسلامية على أ 

ي  نه من لم يبلغ ألحلم )أ 
 
مه ويعرف ألطفل شرعا با ألطفولة تبدأ  منذ لحظة تكوين ألجنين في رحم أ 

 4ألبلوغ (.

 02عرفته ألمادة :المتعلق بحماية الطفل 12-15تعريف الطفل في التشريع الجزائريحسب القانون رقم  -ج
نه   5سنة كاملة ويفيد مصطلح حدث نفس ألمعنى" 18كل شخص لم يبلغ ألثامنة عشر » على أ 

عاقة مر بشخص يعاني من عجز : الفرع الثاني : تعريف الإ
 
هناك مصطلحين جرى عليهما ألتدأول عندما يتعلق أل

و قصور في مختلف وظائ فه  و ذوي ، أ  شخاص ألمعاقين أ 
 
و حركية ، فلدينا مصطلح أل و حسية أ  عقلية كانت أ 

ك ثر من موضع، ولدينا كذلك  2016ألإعاقة وهو ما أعتمده ألمشرع في ألدستور  خرىوفي أ 
 
و مختلف ألقوأنين أل

ن  مصطلح ذوي ألحتياجات ألخاصة وهو ما نادى به ألبعض كمصطلح بديل للإعاقة ، وعلى أعتبار أ 
بير عن مصطلح ذوي ألإعاقة في هذه ألورقة ألبحثية  للتععلى عتماد ألسيتم ،ف لحين لهما نفس ألمعنىألمصط

و ألقصور وألختلاف عن ألشخص ألطبيعي  كذأ على أعتبار أنه ألمصطلح ألذي تبناه ألمشرع ألجزأئري و ، ألعجز أ 

                                                             
 560ص 1985، مجمع أللغة ألعربية  2أبرأهيم مصطفى وأحمد حسن ألزيات ، ألمعجم ألوسيط ، ج -1 
منية ، ألرياض ، ألمملكة  -2 

 
كاديمية نايف للعلوم أل ولى ، أ 

 
حمد طه ، ألحماية ألجنائية للطفل ألمجني عليه ،ألطبعة أل د . محمود أ 

 .12، ص  1999ألعربية ألسعودية ، 
حمد ، ألحماية ألجنائية لحق ألطفل في ألحياة ، دأر ألنهضة ألعربية ،  -3   .40، ص  2015د. هلالي عبد أللاه أ 
طفال ،درأسة مقارنة بين ألفقه ألجنائي ألإسلامي وألقانون ألجنائي ،  -4 

 
نيس حسيب ألسيد ألمحلاوي ، نطاق ألحماية ألجنائية للا أ 

 
 
  .23ص  2011زهر ، دأر ألك تب ألقانونية ، دأر شتات للنشر وألبرمجيات ، مصر سنة كلية ألشريعة وألقانون ، جامعة أل

 .2015يوليو سنة  15ألموأفق ل   1436رمضان عام  28ألمؤرخ في  12- 15ألقانون رقم  -5 
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شخاص ذوي ألإعاقة وألبروت
 
مم ألمتحدة في أتفاقية حقوق أل

 
با وكول ألختياري لها، وألذي نرأه مناسمنظمة أل

شخاص ألمعاقين.
 
ك ثر للتعبير عن أل  أ 

ول 
 
عاقةال-ا  تعريف اللغوي والصطلاحي للاإ

 
 
عاقة لغة -ا وهي كلمة أنجليزية تستعمل  handicapé ,handiacapمصطلح ألإعاقة تقابله كلمة  :الإ

و ألتعليمية 
 
و ألحركية أ

 
و ألصدرية أ

 
و ألسمعية أ

 
ك ثر في ألمجال ألرياضي وتعني " أنحرأف في مجال ألقدرة ألعقلية أ

 
أ

و أللغوية "
 
مريكية فيستعملون مصطلح  6أ

 
ما في ألوليات ألمتحدة أل

 
وهو نفس ألمصطلح ألمستعمل في فرنسا ، أ

retard  و ألطبي ألذي يصيب عضو وألذي له نفس أل
 
و ألنفسي أ

 
و ألنقص ألعضوي أ

 
و ألقصور أ

 
ي ألنحرأف أ

 
معنى أ

جهزة ألبدن ألمختلفة
 
و جهاز من أ

 
و حاسة أ

 
مريكية، 7 أ

 
كان ألمختصين في  ، فمثلا في ألوليات ألمتحدة أل

و ألتخلف ألعقلي للتعبير عن ألمصاب بإعاقة  خر أ 
 
معالجة ألإعاقة ألذهنية يستعملون في ألبدأية مصطلح ألتا

ك ثر  ثم، ألقانون روزأ (  256-111ذهنية )حسب ألقانون ألعام 
 
صبحت كلمة ألإعاقة هي أل أستبدل ألمصطلح وأ 

وساط ألطبية وألتعليمية.
 
 8أنتشارأ بين أل

ن  :عاقة اصطلاحاالإ  -ب و عقلي يمنع ألمرء من أ  نها: " كل عيب صحي أ  عرفتها ألموسوعة ألطبية على أ 
يشارك بحرية في نوأحي ألنشاط ألملائمة لعمره ، كما يولد إحساسا لدى ألمصاب بصعوبة ألندماج في ألمجتمع 

و  9،عندما يكبر" سلوكية  ألتكيف معها نتيجة مشكلاتويقصد بها كذلك عدم قدرة ألفرد على ألستجابة للبيئة أ 
و عقلية. و جسمية أ   10أ 

و        عطتها  منظمة ألصحة ألعالمية معنى عدم ألقدرة و ألعجز "ألذي يشير إلى وجود عاهات جسمانية أ  كما أ 
دأئها ألمرتبطة  و عنف ورأثي يؤدي إلى إعاقة ألوظائ ف ألحياتية ومستويات أ  و حادث أ  ت نتيجة لمرض أ 

 
عقلية نشا

و  handicappingن ونوع ألعاهة بمكا و إقلال لفرص إحرأز ألتقدم في ألعناية بالنفس أ  ، وهو ما يعني فقدأ أ 
نشطة ألإنسانية 

 
و ألعمل وغيرها من أل و ، "11ألتعلم أ  و أجتماعية أ  و عقلية أ  نها حالة جسمية أ  كما تعرف على أ 

و بعد  ثناء أ  و أ  و دأئمة يصاب بها ألفرد قبل أ  و تقلل من قدرة ألطفل ألمعاق وجدأنية ، مؤقتة أ  ألولدة ، تحد أ 

                                                             
ردن ،  فاروق ألروسان ، -6 

 
، ص  1998قضايا ومشكلات في ألتربية ألخاصة ، دأر ألفكر للطباعة وألنشر وألتوزيع ، عمان ، أل

198 -199. 
طفال ذوي ألإعاقة ألعقلية ، مقال منشور في مجلة  علوم ألإنسان وألمجتمع ،ألعدد  -7 

 
سري للا

 
. حسينة طاع الله ، ألإرشاد أل

 
 09أ

 .339ر ، ص جامعة بسكرة ألجزأئ  2014مارس 
نور حمادي ، معايير -8  مريكية    DSM5أ 

 
ألدليل ألتشخيصي وألإحصائي ألخامس للاضطرأبات ألعقلية ، دليل صادر عن ألجمعية أل

طباء ألنفسانيين  ص 
 
وتم ألتحميل من  09.00على ألساعة  2018/ 11/ 28تاريخ ألدخول للموقع  psycho dz ، على موقع  22للا

 https://www.psyco-dz.info/2017/09/dsm-5-pdf.html?m=1  : خلال ألرأبط ألتالي
كلية ألحقوق وألعلوم ألسياسية  09فاتن صبري سيد أليثي ، حق ألطفل ألمعاق في ألحماية ، مقال منشور في مجلة ألمفكر ألعدد  -9 

 .276، جامعة محمد خيضر بسكرة ، ص 
طفال ذوي ألحتياجات ألخاصة ،ألطبعة  مصطفى نوري قمش وخليل عبد ألرحمان معايطة ، -10 

 
، دأر ألمسيرة  1سيكولوجية أل

ردن ، 
 
 .18ص  2007للنشر وألتوزيع ، عمان أل

 .276فاتن صبري سيد ألليثي ، ألمرجع ألسابق ، ص  -11 
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قرأنه 
 
و ممارسة ألمهام ألحياتية بشكل طبيعي مقارنة با و ألمهنية أ  على ألنمو وألتعلم وأك تساب ألمعرفة ألفكرية أ 

طفال ألعاديين.
 
 12من أل

خذكما 
 
و ألذهنية ، معنى ألقصور وألخلل ألذي يحدث على مستوى تا

 
 رجعلذي يوأألقدرأت ألجسمية أ

و بيئية تع
 
عم  رد ع  وق ألف  إلى عوأمل ورأثية أ

 
دأء بعض أل

 
و أ

 
ه   ليم ألمشابه لرد ألس  ا ألف  ي يقوم به  ال ألت  ن ألتعلم أ

ألعاهة و  ثل:موبالتالي فإنه عند ألحديث عن ألإعاقة كمصطلح نجد عدة معاني تحاول ألتعبير عنه ، 13في ألسن
خر

 
اقة وهي كلها معاني يمكن أستخدأمها للتعبير عن ألإعونقص ألقدرة وألتوقف ، ألعجز وألقصور وألخلل وألتا

سوياء.
 
 وعن حالة ألشخص ألذي يختلف عن قرينه من أل

 ثيق الدولية و التشريع الجزائري الفرع الثالث :تعريف الطفل المعاق في الموا

ول 
 
عريفا للموأثيق وألمعاهدأت ألدولية ليجد ت ألمستقرأ  إن : تعريف الطفل المعاق حسب المواثيق الدولية -ا

شخاص ألمعاقين بصفة عامة بما فيهم ألطفل ألمعاق
 
مة ألعمل حيث عرفت منظ، خاص بالطفل ألمعاق بل بال

سرة 
 
قرته أل هيل ألمهني للمعاقين وألذي أ 

 
نه " 1955 منذ عام ألدوليةألدولية ألشخص ألمعاق في دستور ألتا

 
 با

للحصول على عمل مناسب وألستقرأر فيه نقصا فعليا نتيجة لعاهة ..."، كل هذأ في  هإمكانياتكل فرد نقصت 
 ألخصائص ألتالية: إطار

 .و من يعوله  فقدأن ألقدرة على ك فالة نفسه أ 

 ن وتتعطل مقدرأت جسده  أ  دوأرها ألوظيفية ألطبيعية. أ  دأء أ   عقله ألطبيعية من أ 

  ألمعاق في بعض ألحالت.قد تتسبب ألإعاقة في فقدأن أحترأم من حول 

  و مك تسبة من جرأء حوأدث سباب ألإعاقة ورأثية أ  وقد تكون أ   مرض.أ 

  ن هل على أ 
 
حاجة ألشخص لجهة ما )مؤسسة أجتماعية ( لتعيد غليه ألثقة في نفسه وتدربه كي يتا

 14.يستغل بقية طاقاته ألجسمانية غير ألمعطلة

 23وأضحا للطفل ألمعاق بل أك تفت في ألمادة تعريفا  1989أتفاقية حقوق ألطفل لسنة ولم تقدم 
منها بتحديد ألحقوق ألتي يتمتع بها كالحق في ألحياة وألرعاية ألصحية ألخاصة وحقه في برأمج ألتعليم و إعادة 

هيل
 
 13حيث حدد في ألمادة  1990، ونفس ألشيء بالنسبة للميثاق ألإفريقي لحقوق ورفاهية ألطفل لسنة 15ألتا

خلاقية ، وفي ظل حق أل: منه على 
 
طفل ألمعاق في إجرأءأت خاصة للحماية تتلاءم مع حاجاته ألبدنية وأل

                                                             
هلية في تفعيل حقوق ألمعوقين ، رسالة ماجستير تخصص علم -12 

 
جتماع ، أ هبة عاطف ألسيد محمود عوض ، دور ألجمعيات أل

 .61، ص  2014جامعة ألمنصورة ، مصر ، 
 .276فاتن صبري سيد ألليثي ، ألمرجع ألسابق ، ص  -13 
 19مسائل ألإعاقة وألمعوقين في ألجزأئر مقاربة تحليلية ، مقال منشور في مجلة ألعلوم ألجتماعية ، ألعدد  ألعمري عيسات ، -14 

 . 169، ألجزأئر ، ص  2، كلية ألعلوم ألجتماعية وألإنسانية جامعة محمد لمين دباغين سطيف  2014، شهر ديسمبر 
صيل ، دأر هومة للطباعة وألنشر وألتوزيع ، ألجزأئر  نجيمي جمال ، -15 

 
 .251،ص  2016قانون حماية ألطفل في ألجزأئر تحليل وتا
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شخاص ، 16ظروف تضمن كرأمته وتشجعه على أعتماده على نفسه وألمشاركة ألنشطة في ألمجتمع
 
ما أتفاقية أل أ 

شخاصذوي ألإعاقة وألبروتوكول ألختياري فقد تطرقت إلى تعريف 
 
 ألمعاق أل

 
من خلال نص ل طفاينبما فيهم أل

و حسية 
 
و ذهنية أ

 
و عقلية أ

 
جل بدنية أ

 
نه " كل من يعانون من عاهات طويلة أل

 
ولى منها حيث عرفته با

 
ألمادة أل

، قد تمنعهم لدى ألتعامل مع مختلف ألحوأجز من ألمشاركة بصورة كاملة وفعالة في ألمجتمع على قدم ألمساوأة 
 17خرين.ألمع 

 تعريف الطفل المعاق في التشريع الجزائري -ثانيا 

 
 
تطرق ألمشرع ألجزأئري إلى لم ي:11-18تعريف الطفل المعاق في قانون الصحة الجديد رقم  -ا

شخاص ألمعاقين 
 
-18رقم د ألجديألطفل ألمعاق من خلال ألقانون ألمتعلق بالصحة  ولتعريف أل

لغى ألقانون  11 من ألقانون  88ولكن قبل ألتطرق للمادة ألمتعلق بالصحة وترقيتها  05-85ألذي أ 
ألجديد سنتطرق إلى ألتعريف ألذي كان منصوص عليه في ألقانون ألقديم ألملغى من أجل  18-11

 .ألمقارنة بينهما 

نه يعد شخصا معوقا كل ألمتعلق بالصحة وترقيتها ألملغى  05-85من ألقانون  89نصت ألمادة  حيث
 
با

و مسن مصاب بما يلي:طفل  و شخص بالغ أ  و مرأهق أ   أ 

و فيزيولوجي.-  إما نقص نفسي أ 

 إما عجز ناتج عن ألقيام بنشاط حدوده عادية للكائن ألبشري. -

و تمنعها.-  18إما عاهة تحول دون حياة أجتماعية أ 

عطى تعريفا عاما للشخص ألمعاقأ  وبالتالي نجد  تحديد حالته ب ن ألمشرع في ظل ألقانون ألقديم ألملغى قد أ 
 ألصحية وباستعمال مصطلحات تدل على ألعاقة وهي ألعجز وألنقص وألعاهة.

ما  عطى 11-18 رقم ألقانونأ  شخاص ألمعاقين ب ألمتعلق بالصحة ألجديد فإنه أ 
 
طفال مصطلحللا

 
جديد  ما فيهم أل

نهم  عنون
 
شخاصبه ألفصل ألرأبع با تي 88ألمادة  في وضع صعب وعرفتهم أ 

 
 : كال

شخاصا في وضع صعب، ل سيما:   يعتبر أ 

                                                             
 .350نجيمي جمال ، نفس ألمصدر ، ص  -16 
مم ألمتحدة لسنة  -17 

 
شخاص ذوي ألإعاقة وألبروتوكول ألختياري للا

 
 .2006ألتفاقية ألدولية للا

ولى عام  26ألمؤرخ في ألملغى  05-85ألقانون رقم  -18 
 
يتعلق بحماية ألصحة  1985فبرأير سنة  16ألموأفق ل   1405جمادى أل

 .184ص  1985فبرأير سنة  17ألصادرة بتاريخ  08وترقيتها، ألجريدة ألرسمية ألعدد 
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و ألذين يعيشون في ظروف مادية - شخاص ألمعوقون أ 
 
شخاص ذوو ألدخل ألضعيف، ل سيما أل

 
أل

و نفسية هشة تهدد صحتهم ألعقلية وألبدنية،  وأجتماعية و/أ 

و أجتماعية ه-
 
خر، ألذين هم في وضعية مادية أ

 
ي حادث أستثنائي أ

 
و أ

 
شخاص ضحايا ألكوأرث أ

 
 ة شأل

و ألموضوعون في ألمؤسسات -
 
و ألمرأهقون ألذين هم في خطر معنوي و/أ

 
طفال أ

 
و أل

 
شخاص ألمسنون أ

 
أل

 ألتابعة للوزأرة ألمكلفة بالتضامن ألوطني،

مهات وألنساء أللائي هن في حالة نفسية وأجتماعية صعبة.-
 
 أل

 19تحدد كيفيات تطبيق هذه ألمادة عن طريق ألتنظيم."

تى بتصنيف جديد للمعاقين في ألجزأئر  ول ملاحظة متعلقة بالقانون ألجديد للصحة أنه أ 
 
وبالتالي فا

ساس ألظروف ألمعيشية وألجتماعية وليس على  ساسمبني على أ  ن ألحالة ألصحية ، وبذلك ساوى بي أ 
شخاص

 
شخاص ألإعاقةذوي  أل

 
سوياء وأل

 
و ألذين يعيشون في حالة  ذوو ألدخل ألضعيف أل ي  ، عوز أ  أ 

و ضمن ظروف مادية وأجتماعية صعبة ، ألذين يعيشون طفال أ 
 
و أل شخاص ألمسنون أ 

 
بالإضافة إلى أل

و ألموضوعون في ألمؤسسات ألتابعة للوزأرة ألمكلفة بالتضامن  ألمرأهقون ألذين هم في خطر معنوي و/أ 
خيرة كل ألمؤسسات بما فيها ألمرأكز ألنفسية أل ألوطني

 
هيل  ألتيبيدأغوجية وألمقصود بهذه أل

 
تعنى بتا

طفال ذوي ألإعاقات ذهنية كانت 
 
وأل و حسية ،حركية  أ  من ألقانون  89ما قورن بالمادة  إذأوهذأ ألتصنيف أ 

شخاصحدد  ألمتعلق بالصحة وترقيتها نجده قد 05-85ألملغى 
 
صف م ينص خاص به بموجبألمعاقين  أل

 . حالتهم ألصحية بوصف يزيل كل شك

ننجد وعليه   في درجة  ألإعاقةألمشرع قد ترأجع نوعا ما في قانون ألصحة ألجديد عن تصنيف ذوي  أ 
سوياء يعانون من ظروف خاصة بهم  شخاص أ  بحيث وضعهم ضمن قائمة يتساوى فيها ألطفل ألمعاق مع أ 

و نفسية  مهات يعشن ظروف أجتماعية أ  و حتى أ  شخاص مسنون أ  و أ  و معرضين لخطر معنوي أ  مادية قاسية أ 
 انونقعند صدور ألوجود قانون خاص بالمعاقين ) وألذي لم يكن موجودأ  إلىويرجع ذلك ربما  ،صعبة
شخاص ألمعاقين وترقيتهم 09-02( وهو ألقانون  05-85 رقم

 
، ولكن رغم ذلك  كان  ألمتعلق بحماية أل

طفال ألمعاقين من خلال وضع 
 
شخاص ألمعاقين وخاصة أل

 
قل على مكانة أل

 
على ألمشرع ألحفاظ على أل

جل تدعيم مكانتهم في ألمؤسسات ألصحية.  نصوص خاصة تعنى بتقرير حقوق صحية خاصة بهم من أ 

شخاص ال 09-02تعريف الطفل المعاق في قانون رقم  -ب
 
 معاقين وترقيتهم:المتعلق بحماية ال

ن ألمعاق: 09-02من ألقانون  02عرفته ألمادة 
 
هو كل شخص مهما كان سنه وجنسه يعاني " ... با

و عدة 
 
و مك تسبة تحد من قدرته على ممارسة نشاط أ

 
و خلقية أ

 
ك ثر ، ورأثية أ

 
و أ

 
 اطاتنشمن إعاقة أ

                                                             
 29ألمؤرخة في  46 ألجريدة ألرسمية ألعدد 2018جويلية  02ألمتعلق بالصحة ألمؤرخ في  11-18من ألقانون رقم  88ألمادة  -19 

 . 2018جويلية 
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ولية في حياته أليومية وو/صابة وظائ فه ألذهنية لإنتيجة ، وألجتماعية  ألشخصية أ  و و/ألحركية  أ  أ 
 20."حسب طبيعتها ودرجتها عن طريق ألتنظيم ألإعاقاتوتحدد هذه  .ألحسية -ألعضوية

خيرة هو ما تم إصدأره في ما بعد ضمن ألمرسوم ألتنفيذي رقم 
 
 204-14وألتنظيم ألمقصود به في ألفقرة أل

خرأألمتعلق بتحديد ألإعاقات وألذي جاء 
 
مر 09-02ألقانون  إصدأرسنة عن  12ي بحوأل متا

 
ألذي يطرح عدت  أل

صت ألمادة ن تساؤلت فيما يخص هذه ألمدة ألطويلة ألتي أستغرقها صدور هذأ ألمرسوم ألتنفيذي ألمهم حيث
نه " تعتبر منه  02

 
ولية في  إعاقةعلى أ

 
نشطة أ

 
و عدة أ

 
طبقا للتشريع ألمعمول به كل محدودية في ممارسة نشاط أ

و ألعضوية ألحسي إصابةألحياة أليومية ألشخصية وألجتماعية نتيجة 
 
و ألحركية و/أ

 
ة ، في ألوظائ ف ألذهنية و/ أ

صل ورأث إصابةعن  ألإعاقةتعرض لها كل شخص في محيطه مهما كان سنه وجنسه ، وتنجم 
 
وذأت أ

 
و  ي أ

 
خلقي أ

ن ألإعاقة هي ألحالة ألتي يكون  204-14وألمرسوم  09-02وباستقرأء ألمادتين من ألقانون ، 21 مك تسب"
 
نجد أ

ولية في ألحياة أليومية  نشطة أ  و عدة أ  عليها ألشخص ألمصاب بها وألتي تسبب له محدودية في ممارسة نشاط أ 
و ألعضوية مع ألشخصية وألجتماعية بسبب إصابة ألشخص ألمعاق في إح و ألحسية أ  دى وظائ فه ألذهنية أ 

شار ألمشرع في 
ك ثر من إعاقة في نفس ألشخص ، كما أ  إمكانية وجود ألإعاقة ألمزدوجة وألمتعددة حين وجود أ 

و مك تسبة بما فيها ألحوأدث ألتي يتعرض لها ألإنسان  سباب ألإعاقة ألتي قد تكون ورأثية أ  كلا ألمادتين عن أ 
 وله إلى إنسان ذأ إعاقة .ألسليم ألتي قد تح

عاقة نواع الإ
 
نوأع متعددة ويختلف تصنيفها : الفرع الثالث: ا للإعاقة ألتي يتعرض لها ألإنسان بصفة عامة أ 

و تشوه  جسدي  ن يحدث للشخص  خلل أ  و أ  جزأء من ألجسم ، أ  ن تكون بدنية ك فقد أ  باختلاف طبيعتها فإما أ 
ن تكون عقلية كنقص في ألقدرأت  و نقص حاسة من ألحوأس فبالنظر ، وإما أ  و قد تكون حسية ك فقد أ  ألعقلية ، أ 

ثيرها على ألمصاب بها 
 
للإعاقة من حيث طبيعتها نجد ألإعاقة ألحركية و ألذهنية و ألحسية وألتي تختلف درجة تا

نوأع ألإعااألس 204-14من ألمرسوم رقم  03ألمادة  هحسب نوعها وهذأ ما حددت
 
قات لف ألذكر عند تحديدها ل

 لذلك سنتطرق لمختلف ألإعاقات من خلال ما يلي:،22حسب طبيعتها

ول 
 
عاقة الحركية  -ا  والذهنية:الإ

 
 
عاقة الحركية:  -ا و عجز في ألجهاز ألعصبي ألحركي وتكون ألعوأمل الإ وهي ألإعاقة ألتي تنتج عن قصور أ 

و مك تسبة فنجدها تحدث نتيجة لحالت ألشلل  ألمسببة لهذأ ألنوع من ألإعاقة عوأمل ورأثية أ 
و  و حادث تعرض له ألطفل أ  طرأف ألجسم بسبب مرض أ  حد أ  و بتر أ  طفال أ 

 
و شلل أل ألدماغي أ 

                                                             
شخاص ألمعوقين  2002مايو سنة  09ألموأفق ل   1423صفر عام  25ألمؤرخ في  09- 02ألقانون رقم  -20 

 
، ألمتعلق بحماية أل

 .7ص  2002مايو سنة  14ألصادرة بتاريخ  34وترقيتهم ، ألجريدة ألرسمية ألعدد 
ه ألموأفق  1435رمضان عام  17ألمتعلق بتحديد ألإعاقات حسب طبيعتها ودرجتها ، ألمؤرخ في 204-14ألمرسوم ألتنفيذي رقم  -21 
 .2014جويلية  30ألمؤرخة في  45ألصادر في ألجريدة ألرسمية ألعدد  2014جويلية  15ل   

 ب طبيعتها ودرجتها.ألمتعلق بتحديد ألإعاقات حس 204-14من ألمرسوم رقم  03ألمادة  -22 
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ن ألإعاقة ألحركية  204-14من ألمرسوم  04ونصت ألمادة ، 23قة حركيةألشخص فسبب له إعا على أ 
و ألنشاط ألبدني، وألتي  و ألمسك أ  ساسية ألثلاث: ألحركية أ 

 
تنجم عن إصابة في إحدى ألوظائ ف أل

و تفوق 
 
 .% 50تسبب نسبة عجز تساوي أ

عاقات الذهنية  -ب  خلال فت أضطرأب في ألنمو ألذهني تتمثلفي: IntellectualDisabilitiesالإ
 
رة يبدأ

دأء ألذهني ألتكيفي في مجال ألمفاهيم وألمجالت 
 
ثيرها يكون مشتملا على ألعجز في أل

 
ألتطور وتا

ألجتماعية وألعملية  فيسبب قصور في ألوظائ ف ألذهنية مثل ألتفكير ، وحل ألمشكلات 
كاديمي  ، ك

 
ن ألقصور في وظائ ف ألتكيف ألناتوألتخطيط وألتفكير ألتجريدي وألتعلم أل

 
ج عنها ما أ

 يؤدي إلى :

ألفشل في تلبية ألمعايير ألتطورية وألجتماعية وألثقافية لستقلال ألشخصية وألمسؤولية ألجتماعية، 
نشطة ألحياة  ك ثر من أ  و أ  دأء في وأحد أ 

 
وبالتالي فدون ألدعم ألخارجي ألمستمر فإن ألعجز في ألتكيف يحد من أل

مثل ألتوأصل وألمشاركة ألجتماعية وألحياة ألمستقلة في عدة مجال مثل ألبيت وألمدرسة وألعمل  أليومية
ن ألمصابين بهذأ ألنوع ، 24وألمجتمع نوأع ألإعاقة ألذهنية من حيث شدتها فنجد إعاقة بسيطة حيث أ  ما أ  أ 

كادي
 
سوياء مع إمكانية أنجاز ألمهارأت أل

 
ادس تقريبا مية حتى ألمستوى ألسيتميزون ببطء في ألتعلم مقارنة بال

و ألحياتية ، ولكن يمكن لهم ألعمل ومما نشطة أليومية أ 
 
ما ألإعاقة ألمتوسطة فتسبب للمصابين برسة أل ها أ 

كاديمية في حدود ألصف ألثاني تقريبا مع إمكانية تقدمهم في ممارسة 
 
أنخفاض في ألقدرة على أنجاز مهارأتهم أل

نشطة ألحياتية  في حالة 
 
فرأد أل، ما إذأ  قدمت لهم ألمساعدة أللازمة أل

 
ما ألإعاقة ألشديدة فهي تشير إلى أل ذين أ 

رطفونية متعلقة  لديهم قدرأت توأصلية محدودة بالإضافة إلى ألعجز ألبدني وصعوبة ألحركة مع أضطرأبات أ 
 25.وألكلامبمشاكل في ألنطق 

نها تنجم عن إصابة عقلية تطورية ألذهنية  ألإعاقةطبيعة  204-14من ألمرسوم  07حددت ألمادة قد و
 
با

صلذأت  و نفسي يتسم  أ  في ألجهاز ألعصبي مصحوبة باضطرأب عقلي ثابت أو بدونه يسبب  بإصابةذهني و/أ 
وليةفي ألقيام بالنشاطات  % 50عجزأ ل يقل عن 

 
 في ألحياة أليومية. أل

عاقة -ثانيا حد ألحوأس ألمتعلقة بجسم ألإنس  ان مثل خلل في ألسمع  وهيالحسية:الإ و أ  ألإع  اقة ألتي تمس أ 
و ف  ألبصر  :ي جهاز ألنطقأ 

عاقة السمعية: -1 و ضعف الإ و خلل في حاسة ألسمع يؤدي على نقص أ  ألإعاقة ألسمعية هي أضطرأب أ 
و فقدأن ألسمع كلية، وهناك عدة مصطلحات تستعمل في ألإعاقة ألسمعية نجد ألطفل ف في ألسمع أ 

صم:
 
 ألمعاق سمعيا وألطفل ضعيف ألسمع وألطفل أل

                                                             
طفال ذوي ألإعاقة في ألتشريع ألجزأئري ، مقال منشور في مجلة  -23 

 
بن جرو فطيمة و لخضاري عبد ألمجيد ، ألحماية ألقانونية للا

 .418جامعة عباس لغرور خنشلة ، ص  2018جوأن  10ألحقوق وألعلوم ألسياسية ألعدد 
نور حمادي ،مرجع -24  وتم  09.00على ألساعة  2018/ 11/ 28تاريخ ألدخول للموقع  psycho dz، على موقع   22سابق، ص  د . أ 

 https://www.psyco-dz.info/2017/09/dsm-5-pdf.html?m=1ألتحميل من خلال ألرأبط ألتالي :
 .418بن جرو فطيمة و لخضاري عبد ألمجيد ، ألمرجع ألسابق ، ص  -25 
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هو ذلك ألطفل ألذي لديه تلف في ألسمع بدرجة معينة وألذي يكون نموه  الطفل المعاق سمعيا: -
و تسهيلات معينة.إلى في ألحديث وأللغة يحتاج 

 
 26ترتيبات خاصة أ

ألطفل ألذي فقد قدرته على ألسمع بعد أللغة وحافظ على قدرته على  هوالسمع:الطفل ضعيف  -
 27ألكلام، وقد يحتاج إلى ألستعانة بوسائل معينة )كالسماعة(.

ن يك ألشدة،ويقصد به حدوث إعاقة سمعية على درجة من الصمم: -
 
ون بحيث ل يستطيع معها ألفرد أ

 28سمعي.معين قادرأ على ألسمع وفهم ألكلام ألمنطوق حتى مع أستخدأم 

صم:  -
 
و فقدها بمجرد تعلم ألكلام الطفل ال

 
هو ذلك ألطفل ألذي حرم من حاسة ألسمع منذ ألولدة أ

ثار ألتعلم فقدت بسرعة
 
ن أ

 
و هو من 29بدرجة أ

 
إعاقته دون فهم ألكلام ألمنطوق عن طريق حاسة  تحال، أ

و لم يستعملها  30.ألسمع وحدها سوأء أستخدم ألسماعة ألطبية أ 
ن  204-14من ألمرسوم  06وقد حددت ألمادة  تتسم بصمم ثنائي  إصابةألسمعية تنجم عن  ألإعاقةعلى أ 

ومرفوق بفقدأن للسمع يفوق  وديسيبال مع بكم  80يساوي  أ   .بالتالي من ألقدرة على ألتصال بدونه، يقلل أ 
عاقة البصرية: -2 و مألطفل ألالإ عاق بصريا هو ألطفل ألذي لديه عجز في حاسة ألبصر بشكل كلي أ 

 
 
و تلك ألإعاقة  ن ذلكجزئي بشكلا هو بحاجة ف ألعادية، لذلكدون تعلمه بالوسائل تحول ألعجز أ 

ساليب ألتدريس )يستعملون تقنية ألبرأيل في   31.إلى تعديلات خاصة في ألموأد ألتعليمية وفي أ 
 ألك تابة وألقرأءة ألفردية(

عاقة الكلامية(: -3 عاقة جهاز النطق)الإ ك ثر اإ و أ  و تخلف ، في وأحدة أ  خر أ 
 
و تا ويقصد بها أضطرأب أ 

و  و ألعمليات ألحسابية نتيجة لخلل وظيفي في ألدماغ أ  من عمليات ألكلام كاللغة وألقرأءة وألك تابة أ 
ي س و مشكلات سلوكية ، وهي أضطرأبات نفسية عصبية في ألتعلم وألتحدث في أ  ،  نأضطرأب أ 

و  وتنتج عن أنحرأفات في ألجهاز ألعصبي ألمركزي ، وقد يكون ألسبب رأجعا إلى ألإصابة بالمرض أ 
و ع، 32ألتعرض للحوأدث خر ألنطق أ 

 
و تا م دوعادة ما يوجه ألطفل ألذي يعاني من صعوبات ألكلام أ 

 . له برطفوني لتشخيص حالته وتقديم ألبرنامج ألعلاجي ألمناسأ  ألقدرة على ألكلام إلى مختص 

 

                                                             
. بشاطة منير و  -26  ثر ألدمج ألمدرسي في مفهوم ألذأت لدى ألمعاق سمعيا ،مقال منشور في مجلة ألجامع أ  .د. شويعل سامية ، أ  أ 

 .16، ألجزأئر ، ص 2018مارس  08في ألدرأسات ألنفسية وألعلوم ألتربوية ، ألعدد ألثامن 
ولى، دأر ألفكر لل -27 

 
ردن، فاروق ألروسان ،درأسات وبحوث في ألتربية ألخاصة، ألطبعة أل

 
 .216، ص 2000نشر، عمان، أل

.د. شويعل سامية ، مرجع ألسابق ، ص  -28  . بشاطة منير و أ   .16أ 
.د. شويعل سامية ، مرجع ألسابق ، ص  -29  . بشاطة منير و أ   .16أ 
.د. شويعل سامية ، مرجع ألسابق ، ص  -30  . بشاطة منير و أ   .16أ 
 .419ألمرجع ألسابق ، ص  بن جريو فطيمة و د. لخضاري عبد ألمجيد ، -31 
 .174مصطفى نوري قمش وخليل عبد ألرحمان معايطة ، مرجع سابق ،  ص   -32 
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طفال المعاقين في الرعاية الصحية والجتماعية  المبحث الثاني:
 
 حقوق ال

خر إحصائيات ألديوأن ألوطني للإحصاء نسبة 
 
حصت ألجزأئر وفقا ل

 
من سكان ألجزأئر هم  % 10أ

ي قرأبة 
 
لف  300ملايين شخص معاق، بينهم  4من فئة ذوي ألإعاقة أ

 
ي بنسبة معاقين حركياأ

 
 % 0.4و  %44أ

ويترأوح  ،33 ألف معاق ذهنيا 200وحوألي ،% 24ألف معاقين بصريا بنسبة  175حوألي فئة ألصم ألبكم، و من
ك ثر من 

 
طفال ألمعاقين في ألجزأئر أ

 
لف طفل معاق بحيث يوجد  450عدد أل

 
لف طفل معاق من ألذين  130أ

 
أ

عمارهم بين  320لم يتجاوزوأ سن ألخامسة ، وقرأبة 
 
لف طفل معاق تترأوح أ

 
ك ثر من  19سنوأت و  5أ

 
سنة و أ

مر ألذي يدفعنا للتعرف على ألحقوق ألتي 34سنة فما فوق  20مليون ونصف معاق من ألذين يبلغون 
 
. وهو أل

جل حماية تلك ألحقوق وترقيتها . 
 
 نص عليها ألتشريع ألجزأئري وألضمانات ألتي حددها من أ

ول:المطلب 
 
 والتشريعات الوطنيةالدستور الحقوق المنصوص عليها في  ال

خر دستور  2016خلال هذأ ألمطلب إلى جملة ألحقوق ألتي نص عليها دستور  سنتطرق من  باعتباره أ 
خرى ألتي أهتمت بموضوع ألمعاق عامة وألطفل ألمعاق بصفة خاصة 

 
في ألجزأئر، بالإضافة إلى ألتشريعات أل

-02ألقانون رقم  ،بالإضافة إلى2018ألمتعلق بالصحة ألجديد ألذي تم إصدأره سنة  11-18لسيما ألقانون رقم 
شخاص ألمعوقين وترقيتهم. 09

 
 ألمتعلق بحماية أل

ول : الحقوق المنصوص عليها
 
 المتعلق بالصحة  11-18والقانون رقم  2016في دستور  الفرع ال

ول
 
طفال ذوي ألإعاقة ألعديد من : 2016حقوق الطفل المعاق في دستور : ا

 
لقد منح ألمشرع ألجزأئري للا

ن : كل ألموأطنين  2016من دستور  32ماية دستورية وقانونية حيث نصت ألمادة ألحقوق وقد ك فلها بح على أ 
ي  و أ  ي أ  و ألرأ  و ألجنس أ  و ألعرق ، أ  ي تمييز يعود سببه إلى ألمولد أ 

 
ن يتذرع با مام ألقانون ، ول يمكن أ  سوأسية أ 

و أجتماعي ،  خر شخصي أ  و ظرف أ  ن دستور شرط أ  ساس منع ألتمييز  2016وبالتالي نجد أ  بين ألموأطنين على أ 
ن ألدولة تعمل على تسهيل أستفادة ألفئات  72ألإعاقة مهما كان نوعها ، كذلك نص ألمادة  وألتي تنص على أ 

ألضعيفة ذأت ألحتياجات ألخاصة من ألحقوق ألمعترف بها لجميع ألموأطنين ، وإدماجها في ألحياة ألجتماعية 
شخاص ذوي ألإعاقة وألذين ل يستطيعون من نفس ألدستور وأل 73كما نصت ألمادة 

 
تي نصت على حق أل

دأءه بسبب عجز يصيبه فإن ألدولة تتك فل برعايته وتوفير له  ألحصول على منصب عمل لعجزهم ألنهائي عن أ 
 ألعيش ألكريم .

                                                             
على ألرأبط ألتالي: 20:30علىالساعة 04/12/2018موقع ألرأبطة ألجزأئرية للدفاع عن حقوق ألنسان ،تاريخالدخول -33 

https://laddhalgerie.org/?p=609 
 .4، ص  ألعمري عيسات، مرجع سابق -34 
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شخاص ألمعاقين وألعاديين في 
 
خرى ألتي ساوى فيها ألمشرع بين أل

 
هذأ بالإضافة إلى ألحقوق أل

وق كالحق في ألحياة وألحق في حرمة ألحياة ألخاصة وألحق في ألرعاية ألصحية ....ألخ من ألحقوق كل ألحق
 . 35ألمنصوص عليها في ألدستور 

في ظل هذأ ألقانون نجد : الجديدالمتعلق بالصحة  11-18ثانيا :حقوق الطفل المعاق في ظل القانون رقم 
شخاص ألعاديي لدينا، لهذه ألفئة  ألتي خصصت نوعين من ألحماية

 
ن حماية يتساوى فيها ألطفل ألمعاق مع أل

 وحماية خاصة به تعود لحاجته لحقوق إضافية تخص إعاقته ، و
 
ع هم حق يجب ألتركيز عليه في هذأ ألموضو أ

 ،هو حق ألطفل في ألرعاية ألصحية وألجتماعية وتقييم برأمج ألدمج ألجتماعي ألتي خصصت لهذه ألفئة 
جل ألمقارنة  11-18ألملغى وألقانون ألجديد  05-85فل ألمعاق في ظل ألقانون وسنتطرق لحقوق ألط

 
من أ

 وتحديد موقف ألمشرع من حماية ألحقوق ألصحية لهذه ألفئة .

ن قانون  ألمتعلق بقانون ألصحة وترقيتها قد نص على حقوق ذوي ألإعاقة بصفة  05-85حيث نجد أ 
طفال في ألفصل ألتا

 
على تدأبير ألرعاية ألصحية من  95إلى  89ث نصت ألموأد من سع حيعامة ومنهم فئة أل

كدت ألمادة  شخاص ألمعوقين حيث أ 
 
جل  حماية أل شخاص ألمعاقين بالحق في ألحماية  90أ 

 
على تمتع أل

على حق ألمعاق في ألعلاج ألملائم له وحقه في برأمج علاجية  93و 92ألصحية وألجتماعية ونصت ألمادة 
و عجزه وله ألحق في ألستفادة من كل ألمعدأت تضمن له إعادة ألت هيل مهما كانت طبيعة إعاقته أ 

 
دريب وألتا

جهزة ألمعدة لذلك من 
 
 .36جل ضمان أندماجهم في ألحياة ألجتماعية أ  وأل

شخاص ألمعاقين في ألتغطية ألصحية ألكاملة وحقهم في ألنظافة  95كما نصت ألمادة 
 
على حق أل

من دأخل ألمؤسسات ألم
 
تها وأل

 
نشا شخاص ألمعاقين وهنا ألمقصود بتلك ألمؤسسات ألتي أ 

 
تخصصة ألمعدة للا

طفال ذوي ألإعاقة ألذهني ألنفسية ألدولة نذكر منها على سبيل ألمثال : ألمرأكز ألبيدأغوجية
 
 .37ة لرعاية أل

ما ألقانون ألجديد رقم   ألمتعلق بالصحة فنجده تقريبا نص على نفس ألحقوق ألموجود في 11-18أ 
ن 89ظل ألقانون ألملغى حيث نصت ألمادة  شخاص في وضع صعب ألحق في حماية صحية  منه على أ 

 
"للا

درجخاصة على عاتق ألدولة " وكما سبق ألقول فان ألمشرع قد  شخاصضمن  ألإعاقةفئة ذوي  أ 
 
ن ألذي أل

ي  90، كما نصت ألمادة يوجدون وضع صعب  ن هياكل ومؤسسا 11-18من نفس ألقانون أ  ت ألصحة على أ 
شخاصألعمومية وألخاصة ألمكلفة بخدمة عمومية ، تضمن ألتغطية ألصحية ألمجانية لكل 

 
وضع صعب  في أل

خاصة ألذين يعيشون في ألوسط ألمؤسساتي ، ويقع وأجبا على تلك ألمؤسسات ألسهر على أحترأم مقاييس 
من في ألوسط ألمؤسسات

 
من نفس  93كما نصت ألمادة  ي بالتعاون مع ألمصالح ألمعنية ،حفظ ألصحة وأل

طفال 
 
طفال ألموضوعين في ألمؤسسات ألصحية وألمرأكز ألبيدأغوجية ألنفسية ألتي تستقبل أل

 
ألقانون على أل
ي ، ذوو ألإعاقات 

 
نأ

 
طفال ألمعاقين  يشمللألنص جاء  أ

 
ع حيث خصهم ألمشر ويضمن حقوقهم ألصحية ، أل

                                                             
يتضمن ألتعديل ألدستوري ألجريدة  2016مارس سنة  6ألموأفق ل   1437جمادى ألولى عام  26ألمؤرخ في  01-16ألقانون رقم  -35 

 .2016مارس  07ألمؤرخة في  14ألرسمية ألعدد 
 ألمتعلق بالصحة . 11-18ألمتعلق بالصحة وترقيتها ألملغى بموجب ألقانون  05- 85ألقانون رقم  -36 
 من نفس ألقانون . 95ألمادة  -37 
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على وضع ألشروط ألملائمة وألوقوف على  ممن خلال حرصها حقوقه ألدولةبنص تضمن من خلاله  ألجزأئري 
ي مؤسسة يوجدون فيها سوأء كانت صحية علاجية تابعة لوزأرة مرأقبة ألتك فل وألرعاية ألكلية بصحتهم  في أ 

هيلية تابعة لوزأرة ألتضامن ألوطني.
 
و مرأكز تا

 
 ألصحة أ

كد ألمشرع في ألفقرة 
 
خر 93من ألمادة  02كما أ

 
طفال ألمعاقين وهو ألحق في  على تقرير حق أ

 
للا

رجتها من بما فيها نوع ألإعاقة ود، ألرعاية ألصحية وألجتماعية وألتربوية ألتي تلاءم ألحالة ألموجودون عليها 
 
 
سرة وألمجتمع ، حيث أ

 
نجل تسهيل عملية نموهم وأندماجهم في أل

 
 هذه ألمادة ألمخصصة للطفل دون غيره أ

شخاصمن فئة 
 
نوبالتالي نجد ألملغى  05-85ألمعاقين لم تكن موجودة في ظل ألقانون  أل

 
ألمشرع قد تدأرك  أ

طفاللفئة  ألصحية ألنقص ألذي كان موجود في ألقانون ألقديم ألذي لم يخصص ألحماية
 
 .  لإعاقةأذوي  أل

  09-02الفرع الثاني: حقوق الطفل المعاق في ظل القانون رقم 
 
المعوقين  شخاصالمتعلق بحماية ال

و ذوي ألإعاقة في ألقانون رقم وترقيتهم:   09-02نص ألمشرع على ألعديد من ألحقوق ألمتعلقة بفئة ألمعاقين أ 
شخاص ألمعوقين وترقيتهم حيث تنص ألمادة 

 
 منه على : 03ألمتعلق بحماية أل

 ضمان ألكشف ألمبكر للإعاقة وألوقاية منها ومن مضاعفاتها .-1

 ضمان ألعلاجات ألمتخصصة وإعادة ألتدريب ألوظيفي وإعادة ألتكييف .-2

جهزة ألصطناعية ولوأحقها وألمساعدأت ألتقنية ألضرورية ، وكذأ ألوسائل ألتي -3
 
ضمان ألستفادة من أل

 تضمن تكيف ألشخص ألمعاق مع نوع إعاقته مع ضمان أستبدألها عند ألحاجة .

طفال وألمرأهقين ألمعاقين، مضمان تعليم إجباري وتكوين مه-4
 
 ماعيا ع ضمان إدماجهم مهنيا وأجتني للا

شخاص ألمعاقين وتفتح شخصيتهم ، ل سيما -5
 
مع ألحرص على توفير ألشروط ألتي تسمح بترقية أل

ألمتصلة بالرياضة وألترفيه وألتكيف مع ألمحيط ، ودعم ألجمعيات ذأت ألطابع ألإنساني ألتي تعمل في 
 . 38هذأ ألمجال 

جل ضمان إعمال ما جاءت به ألمادة من تك فل صحي خاص بالمعاقين نصت ألمادة  من  13ومن أ 
ن ألتصريح بالإعاقة إلزأمي لدى ألمصالح ألولئية ألمكلفة بالحماية ألجتماعية ، ويكون  نفس ألقانون على أ 

جل تمكين ألجهات ألمختألتصريح عن ألإعاقة فور ظهورها من  وفي نها، اقة في حيصة من ألتك فل بالإعأ 
ألمتعلق بتحديد ألإعاقات طبيعتها ودرجتها عن إمكانية  204-14من ألمرسوم  12هذأ ألإطار نصت ألمادة 

مام أللجنة ألطبية ألولئية  و من ينوب عنه أ  ن تكون ألإعاقة موضوع طلب مرأجعة من ألشخص ألمعني أ  أ 
  39ذلك.ألمتخصصة بناء على تقديم ألوثائق وألمستندأت ألمثبتة ل

                                                             
شخاص ألمعوقين وترقيتهم . 09-02من ألقانون رقم  02ألمادة  -38 

 
 ألمتعلق بحماية أل

 ألمتعلقة بتحديد ألعاقات حسب طبيعتها ودرجتها. 204-14من ألمرسوم  12ألمادة  -39 
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ما ألمادة  وما بعدها نصت على ألندماج ألجتماعي للمعاق من خلال ممارسة نشاط مهني مكيف  23أ 
خرين ماليا وبدنيا، حسب إعاقته يضمن له أل

خ
تسهيل ألحياة  30كما نصت ألمادة ستقلال عن أل

شخاص ألمعاقين من خلال إزألة ألحوأجز وألعوأئق وذلك في مجال 
 
ري ألتقييس ألمعماألجتماعية للا

ماكن 
 
وتهيئة ألمحلات ألسكنية وألمدرسية وألجامعية وألتكوينية وألدينية وألعلاجية بالإضافة إلى أل

ين في وفي سبيل ترقية حقيقية لحقوق ألمعاقألثقافية وألرياضية وألترفيهية،  ألمخصصة للنشاطات
شخاص ألمعاقي 33ألجزأئر نصت ألمادة 

 
ي في كل على إنشاء مجلس وطني للا

 
ن له مهام ألدرأسة وإبدأء ألرأ

شخاص ألمعاقين وترقيتهم وتسهيل أندماجهم ألجتماعي 
 
 هني.وألمألمسائل ألمتعلقة بحماية أل

طفال المعاق الميدانية)دراسةواقع الطفل المعاق في ظل الممارسة  الثاني:المطلب 
 
معيا س ينحالة ال

 ذهنيا ( ينوالمعاق

ن نسلط ألضوء عل ،ما يحتاجه ألطفل ألمعاق في ألجزأئرجل ألوقوف على حقيقة أ  من  ينا أ 
 
ى أرتا

طفال ذوي ألإعاقة 
 
طفال ذوي ألإعاقة ألذهنية ، فئتين من أل

 
طفال ألذين لديهم إعاقة سمعية وأل

 
 ،وهم أل

ي ألذين لديهم مشكل في ألسمع  ولى أ 
 
اعي مدى حاجتهم للاندماج ألمدرسي وألجتم، بحيث ندرس في ألفئة أل

كاديميم
 
طفال ذوي ألإعاقة ألذهنية فندرس  ، ن خلال ألتك فل ألنفسي وأل

 
ما فئة أل ى حاجتهم مدمن خلالهم أ 

ي ألعائلة وألمركز ألمتخصص)ومدى ملائمة مصدر ألتك فل ، للتك فل ألنفسي وألجتماعي  ج (أ  ل ضمان من أ 
كاديمي وفقا تحصيلألرعاية حقيقية تضمن لهم ألتقدم في 

 
 ل أل

 
 ي.هيل وألندماج ألجتماعبرنامج ألتا

ول: الفرع 
 
عريف كما سبق ألتطرق إليه في ت الجتماعي:حقوق الطفل المعاق سمعيا في الدمج المدرسي و  ال

طفال ألذين لديهم ضعف 
 
ألطفل ألمعاق سمعيا فإن ألحالة ألمرأد تسليط ألضوء عليها هي تلك ألمتعلقة بفئة أل

 ألسمع.في حاسة 

 
 
طفال ذوي ألإعاقة  الدمج المدرسي للطفل المعاق سمعيا : تعريف -ول ا

 
نه : وضع أل

 
يعرف ألدمج ألمدرسي با

مع ألطفل ألعادي دأخل إطار ألتعليم ألنظامي ألعادي مع تطوير ألخطة ألتربوية ألتي تقدم للمتطلبات ألنظرية 
كاديمية ، وألمنهج ألعلمي وألمقرر ألدرأسي ووسائل ألتدريس ألتي تحقق

 
هدأف ألمرجوة مع تعاون وأل

 
 أل

جل رعاية وتعليم ألمعاقين سمعيا وألقابلين للتعلم  ألتربويين في نظامي ألتعليم ألخاص وألتعليم ألنظامي من أ 
ثناء وقت ألدمج في بيئة ألتعلم ألنظامي.  40أ 

همية ألدمج ألمدرسي وألجتماعي للطفل ألذي يعاني من إعاقة  هذأ ألتعريف مدىيظهر من خلال  أ 
ن ألدمج كسياسة أجتماعية س

 
خلاقي مصدره حقوق ألإنسان وألدفاع فإنها معية على أعتبار أ

 
تقوم على جانب أ

ي فرد مهما كانت إعاقته ، وبالتالي فهي تطبيق تربوي وممنهج نحو نظرة متساوية 
 
عنها ضد ألتصنيف وألعزل ل

فرأد ألمجتمع لقي خبرأت جو غني بت اق منها توفيرت فوأئد للطفل ألمعهذه ألسياسية عد محيث تقد ، لكل أ 
طفال ألعاديين ، بالإضافة إلى زيادة فرص ألتقبل ألجتماعي لذوي 

 
قرأنهم من أل ألتفاعل بين ذوي ألإعاقة وأ 

                                                             
 .17بشاطة منير ، وشويعل سامية ، مرجع سابق ، ص  -40 
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شخاص ألعاديين 
 
 كما تتيح فرصا كافية لت، ألإعاقة ألسمعية من قبل أل

 
طفا

 
ال طير ألسلوك ألصادر من أل

 مما يعود على ألطفل بايجابية تقديره لذأته وحب أندماجه في ألمجتمع.، ألعاديين تجاه ألطفل ألمعاق سمعيا 

ثار الدمج المدرسي على شخصية  -ثانيا 
 
ثارمن أجل معرفة :الطفل المعاق سمعياا

خ
لى دمج ألطفل ألتي تنتج ع أل

ينا، ألمعاق سمعيا 
 
جل  ، قابلة للقياسذأت نتائج ول على درأسة تطبيقية ألحص أرتا

 
هميةدى م إظهارمن أ

 
 أ

طفال ألذين لديهم ضألدمج بالنسبة لهذه ألفئة، 
 
عف وألحالة ألمرأد تسليط ألضوء عليها هي تلك ألمتعلقة بفئة أل

ولىأعاقتهم بالنسبة للفئة إفي حاسة ألسمع ، من ألدرجة ألخفيفة و ألمتوسطة ألت    ي تترأوح درج  ة 
 
ذوي  - ل

ما ألفئة ألثانية فتترأوح درجة إعاقتهم بين  40إلى  20من   -ألخفيفة ألإعاقة
 
ديسبيل وهي  60إلى  40ديسبيل أ

ستاذدرأسة حالة قام بها 
 
بشاطة منير وألدك تورة شويعل سامية على تلاميذ ضعاف ألسمع ألمدمجين في  أل

وألتلاميذ ضعاف ألسمع ألمتوأجدين في ألمؤسسات ألتعليمية ، تلميذ وتلميذة  32ألمدأرس ألعادية وعددهم 
عمارتلميذ وتلميذة ، من مختلف  80ألمتخصصة بولية ألمسيلة وعددهم 

 
فيفري  و وألفئات بين شهري جانفي أل

دأة للقياس ألنفسي متمثلة في مقياس مفهوم ألذأت لفئة    2016/2017للموسم ألدرأسي  لصم  ، أمستعملين أ 
ن :  حيث توصل ألباحثان إلى أ 

طفالثر أيجابي في تحسين مفهوم ألذأت لدى أ  للدمج ألمدرسي        
 
ن ضعاف ألسمع ، حيث أل ط أ 

 
ضعاف  فالأل

ألسمع ألمدمجين في ألمدأرس ألعادية وألذين لهم فرصة ألختلاط مع زملائهم ألعاديين يؤدي هذأ ألدمج 
طفالوألتفاعل إلىشعور هؤلء 

 
نهم غير معزولين عن  أل

 
هذأ ومندمجين في ألمجتمع ألمدرسي ألعادي و أقرأنهمبا

نهمما يشعرهم 
 
سرةيعيشون في مجتمع يتقبلهم ويحتويهم ول فرق عندهم بين  با

 
يساهم ذلك في و ألمدرسة و أل

نفسهم ورفع مستوأهم في ألتفاعل
 
كاديميألجتماعي و ألتحصيل  تحسين ثقتهم با

 
ن في ح،  أل طفالين أ 

 
 أل

ضعاف ألسمع ألمعزولين في مدأرس تعليمية متخصصة يعانون من ألخوف من ألفشل ولديهم ضعف وأضح في 
وهذأ ما يؤثر بشكل مباشر على زيادة ألصورة ألذهنية لذوأتهم مما  ألإحباطألدأفعية نحو ألتعلم كما يعانون من 

ارأت ألستقلالية وتكوين ألصدأقات بالمقارنة مع ضعف في ألتفاعل ألجتماعي وأك تساب ألمه إلىيؤدي 
 41ألمدمجين.

طفال المعاقين سمعيا –ثالثا 
 
تفق عليه إن ألم: في الدمج المدرسي والجتماعيضمانات دعم حقوق فئة ال

ن ألإعاقة ألسمعية تؤثر على سمات وخصائص شخصية ألطفل ألمصاب بها في جميع  عند جميع ألمختصين أ 
ك ثر ألمستويات  ن ألإناث أ  ثر حسب جنس ألمعاق على أعتبار أ 

 
ألجتماعية وألقتصادية ، وتختلف درجة ألتا

، ومهما كانت طبيعة ألبرأمج ألتعليمية ألمقدمة للطفل ألمعاق سمعيا فإن ألهدف 42حساسية وحرج من ألذكور 
ية ألتوأفق رأت أللازمة لعملألحقيقي في ألنهاية هو مساعدته على ألندماج ألجتماعي من خلال تمكنه من ألمها

قرأنهوألتكيف أليجابي مع    43ألعاديين. أ 

                                                             
 .34-22وشويعل سامية، مرجع سابق، ص بشاطة منير،  -41 
 .14بشاطة منير ، وشويعل سامية ، مرجع سابق ، ص  -42 
 .15 -14بشاطة منير ، وشويعل سامية ،مرجع سابق ، ص ص  -43 
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ن ألطفل  خرى نجد أ  ومن خلال هذه ألدرأسة وألتي تتطابق من حيث ألنتائج مع عدة درأسات أ 
ألمعاق سمعيا يعاني من عدم ألقدرة على ألتفاعل مع ألمجتمع ألذي يعيش فيه مما يؤثر على ألصورة ألتي يكونها 

ن مشاعر ألطفل ألمعاق سمعيا تجاه ذأته تعتبر ترجمة و على نفس
 
خرين ل

خ
ه من خلال علاقاته ألمتبادلة مع أل

أنعكاسا لمشاعر ألمحيطين به تجاهه وتجاه إعاقته ، وبالتالي فنجده يكون صورة ذهنية عن نفسه ويكون لهذه 
ثار ألتي قد تت

خ
همية كبرى في بناء شخصيته مستقبلا من خلال أل

 
ذأته ألمتمثلة في ركها نظرته ألسلبية لألصورة أ

نه منبوذ  وأنه مختلف أختلاف غير مرغوب فيه في مجتمعه مما 
 
فكار با

 
عدم تقبله لنفسه وإعاقته فتتكون لديه أ

قد يسهل إصابته باضطرأبات سلوكية فيما بعد ، لذلك فعملية ألدمج تعطي للطفل ألمعاق ألمفهوم أليجابي عن 
ماية حق من هنا تبرز ألحاجة إلى حقبله لنفسه وإعاقته وتقديره لها ، ودر كافي من تذأته من خلال تحقيق ق

 09-02من ألقانون رقم  03رسي وألذي يك فله ألقانون حسب ألمادة دألطفل ألمعاق سمعيا في ألدمج ألم
تى إل بالد

 
شخاص ألمعاقين وضمان حقهم في ألدمج ألجتماعي ، وألذي ل يتا

 
ج ألمدرسي مألمتعلق بحماية أل

ساسية للدمج ألجتماعي وألمهني لذلك على ألفاعلين وألمختصين في مجال حماية حقوق ألطفل  ولى وأ  كمرحلة أ 
همها كما يلي :   ألمعاق جملة من أللتزأمات وألوأجبات يجب ألحرص على تنفيذها نذكر أ 

طفال ألمعاقين سمعيا في ألمدأرس ألع -1
 
لى أعتبار ادية عألحرص ألتام على توسيع نطاق دمج أل

ك ثر دعما لتحقيق ألندماج ألجتماعي وألمهني للطفل.
 
ن ألدمج ألمدرسي هو ألوسيلة أل  أ 

توفير ألإمكانيات ألبشرية ألمتمثلة في ألمختصين ألنفسانيين وألتربويين وألمربين ألمؤهلين   -2
كاديمي 

 
مع ضمان ألتكوين ألمستمر لهم من أجل ألتعرف على ألتقنيات ألجديدة في ألتعليم أل

 سمعيا.وألنفسي وألتربوي ألتي يتلقاها ألطفل ألمعاق 
كاديمي وتعليمي جيد ، في توفير ألإمكانيات ألمادية دأخل ألمدأ -3 هيل أ 

 
رس ألعادية لضمان تا

قرأنهم ألعاديين مما يعود عليهم بالنفع على ألمستوى  بيئة تسمح لهم من بناء علاقات مع أ 
ألشخصي وألجتماعي وألمهني ليتحول ألطفل ألمعاق سمعيا فيما بعد إلى شخص سوي نفسيا 

ن يصبح شخص منتج وله أستقلالية مادية   وأجتماعية . قادر على أ 
طفال ألعاديين وألمعاقين سمعيا  -4

 
توسيع ألنشاطات ألثقافية وألترفيهية ألتي يشترك فيها كل أل

جل خلق جو من ألتفاعل بينهم مما يعود بالنفع على نفسية ألطفل   ألمعاق.من أ 
ساتذة وألمعلمين في ألمدأرس ألعادية على نقل ألوعي للتلاميذ  -5

 
ألحرص على تقديم توصيات للا

سلوب حضاري مبني على ألتعايش بين جميع أ
 
جل تقبل ألطفل ألمعاق سمعيا با لعاديين من أ 

 فئات ألمجتمع. 
خر ، يجب  -6

 
و ل ما في ألحالت ألتي يتعذر فيها إدماج تلك ألفئة في ألمدأرس ألعادية لسبب أ  أ 

طفال ذوي ألإعاقة ألسمعية 
 
هيل أل

 
ن أ   على ألقائمين على ألمدأرس ألمتخصصة في تعليم وتا

طفال ألمعاقين سمعيا  يهتموأ ويحرصوأ
 
كل ألحرص على تقديم ألنماذج ألسلوكية ألسوية للا

وتوجيههم نحو إتباعها وتدريبهم على تنمية ألمهارأت ألجتماعية وصور ألتفاعل ألشخصية 
شخاص 

 
وألجتماعية ، وذلك لمحاولة إدماجهم في ألمجتمع وإكسابهم لقدرأت ألتعامل مع أل

 .ألعاديين 
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رق إليه فإن كما سبق ألتط: الفرع الثاني : حقوق الطفل المعاق ذهنيا في الرعاية الصحية وضمانات حمايتها
دأء ألعقلي وهذأ رأجع إلى حالة 

 
ألإعاقة ألعقلية تعتبر حالة نقص في ألقدرة ألعقلية وأنخفاض في درجة ألذكاء وأل

سباب 
 
خر ألنمو ألعقلي ل

 
و تا

 
و توقف أ

 
و ألبيئيعدم أك تمال أ

 
ولى نتيجة ألعوأمل ألورأثية أ

 
ة تحدث في ألمرأحل أل

 44ألتي تؤثر على ألمصاب بها مما يؤدي على نقص ألقدرة على ألتعلم وألتكيف.

ول
 
عاقة العقلية حس –ا  ب النوع والسبب :تصنيف الإ

 
 
عاقة  -ا نواع الإ

 
نوأع العقلية:ا

 
صنافهاألذهنية  ألإعاقةتتعدد أ

 
سبابها وسنك تفي بال وأ

 
تصنيف بتعدد أ

و ألتربوي )نسبة ألذكاء( ، وألذي يساعد ألمختصين في وضع 
 
ساس ألتعليمي أ

 
ألمعتمد على أل

 ألبرأمج ألتربوية أعتمادأ على نسب ألذكاء فلدينا :

 درجة 90إلى  80و 75تترأوح نسبة ذكاءهم بين    (S-L)بطيئي ألتعلم -1

 درجة  80و  70إلى  50تترأوح نسبة ذكاءهم بين )(E M Rألقابلون للتعليم -2

 درجة  50و  25( تترأوح نسبة ذكائهم بين  T M Rألقابلون للتدريب )-3

قل من  (S M R)ألطفل ألعتمادي ) ألمعتوه ( -4  45.درجة 25تكون نسبة ذكاءه أ 

نوأع مثل ألتوحد  ألإعاقةأما بالنسبة للمصطلحات ألمستعملة في تصنيف   21يزوميا رألتولدينا عدة أ 
 . 21وألمتخلفين عقليا ، وسنسلط ألضوء في هذه ألورقة ألبحثية على ألمتخلفين عقليا وألتريزوميا 

عاقة  -ب سباب الإ
 
سباب ألإعاقة فليدنا كذلك عدة تصنيفات وسنك تف    ي :العقليةا

 
ما بالنسبة ل أ 
 بالتصنيف حسب ألتسلسل ألزمني فنجد:

و غير  تشمل  قبل الولدة: عوامل ما -1 اشرة مبألعوأمل ألجينية سوأء مباشرة )كاضطرأب ألكروموزومات( أ 
لمانية ،  ومرض ألزهري ألولدي ، وكذأ )كاضطرأب تكوين ألخلايا (

 
عوأمل غير جينية ناتجة ) كالحصبة أل

وأن ...ألخ (
 
م ونقص أليود وألولدة قبل أل

 
 ، وسوء تغذية أل

ثناء الولدة :     -2
 
 ألكسجين نقص، و( Asphyxiaألختناق )، وألصدمات ألجسدية تشمل  عوامل ا

(Anoxia ) يضا دوأتسوء أستخدأم ، وأ 
 
ثناء ألولدة  أل نقص  ألسكر ، وكالملقاط أ 

 (   Hypoglycémie)هيبوجلسيميا

                                                             
طفال ألمعاقين عقليا ( ، بدون  إبرأهيم علاء عبد ألباقي ، -44 

 
ألإعاقة ألعقلية )ألتعرف عليها وعلاجها باستخدأم برأمج ألتدريب للا

 . 34، ص  2000طبعة ، دأر ألنشر عالم ألك تب ، ألقاهرة ، سنة 
طف -45 

 
سري للا

 
ل ذوي اتصنيف فئات ألتخلف ألعقلي حسب ألتصنيف ألبيدأغوجي ، نقلا عن  أ . حسينة طاع الله ، ألإرشاد أل

 .345، جامعة بسكرة ، ألجزأئر ، ص  2014مارس  09ألإعاقة ألعقلية ، مقال منشور في مجلة علوم ألنسان وألمجتمع ،ألعدد 
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مرأض، وأستعمال ألموأد ألكيميائية  كسوء الولدة:عوامل ما بعد  -3
 
ي ألحوأدث وألصدمات ألت ، وكذأعدوى أل

 ألطفل.يتعرض لها 

سرية –ثانيا 
 
مهما أختلفت  :حق الطفل المعاق ذهنيا في الرعاية الصحية بين المراكز المختصة والبيئة ال

سباب ألمؤدية 
 
ثيرأ، ألذهنية للطفل  للإعاقةأل

 
نها تؤثر على ألطفل ألمصاب بها تا

 
مباشرأ  تبقى كلها مشتركة في أ

رعاية جد  لىإوتجعل منه شخص في حالة خطر ويحتاج  ، ألمعرفي وألنفسي وألجسدي وألجتماعيعلى مستوأه 
طفال ألمعاقين ، خاصة 

 
صحاب ألإعاقة ألعقلية من أل

 
ن أ

 
ك ثر أحتياجا لل، حيث أ

 
ك ثر ضعفا وأل

 
ة يرعاهم ألفئة أل

خرى ، لذلك ك فل ألمشرع ألجزأئري حقوق هذه ألفئة 
 
اية ألصحية ألرع إقرأرمن خلال وألتك فل من كل ألفئات أل

وألتك فل ألفوري وألمباشر من خلال جملة من ألنصوص ألقانونية وذلك رعاية لمصلحة ألطفل ألمعاق  ، لهم
ولى

 
و من ينوب  09-02من ألقانون  13حيث نصت ألمادة  ، ذهنيا بالدرجة أل

 
شخاص ألمعاقين أ

 
ولياء أل

 
على أ

ثناء ممارستهم لوظائ فهم وكذأ كل شخص معني وجوب ألتصريح بالإعاقة  عنهم قانونا وكذأ مستخدمي ألصحة أ 
و كشفها لتمكين ألجهات ألمعنية من ألتك فل بها حينها ، وهذأ ألمعمول به في ألمؤسسات ألصحية  فور ظهورها أ 

طب و نهأ  ألجزأئرية حيث 
 
و بعدها نجد أل ثناء ألولدة أ  و أ  ء ابمجرد ظهور ألإعاقة سوأء في ألمرحلة ألجنينية أ 

ومستخدمي ألصحة يقومون بإجرأءأت ألتصريح بالإعاقة حسب نوعها من أجل ألتدخل ألصحي فتوجه ألحالة 
هيلية .

 
و إلى ألمرأكز ألبيدأغوجية ألتا و إلى ألمختص ألنفسي أ   حسب طبيعة ألإعاقة إما للتدخل ألجرأحي أ 

 حرصا من ألمشرع ألجزأئري على: حق الطفل المعاق ذهنيا في الرعاية النفسية البيداغوجية -أ  
طفال ألمعاقين ذهنيا نص على 

 
ز ألنفسية ألعديد من ألمرأك إنشاءضمان ألتك فل ألتام وأليجابي بال

 هذه ألمرأكز بموجب مرأسيم مثل ألمرسوم رقم 
 
 بتاريخ  267-90ألبيدأغوجية حيث تنشا

 
ألذي أنشا

 22فة حيث تم ألفتتاح ألرسمي بتاريخ  ألمركز ألنفسي ألبيدأغوجي لولية ألجل 1990سبتمبر  15
، وتعتبر هذه ألمرأكز مؤسسة عمومية ذأت طابع أجتماعي تحت وصاية وزأرة  2001سبتمبر 

طفال ومرأهقين من ذوي ألإعاقة ألذهنية باختلاف جنسهم  ألتضامن ألوطني وهي مكلفة باستقبال أ 
 46سنوأت. 3أبتدأء من 

جل وضع ألطفل في برنامج نفسي  بيدأغوجي تعتبر هذه ألمرأكز ألبيئة ألمناسبة  لهذه ألفئة من أ 
خرى ، حيث يستفيد ألطفل ألمعاق ألموجه لهذه ألمرأكز من عدة  يمكنه من أك تساب مهارأت وتطوير أ 

و مختص أ   ولياء و برأمج سوأء كان ألتوجيه قد تم من طبيب عام أ 
 
ومن أل ي شخص له سلطة على ألطف أ  ل أ 

تمثل هذه ألبرأمج ألتي يشرف عليها مختصين نفسانيين ومربيين مؤهلين في ألمصاب بإعاقة عقلية  وت
جل ضمان نجاح برنامج 

 
ولياءه وإدأرة ألمركز من أ

 
سرة ألطفل وأ

 
وضع خطة عمل تكون بالتنسيق مع أ

هيل .
 
 ألتا

                                                             
طفال ألمتخلفين عقليا ألجلفة ، تاريخ ألدخول  -46 

 
على ألرأبط  18:06على ألساعة  12/2018/ 04موقع ألمركز ألنفسي ألبيدأغوجي للا

 ffadji.wixsite.com/cmpdjelfa/untitled-c1xxpألتالي: 
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سه رئيس ألمركز بالإضافة إلى عضوية مختص  وتتكون هذه ألمرأكز  من مجلس نفسي بيدأغوجي يرأ 
دي ومختص نفسي أرطفوني ومختص في علم ألنفس ألتربوي وطبيب عام ومساعدة أجتماعية نفسي عيا
يتولى هذأ ألمجلس أتخاذ كل ألقرأرأت ألخاصة بالطفل من لحظة قبوله ألى مغادرته للمركز كما ، وومربي 

ولى :  
 
ما ألمصلحة أل

 
 يضم ألمركز مصلحتين مصلحة خارجية ومصلحة بيدأغوجية دأخلية فا

طفالفتتضمن فريق متخصص مهمته ألتك فل 
 
حقيق ألمسجلين في ألنظام ألخارجي وتعمل على ت بال

هدأف منها :
 
 جملة من أل

ولى وذلك ليستفيد ألطفل  -1
 
ألكشف ألمبكر عن ألإعاقة وتشخيص ألضطرأبات في ألطفولة أل

 من ألتك فل ألمبكر 
ولياء بكيفية ألتعامل وألتعايش معهم  -2

 
 توعية وتوجيه أل

و توجيهها إلى جهات مختصة  -3  درأسة كل حالة على حدأ وتحديد إما قبولها في ألنظام ألدأخلي أ 
 على مستوى ألترأب ألوطني  وإحصائهمجمع ألمعلومات حول ألمعوقين  -4

ما ألمصلحة ألبيدأغوجية : فتحتوي على طاقم كبير ومتنوع ألتخصصات يعمل ويسهر من أجل  أ 
همها : هدأف أ 

 
 تحقيق جملة من أل

خرين  -5
خ
كيد على تعزيز ألوعي بالذأت لدى ألطفل ألمعاق ذهنيا وتنمية ألتوأصل مع أل

 
 ألتا

كل وألتنقل ...( لتحقيق ألستقلالية ألذأتية ) من ناحية أل -6
 
 باس وألنظافة ، وأل

 وألعاطفية.تنمية ألقدرأت ألفكرية وألمعرفية وألحركية وألجتماعية  -7
 ألمصاحبة للتخلف ألعقلي . ألتقليل من حدة ألضطرأبات ألسلوكية -8
 دمج ألطفل ألمعاق ذهنيا أجتماعيا ومهنيا . -9

ولى على ملاحظة ألطفل ألذي تستقبله كحالة جديدة وتمتد مدة  وتعمل ألفرقة ألبيدأغوجية كمرحلة أ 
شهر من أجل معرفة درجة إعاقته من أجل إدرأجه ضمن ألمرأحل ألمحددة وفق برنامج  3ألملاحظ لحوألي  أ 

و ألعمل حي و مرحلة ألتفطين ، أ  نه بعد مرور مرحلة ألملاحظة يتم إدرأج ألحالة أما في مرحلة ألإيقاظ ، أ  ث أ 
و مرحلة ألورشة ويتم خلال هذه ألمرأحل ألمتسلسلة تسلسلا إلزأميا تمكين ألطفل ألمعاق  مرحلة ما قبل ألورشة أ 

 لمهني وألجتماعي . ذهنيا من ألعلاج أول وأك تساب مهارأت مهنية لتسهيل عملية ألدمج أ

ن كل ما تقوم به هذه ألمرأكز من مجهودأت يتوقف نجاعتها على طبيعة ألعلاقة 
 
ولكن ألوأقع يثبت أ

ي بين ألإخوة  سرة أ 
 
خرى وهذأ ما  -إن وجدوأ-ألموجودة في أل ولياء من جهة و ألطفل ألمعاق من جهة أ 

 
و أل

 سنتطرق إليه في ألعنصر ألموألي .

ثره على حقه في الرعاية:واقع الطفل المعاق  -ب
 
سرية وا

 
ول بيئة ينذهنيا في الحياة ال  فيها إن أ 

 
شا

ول من يوأجه 
 
سرة ألمكونة من ألوألدين وألإخوة إن وجدوأ وبالتالي فا

 
ألطفل ألمعاق ذهنيا هي أل

فعال  خرى فهناك ردود أ 
 
سرة ل فعال تختلف من أ  سرة مما يولد ردود أ 

 
عضاء أل خبر إعاقة ألطفل هم أ 



 Journal OF LEGAL STUDIES- مجلة الدراسات القانونية
جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر( –صادرة عن مخبر السيادة والعولمة  مجلة علمية دولية سداسية محكمة  

ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

يداع القانوني: -2015 3039 رقم الإ  

 113 -89ه            ص:  1441شوال -2020السنة:  جوان             02العدد:            06المجلد: 

 

 
108 

خرى تؤثر بشكل مباشر على ألطفل وحقوقه لذلك تخدم مص لحة ألطفل ألمعاق ولكن هناك ردود أ 
 سنركز على ردود ألفعل ألسلبية ألتي تمس حقوق ألطفل ألمعاق وتتلخص ردود ألفعل في :

مر إعاقة أبنها مما يؤثر على  -1
 
سرة إلى إخفاء أ

 
عدم ألتقبل و ألإنكار وألذي يؤدي إلى سعي أل

 ره بعدم ألثقة بالنفس.نفسية ألطفل ويشع
ألإخفاء وألإبعاد عن ألناس وذلك من خلال ألتستر عن وجود ألطفل ألمعاق وذلك بإبعاده  -2

و ألإقدأم على إيدأعه في 
 
صدقاء وألجيرأن أ

 
هل وأل

 
مام أل

 
ي أ

 
عن ألمجال ألطبيعي لتوأجده ، أ

 إحدى ألمرأكز ألمتخصصة  
وألطفلالنفسية وألتربوية ألإهمال وعدم ألقيام بتوفير متطلبات  -3

 
برنامج ألذي لأعدم تطبيق  أ

 يحدده ألمختص ألنفسي وألمربي ألمشرف على حالته.
قرأنه  -4

 
و أ

 
ألحماية ألزأئدة ألتي تحول دون ترك ألمج  ال للتفاعل مع من حوله سوأء من ألإخوة أ

 47من ألعاديين.

فعاللذلك نجد ألطفل ألمعاق ذهنيا رهينا لردود 
 
سرة  أل

 
سرةهذأ ألمعاق وجد فإذأألنابعة من أل

 
 ا

هيلمتفهمة متعاونة ومدركة لحقه في 
 
حتما عملية عليه ل فهذأ سيسه ، وتحقيق ألبرنامج ألنفسي ألبيدأغوجي ألتا

هيلهوإكسابه
 
ما  تا  في  إذأللمهارأت أ 

 
سرةنشا في ضمان  لمتمثلة ، وأ ل تدرك حجم ألمسؤولية ألتي تقع على عاتقها أ 

ولقلة وعي  ،إما حقوق ألطفل ألمعاق في ألرعاية ألنفسية وألبيدأغوجية ول على طرق ألحصاللعدم معرفته أ 
هيل

 
ولياءوألتكوين ألذي يقدم  ألتا

 
سا بحقوق فسيشكل ل محالة عائ قا حقيقيا ومسا، وضعيات هذه ألمثل في  للا

ألجزأئري قد ك فل حق ألطفل ألمعاق ذهنيا من ألطفل في ألتعلم وأك تساب ألمهارأت لذلك نجد أن ألمشرع 
طفال ألمعاقينو طرق ألتعامل معهم ضمن ألمهام ألمختلفة للمرأكز ألنفسية 

 
خلال إدرأجهلمهمة تكوين أسر أل

ساسا  على تقديم ألنصائح وألتوجيهات في كيفية  ألبيدأغوجية ، من خلال حصص ألتوجيه ألوألدي وألتي ترتكز أ 
خرى ألتنقل للمنزل من أجل متابعة حالة ألطفل وتقديم توجيه ألتعامل مع ألطفل أ لمعاق من جهة ومن جهة أ 

بيدأغوجي سلوكي لهم وهي مهام منوطة للمساعدين ألجتماعيين من أجل ملاحظة ألطفل وتسجيل تفاعله 
ولياء .

 
و أل  دأخل ألسرة وطرق ألتعامل أليجابي وألسلبي معه سوأء من ألإخوةأ 

ن ألمختصين ألنفسيين ولكن تبقى هذه  ألجرأءأت عند ألتطبيق ألفعلي مجرد حبرأ على ورق حيث أ 
جرينا معهم حوأر متعلق بهذه ألنقاط  ألمتوأجدين في ألمركز ألنفسي ألبيدأغوجي لولية عين ألدفلى ألذين أ 

ولياء ألسلطة ألكاملة في تقرير مصير ألطفل ألمعاق ذهنيا سوأء من خلال تط
 
ن للا يق ألبرنامج بيؤكدون على أ 

ن ألنظام ألدأخلي للمركز ينص على أنه في حالة ألغيابات ألمتكررة للطفل ألمعاق ذهنيا  و توقيفه حيث أ 
 
ألتاهيليا

ولياء وموأصلة عدم ألحضور وعدم ألستجابة للمركز فإن ألقرأر ألمتخذ من ألمركز 
 
وبعد ألستدعاءأت ألمتكررة للا

ولياء على ألغياب و ضياع ألبرنامج ألتاهيلي ألذي كان يخضع له سيكون فصل ألطفل نهائيا دون مسائلة أ
 
ل

نه هناك 
 
خرى نجد أ

 
ألطفل وهذأ مساس بحق ألطفل في ألرعاية ألنفسية وألبيدأغوجية هذأ من جهة ومن جهة أ

سرة ألحاضنة للطفل 
 
ضعف في فعالية عمل ألمساعدين ألجتماعيين باعتبارهم ألمخولين قانونا ألتنقل للا

                                                             
بونويقة نصيرة ، ألتدريب ألسري للتك فل بذوي ألحتياجات ألخاصة ، مقال منشور في مجلة ألعلوم ألجتماعية وألنسانية  -47 

 .85جامعة محمد بوضياف بالمسيلة ، ألجزأئر ص   2016في جوأن  10،ألعدد 
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عن ألمركز ، وكذأ معاملتهم ألسيئة له وهذأ ألدور ألمهم م سباب غيابهأ  ذهنيا ومسائلتهم عن حالته و ألمعاق
ألمغيب في عمل ألمساعد يعود سببه لقلة ألإمكانيات ألخاصة بالتنقل وعدم وجود ألليات ألتي تحمي ألمساعد 

ولياء ، لذلك 
 
ت نجد ألطفل ألمعاق ذهنيا يبقى تحألجتماعي ألذي يترك في موأجهة مباشرة مع ردة فعل أل

ولياء ألجتماعية ودرجة وعيهم.
 
 رحمة ظروف أل

 :ما يليلذلك على ألمشرع ألتدخل من خلال سن قوأنين يكون ألغرض منها 
طفالعلى  بالإشرأفتفعيل دور ألمساعدين ألجتماعيين ألمكلفين  -1

 
نيا ومرأقبة ألمعاقين ذه أل

سرةسلوكاتهم دأخل 
 
 . أألإطارمن خلال ألزيارأت ألدورية ألمبرمجة في هذ أل

ل وألوسائل ألمادية وألبشرية في سبي ألإمكانياتتمكين ألمساعدين ألجتماعيين من كافة  -2
 تحقيق ذلك 

ولياء  -3
 
جل توفير بيئ وإخوةتك ثيف ألجهود ألتربوية وألتوعوية ل ة ألطفل ألمعاق ذهنيا من أ 

سرية  وأجتماعيا .تسهل عملية أندماجه أسريا  أ 
و يوقفون  -4 ولدهم ألمتخلفين عقليا أ  ولياء ألذين يهملون أ 

 
ألنص على عقوبات صارمة على أل

هيلبرأمج 
 
نعلى أعتبار  ألتا  ألمعاق.تلك ألبرأمج هي من حق ألطفل  أ 

منح سلطة أكبر للمختصيين ألنفسيين ومدرأء ألمرأكز ألنفسية ألبيدأغوجية من أجل  -5
ولياء

 
و من يقوم إجبارأل تمكين ألطفل من ألستفادة دون أنقطاع غير بعلى أللتزأم مقامهم أ 

 مبرر عن ألبرنامج ألذي يقدمه ألمركز.
جل تجديد ألمعارف ألمتعلقة  -6 وضع مخطط دوري لتكوين ألمختصين ألنفسانيين وغيرهم من أ 

هيلا 
 
طفالبتا

 
 .يهموألحفاظ عل ألمعاقين ذهنيا ل

دأء تحسين ألجانب ألمادي وأل -7
 
جتماعي للمختصين ألنفسانيين من أجل ألتفرغ ألتام ل

ألفئة وكذأ ألعمل على ألمحافظة على قدرة ألتحمل ألنفسية للمختص مهامهم ألجليلة تجاه هذه 
نضد ألحترأق ألنفسي ألذي يمكن  دأءه لعمله مما يفقده ألقدرة على منح  أ  ثناء أ  يصيبه أ 

 للطفل ألمعاق ذهنيا. ألإضافة
زيادة قدرة ألستيعاب لدى ألمرأكز ألبيدأغوجية وتوسيع ألمرأفق ألدأخلية من  ألعمل على -8

طفالأجل ضمان رعاية نفسية جيدة 
 
 ألمعاقين ذهنيا  للا

ألحرص على نشر ألوعي ألجتماعي بحق هذه ألفئة في ألحياة ألجتماعية ألكريمة ألمتساوية  -9
قرأنهم من ألموأطنين وفقا لمبدأ  ألمساوأة في  ولويتهم في ألرعايمع أ  ة ألحقوق مع ألحفاظ على أ 

 ألنفسية وألمساعدة ألصحية ألتي يحتاجونها.

 خاتمة

ك ثر ضعفاأ  وكخاتمة لهذه ألورقة ألبحثية يمكن ألقول 
 
طفال ذوي ألإعاقة تعتبر ألفئة أل

 
في  ن فئة أل
صعدة

 
ألجانب ن موخاصة ومن مختلف ألتخصصات،  ألمجتمع لذلك فهي تحتاج إلى رعاية خاصة على كافة أل

ساسي لتقرير حقوق ألمعاق 
 
وضع  وتوفير ألبيئة ألمناسبة لممارستها وكذأ، ألقانوني باعتباره هو ألضامن أل

ليات ألحقيقية لحمايتها 
خ
وهذأ ما عمل عليه ألمشرع ألجزأئري من خلال ألنصوص ألتشريعية ألتي سبق ، أل
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خاصة ور في ألجزأئ للظروف ألتي يعيشها ألطفل ألمعاق يةلوأقعأ ةألملاحظمن خلال ألتطرق إليها ، ولكن 
صحاب ألإعاقة ألسمعية وألإعاقة ألذهنية   لنتائج ألتالية :فقد خلصنا ل–ألتي تم تسليط ألضوء عليها كما سبق -أ 

  الحماية ألقانونية للطفل ألمعاق في ألتشريع ألجزأئري في ألنصوص ألتشريعية ألمتعلقة ب قصور هناك -1

 على وجه ألخصوص بحماية ألطفل ألمعاق  عنىك فاية ألنصوص ألقانونية ألتي تعدم - 2

هيلهعدم فعالية ألمرأكز ألنفسية وألبيدأغوجية ألمعنية بحماية ألطفل -3
 
 عددها ك ثرة رغم  وتا

ية خاصة فيما يتعلق بالمرأفقة ألمنزل ألمعاق عدم منح سلطة أكبر للقائمين على مؤسسات حماية ألطفل-4
 سية وألمدر 

 وهذه ألنتائج تتطلب جملة من ألتوصيات من أجل ألوصول ألى حماية حقيقية للطفل ألمعاق في ألجزأئر 

 التوصيات

طفال ألمعاقين.-1
 
 سن قوأنين خاصة تعنى بفئة أل

طفالعلى  بالإشرأفتفعيل دور ألمساعدين ألجتماعيين ألمكلفين -2
 
وكاتهم ألمعاقين ذهنيا ومرأقبة سل أل

سرةدأخل 
 
 . ألإطار أمن خلال ألزيارأت ألدورية ألمبرمجة في هذ أل

سري وألمدرسي وألجتماعي ومنحهم -3
 
جهزة ألمعنية بحماية ألطفل ألمعاق ومرأفقته في ألوسط أل

 
تفعيل دور أل

وسع في ألتحرك   وإصدأر ألتعليمات وبرمجة ألدورأت ألت، صلاحيات أ 
 
طفال ألمعاقين.ا

 
سر أل

 
 هيلية ل

ن ألدمج ألحرص أ-4 طفال ألمعاقين سمعيا في ألمدأرس ألعادية على أعتبار أ 
 
لتام على توسيع نطاق دمج أل

ك ثر دعما لتحقيق ألندماج ألجتماعي وألمهني ألعاملألمدرسي هو 
 
 .لهته ألفئة أل

هيل وألرعاية ألنفسية وألجتماعية وألدمج ألمدرسي  وضع نصوص قانونية-5
 
تحمي حق ألطفل ألمعاق في ألتا

ي شخص حتى وألديه. ن يتصرف فيه أ   باعتباره حق للطفل ألمعاق ل يمكن أ 

سرة ألمعاق -6
 
سرة من خلال تحسين ألوضع ألجتماعي ل

 
ألهتمام بالوضعية ألجتماعية للطفل ألمعاق دأخل أل

سر 
 
 ة من رعايته وتوفير له حياة كريمة. حتى تتمكن أل

وإدرأج نصوص قانونية تجريمية في قانون ألعقوبات -7  قانون حماية ألطفل تشدد عقوبة ألعتدأء على حقوق أ 
ك ثر ضعفا في ألمجتمع.  

 
 ألطفل ألمعاق على أعتباره في ألمركز أل
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 قائمة المراجع 

 التفاقيات الدولية :   

مم ألمتحدة لسنة ألتفاقية ألدولية -
 
شخاص ذوي ألإعاقة وألبروتوكول ألختياري للا

 
 .2006للا

 :والمراسيم القوانين 

يتضمن ألتعديل ألدستوري  2016مارس سنة  6ألموأفق ل   1437جمادى ألولى عام  26ألمؤرخ في  01-16ألقانون رقم -1
 . 2016مارس  07ألمؤرخة في  14ألجريدة ألرسمية ألعدد 

ولى عام  26ألملغى ألمؤرخ في  05-85رقم ألقانون -2
 
يتعلق بحماية ألصحة  1985فبرأير سنة  16ألموأفق ل   1405جمادى أل

 .1985فبرأير سنة  17ألصادرة بتاريخ  08وترقيتها، ألجريدة ألرسمية ألعدد 

شخاص ، ألمتعلق  2002مايو سنة  09ألموأفق ل   1423صفر عام  25ألمؤرخ في  09- 02ألقانون رقم -3
 
بحماية أل

 .2002مايو سنة  14ألصادرة بتاريخ  34ألمعوقين وترقيتهم ، ألجريدة ألرسمية ألعدد 

، ألجريدة ألمتعلق بحماية ألطفل 2015يوليو سنة  15ألموأفق ل   1436رمضان عام  28ألمؤرخ في  12- 15ألقانون رقم -4
 .2015يوليو سنة  19ألصادرة تاريخ  39ألرسمية ألعدد 

جويلية  29ألمؤرخة في  46ألجريدة ألرسمية ألعدد  2018جويلية  02ألمتعلق بالصحة ألمؤرخ في  11-18ألقانون رقم -5
2018 

 1435رمضان عام  17ألمتعلق بتحديد ألإعاقات حسب طبيعتها ودرجتها ، ألمؤرخ في 204-14ألمرسوم ألتنفيذي رقم -6
 .2014جويلية  30ألمؤرخة في  45دة ألرسمية ألعدد ألصادر في ألجري 2014جويلية  15ه ألموأفق ل   

 الك تب :

 .1985، مجمع أللغة ألعربية  2أبرأهيم مصطفى وأحمد حسن ألزيات ، ألمعجم ألوسيط ، ج-1

حمد طه ،-2 منية ، ألرياض ،  محمود أ 
 
كاديمية نايف للعلوم أل ولى ، أ 

 
ألحماية ألجنائية للطفل ألمجني عليه ،ألطبعة أل

 .1999ألمملكة ألعربية ألسعودية ، 

حمد ، ألحماية ألجنائية لحق ألطفل في ألحياة ، دأر ألنهضة ألعربية ، -3  .2015هلالي عبد أللاه أ 

نيس حسيب ألسيد ألمحلاوي ، نطاق ألحما-4 طفال ،درأسة مقارنة بين ألفقه ألجنائي ألإسلامي وألقانون أ 
 
ية ألجنائية للا

زهر ، دأر ألك تب ألقانونية ، دأر شتات للنشر وألبرمجيات ، مصر سنة 
 
ألجنائي ، كلية ألشريعة وألقانون ، جامعة أل

2011. 

ردن ، فاروق ألروسان ، قضايا ومشكلات في ألتربية ألخاصة ، دأر ألفكر للطباعة وأل-5
 
 .1998نشر وألتوزيع ، عمان ، أل
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طفال ذوي ألحتياجات ألخاصة ،ألطبعة -6
 
، دأر  1مصطفى نوري قمش وخليل عبد ألرحمان معايطة ، سيكولوجية أل

ردن ، 
 
 .2007ألمسيرة للنشر وألتوزيع ، عمان أل

صيل ، دأر هومة للطباع-7
 
 .2016ر ة وألنشر وألتوزيع ، ألجزأئنجيمي جمال ، قانون حماية ألطفل في ألجزأئر تحليل وتا

ردن، -8
 
ولى، دأر ألفكر للنشر، عمان، أل

 
 .2000فاروق ألروسان ،درأسات وبحوث في ألتربية ألخاصة، ألطبعة أل

طفال ألمعاقين عقليا ( -9
 
إبرأهيم علاء عبد ألباقي ، ألإعاقة ألعقلية )ألتعرف عليها وعلاجها باستخدأم برأمج ألتدريب للا

 .2000طبعة ، دأر ألنشر عالم ألك تب ، ألقاهرة ، سنة ، بدون 

 مذكرات الماجستير :

هلية في تفعيل حقوق ألمعوقين ، رسالة ماجستير تخصص علم  -
 
هبة عاطف ألسيد محمود عوض ، دور ألجمعيات أل

 .2014أجتماع ، جامعة ألمنصورة ، مصر ، 

  :المقالت العلمية

مسائل ألإعاقة وألمعوقين في ألجزأئر مقاربة تحليلية ، مقال منشور في مجلة ألعلوم ألجتماعية ،  ألعمري عيسات ،-1
 ، ألجزأئر. 2، كلية ألعلوم ألجتماعية وألإنسانية جامعة محمد لمين دباغين سطيف  2014، شهر ديسمبر  19ألعدد 

.د. شويعل سامية ،-2 ثر ألدمج ألمدرسي في مفهوم ألذأت لدى ألمعاق سمعيا ،مقال منشور في مجلة  بشاطة منير و أ  أ 
 ، ألجزأئر. 2018مارس  08ألجامع في ألدرأسات ألنفسية وألعلوم ألتربوية ، ألعدد ألثامن 

طفال ذوي ألإعاقة في ألتشريع ألجزأئري ، مقال -3
 
نشور مبن جرو فطيمة و لخضاري عبد ألمجيد ، ألحماية ألقانونية للا

 .جامعة عباس لغرور خنشلة 2018جوأن  10في مجلة ألحقوق وألعلوم ألسياسية ألعدد 

بونويقة نصيرة ، ألتدريب ألسري للتك فل بذوي ألحتياجات ألخاصة ، مقال منشور في مجلة ألعلوم ألجتماعية -4
 .جامعة محمد بوضياف بالمسيلة ، ألجزأئر  2016في جوأن  10وألنسانية ،ألعدد 

طفال ذوي ألإعاقة ألعقلية ، مقال منشور في مجلة  علوم ألإنسان وألمجتمع -5
 
سري للا

 
حسينة طاع الله ، ألإرشاد أل

 جامعة بسكرة ألجزأئر.  2014مارس  09،ألعدد 

كلية ألحقوق وألعلوم  09فاتن صبري سيد أليثي ، حق ألطفل ألمعاق في ألحماية ، مقال منشور في مجلة ألمفكر ألعدد -6
 ألسياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة.

 :مواقع النترنت 

نور حمادي ، معايير-1 ألدليل ألتشخيصي وألإحصائي ألخامس للاضطرأبات ألعقلية ، دليل صادر عن ألجمعية   DSM5 أ 
طباء ألنفسانيين  ص 

 
مريكية للا

 
 09.00على ألساعة  2018/ 11/ 28تاريخ ألدخول للموقع  psycho dz ، على موقع  22أل

 : وتم ألتحميل من خلال ألرأبط ألتالي
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https://www.psyco-dz.info/2017/09/dsm-5-pdf.html?m=1 
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طفال ألمتخلفين عقليا ألجلفة ، تاريخ ألدخول -3
 
 18:06على ألساعة  12/2018/ 04موقع ألمركز ألنفسي ألبيدأغوجي للا
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  :الملخص

ذلك من ونتناول في هذه الورقة البحثية الإطار القانوني الذي يحكم مسالة التبليغ عن جرائم الفساد في الجزائر        
طر والتدابير التي اتخذتها الجزائر في هذا الصدد

أ
ول يتخلال حصر ال

أ
لف ،  والتي نجدها تتلخص في إطارين،  الإطار ال

أ
ا

ماكن إقامتهم كما يتضمن من مجموعة ضمانات منها ضمان  حظر الكشف عن هوية الشهود والمبلغين والخبراء و تغيير اأ
و التبليغ عن جرائم الفساد ضمان اعتماد الوسائل الحديثة للإدلء ع ذات ، وإطار ثان يشمل مجموعة من الدوافبالشهادة اأ

شخاص الذين يمتنعون عن التبليغ عن جرائم الفساد وذلك 
أ
همها  تدابير تشديد العقاب على بعض ال الوصف الجزائي  اأ

و تخفيضها لمن يتع خر مضمونه الإعفاء من العقوبة اأ  ا الصدد.اونون مع العدالة في هذنظرا لصفاتهم ومراكزهم، ودافع ا 
عذار المعفية، 

أ
 الكلمات المفتاحية: مكافحة الفساد، التبليغ، المبلغين، العقوبة، ال

Abstract:  

        in this paper, we discuss the legal framework governing the reporting of corruption crimes in 
Algeria, by limiting the frameworks and measures taken by Algeria in this regard, which are 
summarized in two frameworks. It also includes ensuring that modern methods of testimony or 
reporting of corruption are adopted, A second framework includes a set of motives with a criminal 
description, the most important of which are measures to intensify the punishment of some persons 
who fail to report crimes of corruption due to their qualities and status, and another motive is the 
exemption or reduction of punishment for those who cooperate with justice in this regard. 

KEY WORDS:  reporting of corruption crimes, Reporting, whistleblower, punishment, exempted 
excuses, 

 

 حماية المبلغين عن جرائم الفساد في القانون الجزائري 
Reporting corruption crimes in Algerian law 

 (guarantees and motives) 
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 مقدمة:  

من الموضوعات المُستحدثة، والتي ارتبط الحديث عنها والمبلغين يعدّ موضوع حماية الشهود       
خذت في العصر الحديث منحىً  ن اأ بتطور مفهوم الجريمة بصفة عامة وجريمة الفساد بصفة خاصة بعد اأ

هتها من راً مهما في مواجخطيراً، وحيث يلعب التبليغ عن الجـرائم والشهادة على مرتكبيها والخبرة دو 
جهزة العدالـة الجنائية في إثبات جريمتهم وإدانت ، ومـا هم، ونظرا لخطورة مرتكبي الجرائمخلال معاونة اأ

و تهديد قد يصل إلى حد العتداء والقتـل لإثنـائهم عـن معاونة العدالة،  قـد يتعرض له الشهود من ترهيب اأ
لذلك بات لزاماً على رجال العدالة الجنائية في كافة الدول الهتمام بتـوفير الحماية القانونية اللازمة 

جهزة شخاص لحثّهم وتشجيعهم على التعاون مع اأ
أ
الجنائية في الحد من هذه الظاهرة  العدالة  لهؤلء ال
 . الخطيرة

وللمبلغين دوار جوهريا في كشف الفساد والحتيال وسوء الإدارة وغيرها من العتداءات التي تهدد       
الصحة والسلامة العامة، والنزاهة المالية، وحقوق الإنسان، والبيئة والقانون،  بالإبلاغ عن معلومات 

رواح ل حصر لها ومليار عن مثل هذه ال مجرائم، فقد ساعد المبلغون في إنقاذ اأ
أ
وال ات الدولرات من ال

و ف، وفي الغالب يقدم المبلغون على مخاطرة كبيرة، العامة و يحاكمون، اأ عمالهم، اأ قد يفصلون من اأ
و القتل و يعتقلون وفي بعض الحالت يتعرضون للاعتداء اأ لدورهم وتقديرا  ،يوضعون على قوائم سوداء، اأ

في محاربة الفساد، تعهدت العديد من الدول بسن قوانين لحماية المبلغين عبر التفاقيات الدولية، 
نحاء العالم إجراءات حماية  وتطبق الكـثير من الحكومات و المؤسسات والمنظمات غير الربحية في اأ

ن توفر هذه السياسات قنوات متاحة للمبلغين للإ علوماتهم لها، بلاغ بمالمبلغين، ولكن من الضروري اأ
ن تستخدم  ن المعلومات التي يبلغون عنها يمكن اأ شكال الإنتقام، وتضمن اأ وتحمي المبلغين من كافة اأ
ن يحصل المبلغون على الحماية الملائمة وفرص  أ

في القيام بإصلاحات ضرورية للمساعدة في ضمان ا
 .(1)الإفصاح

ظاهرة الفساد على اختلاف مجالتها، وذلك من خلال والجزائر إحدى البلدان التي واجهة و تواجه      
ولى، كما 

أ
منها القتصادي والجتماعي بالدرجة ال

أ
مجموعة من التدابير تمليها الحاجة للمحافظة على ا

لة  ، وتعدذات الصلة تلزمها بها القواعد الدولية من خلال انضمامها إلى المعاهدات والتفاقيات
أ
مسا

هم ه حد اأ ن نطرح الإشكالية التالية: حماية المبلغين اأ
 ذه التدابير المشار إليها، ومن هنا يمكن اأ

 ما هي الضمانات والدوافع التي يقرها المشرع الجزائري للمبلغين عن جرائم الفساد؟ 

                                                             
جل  ،المبادئ الدولية لقانون حماية المبلغين  (1)  الممارسات القانونية الفضلى لحماية المبلغين الداخليين ودعم التبليغ الداخلي من اأ

لت موبيت  (، 03المصلحة العامة، ص)  لمانيا.10959 96منظمة الشفافية الدولية، اأ  ISBN: 978 .-3-943497-42-7برلين اأ
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لف من مبحثين كل منهما 
أ
وللإجابة عن هذه الإشكالية نعرض الموضوع في خطة كلاسيكية، تتا

 بمطلبين:

ول: ضمانات 
أ
 حماية المبلغين عن الفساد.المبحث ال

ول: -
أ
ماكن إقامتهم المطلب ال  حظر الكشف عن هوية الشهود والمبلغين والخبراء و تغيير اأ

و التبليغ عن جرائم الفساد المطلب الثاني: -  اعتماد الوسائل الحديثة للإدلء بالشهادة اأ

 المبحث الثاني: دوافع التبليغ عن جرائم الفساد  

ول: تدابير  -
أ
 تشديد العقابالمطلب ال

و تخفيضها  -  المطلب الثاني: تدابير الإعفاء من العقوبة اأ

ول: ضمانات حماية المبلغين عن جرائم الفساد
أ
 المبحث ال

عملية الإجراءات والتدابير ال ين مجموعة من الضمانات، تتمثل فييكـفل المشرع الجزائري للمبلغ    
منهم وسلامتهم، وقد تتغير الإجراءات من حيث الصرامة حسب طبيعة الجريمة  بقصد الحفاظ على اأ
وخطورة المجرم وتتفاوت حسب المرحلة التي تمر بها الدعوى الجزائية، فما يتخذ من إجراءات في مرحلة 

 . (2)محاكمةالتحقيق ل يتطابق بالضرورة مع ما يتخذ في مرحلة ال

وتتمثل هذه الضمانات في التدابير الإجرائية الخاصة بحماية المبلغين في حظر الكشف عن هويتهم    
ول( واعتماد الوسائل الحديثة للإدلء بالشهادة )مطلب ماكن إقامتهم ) مطلب اأ  .(ثان وتغيير اأ

ول: حظر الكشف عن هوية الشهود والمبلغين والخبراء   
أ
قامتهم وتغيير المطلب ال ماكن ا 

أ
 ا

ليات المستحدثة لحماية المبلغ 
 
هم ال ول(، و ت منجد إجراء حظر الكشف عن هويته  ينمن اأ غيير )اأ

ماكن إقامتهم )ثانيا(.  اأ

ول: حظر الكشف عن هوية الشهود و المبلغين والخبراء 
أ
 ا

مم المتحدة لمكافحة الفساد والتي كانت الجزائر    
أ
حكام اتفاقية ال إليها  قد انضمت بالعودة إلى اأ

نها تنصنجد  2004سنة ب وذلك بموج ،على حظر الكشف عن هوية الشهود و المبلغين والخبراء اأ

                                                             
طروحة لنيل الدكـتوراة، كلية الحقوق، جامعة دمشق ،حلا محمد سليـم زودة،  (2)   2008الشاهد في الدعوى الجزائية، دراسة مقارنة، اأ

 (.449)، ص،سوريا
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ولى من المادة 
أ
ولئك »يلي:  التي جاءت بما 32الفقرة ال

أ
إرساء إجراءات لتوفير الحماية الجسدية ل

ماكن إقامت
أ
شخاص كالقيام مثلا بالقدر اللازم والممكن عمليا بتغيير ا

أ
ضاء بعدم هم والسماح عند القتال

و قيود على إفشاءها
أ
ماكن تواجدهم ا

أ
 « .إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وا

لزمت المادة      ن تدخل في صلب نظامها القانوني  33كما اأ ن تنظر كل دولة طـرف في اأ
أ
من التفاقية با

 
أ
ي معاملة ل مسوغ لها ل سباب  ي شخص يقوم، بحسن نيةالداخلي تدابير مناسبة لتوفير الحماية من اأ

أ
ول

فعال مجرمة وفقا لهذه التفاقية.
أ
ي وقائع تتعلق با

أ
 وجيهة، بإبلاغ السلطات المختصة با

الشهود ين وحماية المبلغ التفاقية العربية لمكافحة الفساد تحت عنوان من 14وكذلك جاء في المادة 
 يلي:والخبراء والضحايا ما

"توفر الدولة الطرف الحماية القانونية اللازمة للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا الذين يدلون      
شخاص وثيقي الصلة بهم، 

أ
قاربهم وال فعال تجرمها هذه التفاقية وتشمل هذه الحماية اأ

أ
بشهادة تتعلق با

و تره ي انتقام اأ  :يب محتمل، ومن وسائل هذه الحمايةمن اأ

ماكن إقامتهم . في لهم يةتوفير الحما 1.  اأ

ماكن تواجدهم . 2.  عدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم واأ

قوالهم على نحو يكـفل سلامتهم مثل الإدلء بالشهادة  3.
أ
ن يدلي المبلغون والشهود والخبراء والضحايا با اأ

 عبر استخدام تقنية التصالت .

فشى معل 4.
أ
و اتخاذ الإجراءات العقابية بحق كل من ا

أ
ماكن تواجد المبلغين ا

أ
و با

أ
ومات متعلقة بهوية ا

و الضحايا. و الخبراء اأ  الشهود اأ

مم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت الجزائر عليها بموجب المرسوم الرئاسي        
أ
وتنفيذا لتفاقية ال

وهو  (3)للكشف عن جرائم الفساد و الحد منه تم إعداد قانون خاص 2004افريل  91المؤرخ في  04/128
، ودائما مع غرض مجارات المشرع (4)06/01مكافحته رقم ده في قانون الوقاية من الفساد وما تم تجسي

م تنصيب ، تمات النضمام الى هذه التفاقياتالجزائري للقواعد الدولية في هذا الصدد بموجب التزا
مم المتحدة لمكافحة الفساد( بموجب تعليمة الوزير 

أ
خلية)الخلية الدائمة لمتابعة تطبيق اتفاقية ال

                                                             
ثار ه و إستراتيجية مكافحته إشارة لحالة الجزائر، مجلة القتصاد و المجتمع ، عدد ، (3)  سبابه اأ ق، كلية الحقو 4ناجي بن حسين،الفساد اأ

 (.34، ص)2007الجزائر،

مارس  2، صادرة في  14، يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحيه ، جريدة رسمية، عدد  2006، مؤرخ في فبراير 06/01قانون رقم (4) 

 م . 2006
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ول رقم 
أ
وت  15المؤرخة في  608ال

أ
وهي تعمل بشكل دائم على التنسيق بين مختلف القطاعات  2010ا

على  مع المعلوماتاستعراض الجزائر وج فيما يخص متابعة تنفيذ التوصيات المنبثة عن عملية
تية: ، وقدالممارسات الفضلى في هذا الإطار

 
 سجلت الخلية المعلومات ال

فيما يخص حماية الشهود والخبراء والضحايا والمبلغين تم تعديل قانون الإجراءات الجزائية        
مر رقم 

أ
بإدراج فصل سادس بعنوان " حماية الشهود  23/07/2015المؤرخ في  15/02بموجب ال

 الخبراء والضحايا"و

ساسية معرضة     
أ
و مصالحهم ال و سلامتهم اأ يقر هذا الفصل الجديد للفئة المذكورة إذا كانت حياتهم اأ

لتهديد خطير بسبب المعلومات التي يمكنهم تقديمها للقضاء في قضايا محددة والتي من بينها الفساد، 
خرى غير إجرائية تدابير حماية إجرائية  ية مرحيمكن اتخاذها قواأ لة بل مباشرة المتابعات الجزائية وفي اأ

 من الإجراءات القضائية.

من قانون الإجراءات  20مكرر  65غير الإجرائية: نص المشرع الجزائري على هذا الإجراء بموجب المادة 
 ، (5)الجزائية المعدل والمتمم

 إخفاء المعلومات المتعلقة بالهوية  -

 وضع رقم هاتفي خاص تحت تصرفهم  -

منتمكي -
أ
 نهم من نقطة اتصال لدى مصالح ال

قارب -
أ
فراد العائلة وال

أ
 ضمان حماية جسدية مقربة مع إمكانية توسيعها ل

جهزة تقنية وقائية بالمسكن -
أ
 وضع ا

و المجراة -
أ
 تسجيل المكالمات الهاتفية المتلقاة ا

 23مكرر  65و من التدابير الإجرائية ما نص عليه المشرع في المادة 

و ذكرعدم الإشارة إلى  -
أ
 . هوية مستعارة  الهوية ا

وراق الإجراءاتعدم الإشارة لل - ، والإشارة بدل عن العنوان الحقيقي إلى مقر عنوان الصحيح في اأ
و إلى الجهة القضائية التي سيؤول إليها النظر في القضية.   ين تم سماعه اأ  الشرطة القضائية اأ

                                                             
مر رقم  20مكرر  65المادة ( 5)  مر ، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، معدل ومتم1966يونيو  8، مؤرخ في 66/155من اأ م، بموجب الأ

 . 2006ديسمبر 20المؤرخ في  06/22



  Journal OF LEGAL STUDIES-القانونيةمجلة الدراسات 
جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر( –عن مخبر السيادة والعولمة مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة   

ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

3039رقم الإيداع القانوني:  -2015  

 130 -114ص:           ه 1441شوال -2020جوان : السنة            02العدد:                06المجلد: 

 

119 

و ا -
أ
و الخبير ا

أ
لمبلغ في ملف خاص يملكه إما وكيل حفظ الهوية والعنوان الحقيقيان للشاهد ا

و قاضي التحقيق حسب كل حالة.الجمهو 
أ
  رية ا

قامة الشهود و المبلغين و الخبراء  ماكن ا 
أ
 ثانيا: تغيير ا

مكان إقامتهم ح المشرع الجزائري للمبلغينمن     مر (6)تدبيرا إجرائيا يتمثل في تغير اأ
أ
، حتى وان تعلق ال

كـثر ضمانا للحفبسجين فإنه يوضع في جناح يتوفر ع
أ
ظ على الى حماية خاصة، حيث يعد هذا الإجراء ال

، فإذا دعت الضرورة يجوز للجهات المختصة بترحيل الشهود إلى بلاد سلامتهم الجسدية والنفسية
جنبية عن البلد المنتمين له ضمانا لسلامتهم من كافة العتداءات الناتجة عن مرتكبي جرائم الفساد،  اأ

ي مرحلة من الإجراءات القضائية، ويتم ذلك إما  ويتخذ هذا التدبير قبل مباشرة المتابعة الجزائية وفي اأ
و بطلب من الشخص المعني، ويقوم وكيل الجمهورية بالتشاور مع  تلقائيا من قبل السلطة المختصة اأ
 يالسلطات المختصة لتخاذ التدابير المناسبة قصد ضمان الحماية الفعالة ويؤول هذا الختصاص لقاض

 .  (7)التحقيق بمجرد فتح تحقيق قضائي

دلء بالشهادة   المطلب الثاني:  اعتماد الوسائل الحديثة لل 

نه يتوجب على الدول  32جاء في البند الثاني من المادة       مم المتحدة لمكافحة الفساد اأ
أ
من اتفاقية ال

طراف
أ
دلة تتيح للشهود والخبراء والمبلغين ال

أ
قوالهم عل  توفير قواعد خاصة بال

أ
ن يدلوا با ى نحو يكـفل اأ

شخاص، كالسماح مثلا بالإدلء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا التصالت، مثل 
أ
ولئك ال سلامة اأ

و غيرها من الوسائل الملائمة.  وصلات الفيديو اأ

مم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمة وا18( من المادة )18تطالب الفقرة )و     
أ
ة لفقر ( من اتفاقية ال

طراف باستخدام تشريعات 46( من المادة )18)
أ
مم المتحدة لمكافحـة الفسـاد الـدول ال

أ
( من اتفاقية ال

و مـن خلا  خداخلية تسمح بعقد جلسات استماع عن طريق الفيديو اأ  رى ل استخدام وسائل تكنولوجية اأ
جهزة والبرمجيا

أ
مهور، الشاهد للمتهم والج، لمنع كشف هوية ت الخاصة بتمويـه الصـورة والصوتكال
من خلال نصه اعتماد الوسائل الحديثة للإدلء  المطلب حاول المشرع الجزائري مسايرة هذا وقد

جاز لجهات الحكم " بالشهادة طراف، سماع الشاهد مخفي حيث اأ
أ
و بطلب من ال سماع الشاهد تلقائيا اأ

                                                             
مر رقم  20مكرر  65المادة  (6)   ،مرجع سابق .66/155من اأ

طروحة مقدمة لنيل شهادة الحاج علي بدر الدين، ا( 7)  ليات مكافحتها في التشريع الجزائري، اأ لحاج علي بدر الدين، جرائم الفساد وا 

 (.275، ص )2016كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، دكـتوراه في العلوم، تخصص قانون خاص، 
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ريق هم بما في ذلك سماعهم عن طالهوية عن طريق اعتماد وسائل حديثة ومتطورة تسمح بكـتمان هويت
صواتهم وصورهم

أ
 . (8)"المحادثة المرئية عن بعد، التي تمنع التعرف على ا

برز هذه      
ن يستفاد منهااالتقنيات ومن اأ

 سموعتقنية التصال عن بعد )التصال المرئي الم لتي يمكن اأ
Video Conference و  شهادات والإفادات عبر تقنيةالدوائر التليفزيونيـة المغلقـة، وتسجيل ال ( اأ

و الشهادة عن طريق الهـاتف، واسـتخدام السواتر لإخفاء الشاهد عن نظر المتهمين، حيث  الفيديو، اأ
منية والنفسية اللازمة للشهود والمتعاونين مع العدالة 

أ
تستهدف الإجراءات السابقة توفير الحماية ال

ن يترتب عل و تعطيل وتمكينهم من الإدلء بشهادتهم، دون اأ جواء المحاكمة اأ
أ
ثرهم با

أ
ى ذلك تا

ن استخدام مثل هذه التقنيات  و تعرضـهم لخطـر الجماعات الإجرامية المنظمة، ول شك اأ مصـالحهم، اأ
ن المحاكمة الجنائيـة تقـوم  الحديثة يكـفل حمايـة الشهود والمتعاونين مع العدالة، وإن كانت القاعدة اأ

ساس مبداأ شفوية المرافعة وال ذي يتطلب ضرورة انعقاد جلسات المحاكمة في نطـاق جغرافي واحد على اأ
طراف الخصومة الجنائية والشهود، بحيث يتمكن كل منهم من سماع  بحضور المتهم وغيره من اأ

 
 
مـام هيئة المحكمة بالجلسةالمناقشات والمشاركة في الإجراءات في مواجهة الطرف ال حقيقاً ، تخر واأ

طرا
أ
برز التقنيات المعمول بها تقنية التصال المرئي المسموع(9)فلمبداأ المواجهة بين ال  .(10)، ومن اأ

نها وسيلة للاتصال المرئي المسموع  (11)ويعرف جانب من الفقه الجنائي     
أ
تقنية )الفيديو كونفرانس( با

و عدة  ماكن مختلفةلجتماع شخصين اأ شـخاص فـي اأ م بين عدة دول، اأ ، سواء في داخل دولة واحدة اأ
طراف من رؤية 

أ
يستطيعون المشاركة فـي اجتماع بالمناقشة بصورة إيجابية وفعالة تمكن جميع ال

م  مر بجلسـات التحكـيم الدولية اأ
أ
خرين وسماعهم والحديث معهم في الوقت ذاته، سواء تعلق ال

 
ال

قوال الشهود والخبراء،  عض وفي ببإجراءات نظر قضية، ويمكن في إطار الإجراءات الجنائيـة سـماع اأ
حيان المتهم عبر هذه التقنية

أ
 .(12)ال

                                                             
مر رقم  27مكرر  65المادة  (8)   ، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، معدل ومتمم، مرجع سابق. 1966يونيو  8، مؤرخ في 66/155من اأ

مام9)  و المحكمة، بالح ( وفقًا للقواعد العامة التي تخضع لها الشهادة، يلتزم كل شخص دعي للحضور اأ دية جهة التحقيق البتدائي اأ
أ
ضور لتا

مراً بضبطه وإحضاره، ويعتبر الإخلال بهذا الواجب جريمة )م
أ
ن تصدر ا

أ
من قانون  279، م117الشهادة، بل يجوز للسلطة المختصة ا

 الإجراءات الجنائية المصري(.

كـتوبر 95جنائي، مجلة الفكر الشرطي المجلد الرابع والعشرون ، العدد( رامي متولي عبد الوهاب ابراهيم ، حماية الشهود في القانون ال10)  اأ

 (109، ص)2015

صيلية لتقنية الـ -( عادل يحيــى، التحقيق والمحاكمة الجنائي عن بعد11) 
أ
، دار النهضة العربية، Conference  Videoدراسة تحليلية تا

 (.25م، ص ) 2006

 (109مرجع سابق، ص) ( رامي متولي عبد الوهاب ابراهيم ،12) 
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ماكن المختلفة التي يوجد فيهـا     
أ
ويلـزم لتطبيـق تقنيـة الفيـديو كونفرانس تجهيز قاعة المحكمة وال

ماكن عبر شاشة 
أ
طراف المتواجدون في تلك ال

أ
طـراف بكاميرات فيديو لنقل الصورة، حيث يظهر ال

أ
ال

مام المحكمة، وتوفير شبكة ا
أ
ماكن ذات تقنية ا

أ
ض عالية لضـمان استمرارية عر التصالت بين هذه ال

جهزة الإلكـترونية 
أ
قوال الشفهية بشكل منتظم ودون انقطـاع، فضلًا عن وجود ال

أ
الصورة وسماع ال

 . (13)المشغلة لهذا النظام

خذت بتطبيق تقنية الفيديو كونفرانس في مجال سماع       هادة الشهود شومن التشريعات المقارنة التي اأ
خذ القانون الإيطالي بهذه التقنية بمقتضى  مريكي والفرنسي والإنجليزي، حيث اأ

أ
القانون الإيطالي وال
جاز  1992( لسنة 356م، والمعدل بالقانون رقم ) 1992( لسنة 306المرسوم بقانون رقم ) م، والذي اأ

ماكن السرية التيسماع إفادات الشهود والمتعاونين مع العدالة شفهيا ضدّ عصابات ال
أ
 مافيا من ال

( الصادر في 11يتواجدون فيها، وقد تم التوسع في تطبيق هذه التقنية بمقتضى القانون رقم )
جاز  07/01/1998 ن قواعد المشاركة في الدعوى الجنائية عن بعد في الإجراءات الجنائية، والذي اأ

أ
بشا

قوال المتهمين الخطرين اأ  و المحاكمة معهم ب يضاً استخدام هذه التقنية في سماع اأ ثناء التحقيق اأ ينما اأ
تاحت من خلالها إمكانية التصال بين قاعة المحكمة  مريكية قوانين اأ صدرت إحدى وثلاثون ولية اأ اأ
و المجني عليهم شفهيا عبر استخدام تقنية التصال  قوال الشهود، اأ و اأ خرى لسماع شهادات اأ ماكن اأ واأ

ن مطلب المواجهة المباشرة ، كما قضت المحكمة العالمسموع المرئي حكامها اأ حد اأ مريكية في اأ
أ
ليا ال

ا مضموناً على إطلاقه، ومن الممكن استثنائه إن كان هناك ضرورة معينة  بين المتهم والشاهدة ليس حقًّ
حد الشهود في مواجهة المتهم عبر استخدام وسيلة التصال السمعي  في القضية، وإنّ إجراءات سماع اأ

 .  (14)المتهم قد توافر له كافة الحقوق والضمانات القانونيةيكون معه  المرئي،

ن يكون و      خذت بعض التشريعات المقارنة بنظام تسجيل شهادة الشهود على شرائط فيديو، دون اأ اأ
من قانون  184)م بولونياالتي عرفت هذا النظام القانون  ن الجلسة، ومن بين تلكحاضراً في مكا

 .(15)والبريطاني وني(، والقانون النمساويالإجراءات الجنائية البول

 

 

                                                             
 (110، ص)المرجع نفسه( 13) 

 (111رامي متولي عبد الوهاب ابراهيم ، مرجع سابق، ص) (14) 

)15 (  PRADEL (J.): Les systèmes pénaux a l’épreuve du crime organise, R.I.D.P, 1998 , 

P.(664). 
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 المبحث الثاني: دوافع التبليغ عن جرائم الفساد)التدابير الجزائية( 

ل ر إلى كونها جرائم معقدة وتستخدم في إخفائها وسائظمع تميز جرائم الفساد بصعوبة كشفها بالن     
مرا ومحاكمتهم وإقامة الدليل عليمتطورة، كان جهد السلطات العامة في تحقيقها وتعقب مرتكبيها 

هم اأ
ل تقتصر  نشطة، ولهذا ينبغي اأ

أ
مر الذي استوجب طرقا ووسائل إضافية للتصدي لهذه ال

أ
عسيرا، ال

ن تتم المكافحة عن طريق استحداث  مكافحة جرائم الفساد على مجرد تشديد العقاب، وإنما يجب اأ
ليات قانونية نظمة الكشف عن الجريمة بوضع ا   .(16)االكشف عن جرائم الفساد والإبلاغ عنه للتحفيز اأ

ول: التدابير العقابية 
أ
 المطلب ال

شخاص بالنظر لمن يجب حماية للشهود والمبلغين فغالبا ما يخضع هؤلء لترهيب    
أ
صفاتهم بعض ال

نينة 
أ
ن توفر نوعا من الطما نها اأ

أ
وبحكم مناصبهم مما جعل المشرع يفرض عقوبات مغلظة ضدهم من شا

 لدى المقبلين على التبليغ، كما تولد رهبة لدى المعرضين عنه. 

ول: تجريم العتداء على الشهود و الخبراء و المبلغين
أ
 ا

ثير عليهم معنويا فجرم إغرائهم بموجب المادة     
أ
من  236حرص المشرع على حماية الشهود و عدم التا

و التعدي » قانون العقوبات، كما يلي:   و التهديد اأ و الضغط اأ و الهدايا اأ و العطايا اأ كل من استعمل الوعود اأ
و بإدعاءات قوال اأ

أ
و التحايل لحمل الغير على الإدلء با و المناورة اأ و على إعطاء شهادة كاذبة اأ  كاذبة اأ

ية حالة،  ية مادة و في اأ و لم تنتجه، ويعاقب بالحبس ......وذلك في اأ ثارها اأ فعال اأ
أ
نتجت هذه ال سواء اأ

حدي هاتين العقوبتين ما لم يعتبر الفعل  دج2000الي 500من سنة إلي ثلاث سنوات و بغرامة من 
أ
و با اأ

شد المنصوص 
أ
 .« 232و235،233عليها فيالمواداشتراكا في إحدى الجرائم ال

يضا المشرع بموجب المادة  
أ
شكال ضد  06-01من قانون رقم  45نجد ا

أ
ي شكل من ال

أ
جرم المساس با

فراد عائلاتهم
أ
و ا

أ
و المبلغين ا

أ
و الضحايا ا

أ
و الخبراء ا

أ
شخاص وثيقي الصلة بهم الشهود ا

أ
يفهم مما  ،و سائر ال

و  انه
أ
ن يحترم الشاهد ا

أ
شكال الإهانة فينبغي لجميع من يحضر للمحاكمة ا

أ
قر حماية لهذه الفئة من كل ا

أ
ا

ن يتجنب توج و إهانة لفظية إليهالمبلغ واأ ي إساءة اأ لمحافظة اعلى القاضي صيانة كرامة الشهود و، ويه اأ
 .   (17)عليهم و معاقبة كل من يمس بسلامتهم

                                                             
صوات و التقاط الصور في التشريع الجزائري وضمانات احترام حقوق و  سفيرة طالب، إجراءات اعتراض االمر سلات  (16)  و تسجيل الأ

حريات المشتبه فيهم، مذكرة لنيل شهادة لماا ستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي و علوم جنائية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، 

ولحاج، البويرة،  كلي محند اأ  (.06، ص)2016جامعة اأ

 (.403يم زودة ، مرجع سابق، ص)حلا محمد سل (17) 
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 ثانيا: التشدید بسبب المهنة 

، لما تمثله من اعتداء على المصالح وخدمة زائري بعض الجرائم بعقوبات صارمةخص المشرع الج    
شخاص الذین تتحقق 

أ
الوطن والمواطنین على حد سواء خاصةّ إذا ارتكبت هذه الجرائم من قبل بعض ال

و الفاعل ا فینص المشرع على ظروف تؤدي إلى تشدید، فیهم صفات معینة لذي العقاب على الشخص اأ
ي الموظف العمومي، المنالمتعلقة ب منها تلكیقدم على ارتكاب جریمة،  ذلك ما وصب الذي یشغله اأ

شهر إلى خمسة سنوات   47تجليه )المادة  من قانون مكافحة الفساد(: "يعاقب بالحبس من ستة اأ
و المؤقتة دج، كل شخص يعلم بحكم 500.000دج الى 50.000وبغرامة من  و وظيفته الدائمة اأ مهنته اأ

كـثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ السلطات العمومية المختصة  و اأ بوقوع جريمة اأ
 في الوقت الملائم".

شخاص بصفاتهم لحساسية مناصبهم وهو ما     
أ
كـثر تشديد لبعض ال كما يعمد المشرع إلى وضع جزاء اأ

نه في حالة ارتكابها من طرف  (18)من قانون مكافحة الفساد 48علیه المادة يتضح من خلال ما نصت  ، اأ
شخاص المعینون بموجب مرسوم 

أ
و موظف في الدولة، وكذا ال الجاني الذي یشغل منصب قاضي، اأ

مین الضبط والتي نصت على  و یشغل منصب اأ عون الشرطة القضائیة اأ و اأ و ضباط عمومیون اأ رئاسي، اأ
 . (19)سنة وبنفس الغرامة المقررة للجریمة20وات إلى سن10عقوبة السجن من 

عفاء من العقاب وتخفيفه كمحفز للكشف عن جرائم الفساد  المطلب الثاني: تدابير ال 

على اعتبارات صعوبة جرائم الفساد واعتبارات صعوبة الوقوف عليها كان البحث والتحقيق والتعقب      
ل تقتصر مكافحة جرائم  مرا عسيرا، لهذا ينبغي اأ حول مرتكبيها ومحاكمتهم وإقامة الدليل عليهم اأ

ن تتالفساد)الرشوة، الختلاس، استغلال النفوذ...( على مجرد تشديد العقاب، وإنما ي م المكافحة جب اأ
جل مكافحة الفساد يجب إتباع سياسة التحفيز 

أ
عن طريق إحداث نظام للكشف عن الجريمة ، ومن ا

ويتخذ التحفيز للإبلاغ عن جرائم الفساد عدة صور منها الإعفاء من  (20)للكشف عن الجريمة والإبلاغ عنها

                                                             
 1427محرم عام  21المؤرخ في  44الجريدة رسمية ، عدد  06-01یعدل ویتم القانون رقم  2011غشت سنة 02مؤرخ  15-11( قانون رقم 18) 

 والمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته. 2006فبرایر سنة  20الموافق 

ول، دون طبعة،  دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، ( منصور رحماني، القانون الجنائي للمال وا19)  عمال، الجزء الأ  (.82، ص )2012لأ

طروحة لنيل شهادة  (20)  مم المتحدة لمكافحة الفـساد،اأ هارون نورة ، جريمة الرشوة في التشريع الجزائري، دراسة علي ضوء اتفاقية الأ

 ( .361، ص) 2017لسياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،الدكـتوراه في العلوم، تخصص قانون كلية الحقوق و العلوم ا
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و تخفيفه وهذا بالنسبة للمشاركين في الجريمة و هو م
أ
مم المتحالعقاب ا

أ
دة لمكافحة ا دعت إليه اتفاقية ال

 . (21)الفساد

من قانون  52/01بموجب المادة (22)وقد نص المشرع الجزائري على نظام الإعفاء من العقوبة وتخفيفها     
عذار القانونية" كما يلي:(23)العقوبات

أ
عذار القانونية هي حالت محددة في القانون »، تحت عنوان "ال

أ
ال

عذارا معفية على سبيل الح صر يترتب عليها مع قيام الجريمة والمسؤولية إما عدم عقاب المتهم إذ كانت اأ
 « .وإما تخفيف العقوبة إذا كانت مخففة

نه :  49المتعلق بمكافحة الفساد في المادة  06/01كما نص القانون        عذار » على اأ
أ
يستفيد من ال

كـثر المعفية من العقوبات المنصوص عليها في قانون  و اأ و شارك في جريمة اأ العقوبات كل من ارتكب اأ
من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وقام قبل مباشرة إجراءات المتابعة بإبلاغ السلطات 
ي الجريمة وساعد على معرفة مرتكبها، عدا الحالة المنصوص  و الجهات المعنية اأ و القضائية اأ الإدارية اأ

علاه ، تخف و شارك في إحدى عليها في الفقرة اأ ض العقوبة إلى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب اأ
الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والذي بعد مباشرة إجراءات المتابعة، ساعد في القبض على 

شخاص الضالعين في ارتكابها
أ
كـثر من ال و اأ ن المشرع نص «شخص اأ

، ويتضح من خلال هذا النص اأ
عذار القان

أ
 ونية هما الإعفاء من العقاب وتخفيض العقوبة.على نوعين من ال

عفاء من العقوبات  ول : ال 
أ
 محفز للكشف عن جرائم الفساد ا

و الشريك في إحدى (24)من قانون مكافحة الفساد 49/01وفقا للمادة        ، يعفي من العقاب الفاعل اأ
و الجهات المعنية عن الجريمة وساعد  و القضائية اأ كـثر والذي بلغ السلطات الإدارية اأ و اأ جرائم الفساد اأ
في الكشف عن هوية المتورطين فيها، ونظام الإعفاء من العقوبات يمحو المسؤولية القانونية عن الجاني 

 وإنما لعتبارات وثيقة الصلة  رغم ثبوت إدانته ومن ثم ل
أ
يعفى الجاني من العقاب بسبب انعدام الخطا

بالسياسة الجنائية وبالمنفعة الجتماعية، وهذا ما يميز الإعفاء من العقوبة عن موانع المسؤولية الذي 

                                                             
مم المتحدة لمكافحة الفساد.  37المادة ( 21)   من اتفاقية الأ

حسن ، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة العاشرة، دار هو مه، الجزائر، ( 22)   ( .94، ص)2011بوسقيعة اأ

مر رقم  (23)  ، 1966جوان 11، صادرة بتاريخ   49، يتضمن قانون العقوبات، جريدة رسمية، عدد 1966يونيو  8، مؤرخ في 66/156اأ

 المعدل والمتمم.

 ، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، معدل و متمم ، مرجع سابق.2006فبراير  20، مؤرخ في 06/01قانون رقم (24) 
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و الإكراه على ارتكاب الجريمة
أ
 الجزائي، كما في حالة الجنون ا

أ
 ، وفي ما يلي شروط(25)لنعدام الخطا

ثر. 
أ
 الإعفاء من العقاب وما يترتب عليه من ا

عفاء من العقاب  .1  شروط ال 

يشترط للاستفادة من العذر المعفي من العقاب عدة شروط محددة تتمثل في ضرورة الإبلاغ عن    
ن يؤدى  مام الجهات المختصة، واأ الجريمة من قبل المساهمين فيها قبل مباشرة إجراءات المتابعة اأ

 . الإبلاغ إلى معرفة مرتكبي الجريمة

ن يتم الإبلاغ قبل مباشرة إجراءات  -اأ  من قانون مكافحة  49/01المادة  تستوجبالمتابعة: اأ
ي قبل تحريك النيابة العامة للدعوى (26)الفساد ن يتم الإبلاغ قبل مباشرة إجراءات المتابعة  اأ ، اأ

مر وقوعها، فإن 
أ
ن السلطات العامة كانت على علم با العمومية،  وبمفهوم المخالفة متى ثبت اأ

 . (27)الجاني ل يستفيد من الإعفاء
ن يساهم الإب -ب  .لاغ في معرفة مرتكبي جرائم الفساد اأ

خر اضافة الى شرط      كما استلزم المشرع الجزائري للاستفادة من العذر المعفي من العقاب توافر شرط ا 
خري في حين كان يستحسن لو اكـتفى  البلاغ  وهو المساعدة في معرفة المتورطين في ارتكابها من جهة اأ

المعفي من العقاب إذ في ذلك تفعيل لنظام مكافحة جرائم  بتوافر شرط واحد للاستفادة من العذر
 .(28)الفساد

خبار      
أ
ن يكون الإبلاغ عن جرائم الفساد تفصيليا مطابقا للحقيقة صادقا صادرا من صاحبه، فال ويجب اأ

و العتراف المعجل الذي ل يتضمن تفصيلات الجريمة وبيان ظروف ارتكابها ل يفيد السلطات، بل قد 
أ
ا

ن يكون سببا للإعفاء من العقاب، للا ه وهي تقديم خدمة نتفاء علتيؤدي إلى تضليلها وبالتالي ل يصلح اأ
دلة (29)للمجتمع

أ
ن يتضمن الإبلاغ عن جرائم الفساد جميع عناصر الجريمة و ظروفها وال ، كما يجب اأ

                                                             
حسن ، الوجي (25) 

أ
 (.280ز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص ) بوسقيعة ا

ـــة، معدل و متمم، مرجع 1966يونيو  8، مؤرخ في 66/155من قانــون رقم  01/فقرة 49المادة ( 26)  ، يتضــمن قانــون الإجـــراءات الجزائيــ

 سابق.

ليـات القانونيــــة لمكافحة الفساد الإداري فــ (27)  طروحـــة مقدمة لنيـــل شهـــادة الدكـتــوراه، تخصـــص حاحة عبد العالي، ال  ــي الجزائر، اأ

 ( .335، ص)2013قانون عــام، كلـــية الحقوق والعلــوم السياسية، قســـم الحقوق، جامعة محمـد خيضر، بسكرة

 (.362هارون نورة، مرجع سابق، ص)( 28) 

بو عامر، قانون العقوبات، القسم الخاص،( 29)   (.103، ص مرجع سابق، ص)1989الطبعة الثانية، مصر)الإسكندرية(،  محمد زكي اأ
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ن البلاغ  الذي ل يتضمن هذه العناصر والظروف ل يعتمد عليه حيث ل يفيد شيئا في إثبات 
أ
عليها، ل

ن يكون سببا للإعفاء من ال
أ
 عقوبة . الجريمة، ومنه ليصلح ا

يترتب طبقا للقواعد العامة في قانون العقوبات على ثبوت العذر المعفي من العقاب الحكم بالإعفاء       
من المعفى 

أ
ن يطبق تدابير ال من العقاب وليس الحكم بالبراءة، ومع ذلك يجوز للقاضي في حالة الإعفاء اأ

 .( 30)عنه

مام الجهات المختصة:  -ت
أ
بلغ ا ن يتم ال 

أ
 ذلك البوح والإخبار عن جرائم الفساد إلىيقصد بيجب ا

دلة ضدهم، 
أ
مر اكـتشاف الجريمة وملاحقة مرتكبيها وجمع ال السلطات المختصة التي يهمها اأ

خبار إذا 
أ
ن تكون السلطات المختصة على جهل بوقوع الجريمة، لذلك تنتفي فائدة ال ويشترط اأ

 
أ
خرة قد علمت بوقائع الفساد، ويكون عديم ال

 
من  ثر ومنه ل يستحق الجاني الإعفاءكانت هذه ال

، والسلطات المختصة التي لديها صلاحيات اكـتشاف جرائم الفساد هم رجال الضبطية (31)العقاب
مام الجهة الإدارية التي  القضائية النيابة العامة، قضاة التحقيق، كما يجوز الإبلاغ عن الجريمة اأ

 (32)يتبعها الموظف
عذار المعفية  .2

أ
ثار ال

 
 ا

خذ به متى ثبت توافره ، ويترتب        
أ
للعذر المعفي من العقاب طابعا إلزاما حيث يتوجب على القاضي ال

خيرة ل تكون 
أ
على ثبوت العذر المعفي من العقاب الحكم بالإعفاء من العقوبة وليس بالبراءة لن هذه ال

و عدم قيام المسؤولية، كما في حالة الدفاع ة الشرعي كسبب لإباح إل في حالة عدم وجود الجريمة اأ
و الجنون كموانع المسؤولية ن القاضي ليس (33)الفعل اأ مر وجوبي  مما يعني اأ ، و يعد الإعفاء من العقاب اأ

عمال سلطته التقديرية، بل هو ملزم بذلك متى توافرت شروط الإعفاء
أ
 .(34)مدعو ا ل

مر كذلك العفاء من العقاب الوظيفي       
أ
 فتتم حماية ا كما يقتضي ال

أ
شكال النل

أ
و فراد من كافة ا

أ
تقام، ا

نواع الضرر 
أ
و ناجم عنه، ويشمل هذا كل ا

أ
و التمييز في محل العمل بشكل مرتبط بالإفصاح ا

أ
الضرر، ا

ديبي؛ والمضايقات 
أ
خرى، والنقل التا

أ
بما فيها الفصل، والوضع تحت المراقبة والعقوبات الوظيفية ال

                                                             
مر رقم 2/ فقرة 52المادة ( 30)   ، يتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم، مرجع سابق. 1996يونيو  8، مؤرخ في  66- 156من اأ

بو عامر، مرجع سابق، ص) (31)   ( .398محمد زكي اأ

 (.366هارون نورة، مرجع سابق، ص)( 32) 

حسن، الوجيز في القانون الجزائي العام ، مرجع سابق، ص)( 33)   (. 280بوسقيعة اأ

 (.358ص)هارون نورة، مرجع سابق،  (34) 
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و خفض ساعات الع
أ
و التدريب، وفقد المكانة المستمرة، وتقليل الواجبات ا

أ
مل، والحرمان من الترقيات ا

فعال
أ
ي من هذه ال

أ
 (.35)والمميزات، والتهديدات با

 محفز للكشف عن جرائم الفساد : التخفيف من العقاب ثانيا

بموجب  وذلك نص المشرع الجزائري إلى جانب الإعفاء من العقاب على ظرف مخفف لجرائم  الفساد     
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته كما يلي: "...تخفض العقوبة  01.06من القانون رقم 49/2المادة  

و شارك في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون  إلى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب اأ
كـثر  و اأ شخاص الضالعيوالذي بعد مباشرة إجراءات المتابعة ساعد في القبض على شخص اأ

أ
ن في من ال

 ارتكابها ". 

 شروط التخفيف من العقاب  .1

جعل المشرع الجزائري من المساعدة التي يتقدم بها الجاني لمعرفة مرتكب الجريمة قبل مباشرة      
ي قبل تحريك الدعوى العمومية ظرفا معفيا من العقاب، في حين إذا كانت المساعدة  إجراءات المتابعة اأ

مرتكب الجريمة بعد مباشرة إجراءات المتابعة فإن هذه المساعدة جعل منها ظرفا مخففا  في القبض على
 . (36)لعقوبة جرائم الفساد إلى النصف

ن       تبقى مرحلة ما بعد مباشرة إجراءات المتابعة في التخفيف من العقوبة إلى النصف مفتوحة إلى اأ
و قبض عليهتستنفذ طرق الطعن، ومنه يستفيد المبلغ عن إحدى جرا وساهم  ئم الفساد إذا سلم نفسه اأ

و ساعد بعد تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة في القبض على المتورطين في ارتكاب  اأ
 . (37)هذه الجرائم

ثر التخفيف من العقاب .2
أ
 ا

يستفيد من العذر المخفف من العقاب كل من ساهم في ارتكاب الجريمة سواء كان مساهما      
صلي

أ
ما فيما يخص ا

أ
و مساهما تبعيا )شريكا( ، وهذا متى توافرت شروط ذلك،  ا

أ
و محرضا( ا

أ
ا)فاعلا ا

                                                             
ليين الممارسات القانونية الفضلى لحماية المبلغين الداخ ،( منظمة الشفافية الدولية، المبادئ الدولية لقانون حماية المبلغين  (35) 

ج  ( 08ل المصلحة العامة، مرجع سابق، ص) ودعم التبليغ الداخلي من اأ

 (.66، ص) 1986الشواربي عبد الحميد، الظروف المشددة والمخففة للعقاب، دون طبعة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية  (36) 

 (.358هارون نورة ، مرجع سابق ، ص)(37) 
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ن القاضي ليس مخير ا بين الإعفاء وعدم الإعفاء بل ملزما 
أ
طبيعة التخفيف من العقاب فهو وجوبي حيث ا

مام المتهم ومن تم يعتبر الإعفاء من العقاب، بذلك،
أ
 .(38)بمثابة فتح باب التوبة الجدية ا

ن 
عذار المخففة ملزمة للقاضي متى توافرت عناصرها وتحققت شروطها، يوجب على المحكمة اأ

أ
ن ال

ي اأ اأ
ن تخفض العقوبة ، بالقدر الذي يحدده القانون وإل كان الحكم معيبا خذ بها واأ

أ
ن (39)تا ، ويمكن القول اأ

ن المشرع 
همها الشرعية بمعني اأ عذار المخففة تتميز بجملة من الخصائص اأ

أ
من يحدد  وحده دون غيرهال

عذار المخففة 
أ
ن ال عذار المخففة ، مبينا في ذلك شروط كل عذر والوقائع التي يجب توافرها، كما اأ

أ
ال

يضا بخاصية الإلزام فالقاضي ملزم بالتخفيف من العقاب عندما يشير القانون صراحة إلى ذلك  تتميز اأ
ثير على العقوبة 

أ
خرى كالتا

أ
 .(40)وتميزها بالطابع الستثنائي الشخصيبالإضافة إلى  خصائصها ال

 خاتمة: 

تقدم يلاحظ السلطات العمومية في الجزائر حاولت بدء معركـتها مع الفساد بالتكاتف  من خلال ما      
( لتسن بعد ذلك  2004مع المجتمع الدولي )مصادقتها على التفاقية الدولية لمكافحة الفساد لسنة 

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتتبع ذلك بإصلاحات لفتة  لقانون الإجراءات  06/01القانون 
الجزائية، والصفقات العمومية، ناهيك عن استحداث إطار مؤسساتي واع للمراقبة والتحري عن جرائم 

ن يرتبه الإطار القان نه يبقى اأ  إل وني والمؤسساتي من فعالية وإنفاذالفساد، ومع القدر الذي يمكن اأ
التفاوت بين ثورة النصوص والحصيلة العملية المتدنية لمكافحة الفساد في الجزائر من المفارقات 
ن  هذه المساعي لم تتمخض إل عن  واقع  مغاير مؤداه زيادة وتيرة الفساد واتساع رقعته،  الغريبة اأ

خيرة في مؤشرات الفساد العالمي، عام 
أ
دولة (،  180من  112لمرتبة )ا2018وتذّيل الجزائر المراتب ال

ولعل مرد ذلك لغياب الإرادة السياسية بالإضافة إلى محدودية سلطة القضاء، مما يستوجب إعادة النظر 
نه منذ بداية الحراك الشعبي فيفري  إلى غاية اليوم هناك  2019في هذه الجوانب وخير دليل على ذلك اأ

ثيرت حول الفساد على الرغم
أ
لف القضايا التي ا

 
ن القوانين تقريبا هي ذاتها ا

أ
 .من ا

                                                             
حسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج. بوسقيعة (38)  عمال، ـجرائم التزوي ر،ـمرجع سابق، 2اأ ، جرائم الفساد، جرائم المال والأ

 (.73ص.)

عذار والظروف القانونية على العقوبة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص قانون  (39)  ثار الأ سعيدة بودية الجوهر، اأ

ولحاج ، البويرة ،جنائي و علوم جنا  (.17، ص)2016ئية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم القانون العام ، جامعة محمد اأ

 .، يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، معدل و متمم ، مرجع2006فبراير  20، مؤرخ في 06- 01من قانون رقم   49/1المادة  (40) 

 .سابق
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 قائمة المراجع:

 الك تب:

صيلية لتقنية الـ -عادل يحيــى، التحقيق والمحاكمة الجنائي عن بعد -
أ
، Conference Video دراسة تحليلية تا

 . 2006دون طبعة، دار النهضة العربية، 

ول، دون طبعة،  -
أ
عمال، الجزء ال

أ
دار العلوم للنشر والتوزیع،  منصور رحماني، القانون الجنائي للمال وال

 .2012عنابة، 

حسن ، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة العاشرة، دار هومة، الجزائر،  -  .2011بوسقيعة اأ

بو عامر، قانون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة الثانية، مصر)الإسكندرية(،  - . الشواربي عبد 1989محمد زكي اأ

 .1986مخففة للعقاب، دون طبعة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية الحميد، الظروف المشددة وال

حسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج. - عمال،ـ جرائم 2بوسقيعة اأ
أ
، جرائم الفساد، جرائم المال وال

 التزوير، دون طبعة، دون سنة نشر.

 -   PRADEL (J.): Les systèmes pénaux a l’épreuve du crime organise, R.I.D.P, 1998,. 
 الرسائل :

طروحة الحاج علي بدر الدين، ا - ليات مكافحتها في التشريع الجزائري، اأ لحاج علي بدر الدين، جرائم الفساد وا 

مقدمة لنيل شهادة دكـتوراه في العلوم، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .2016تلمسان، 

طروحة لنيل الدكـتوراة، كلية الحقوق، الشاحلا محمد سليـم زودة،  - هد في الدعوى الجزائية، دراسة مقارنة، اأ

 .،سوريا 2008جامعة دمشق ،

مم المتحدة لمكافحة  -
أ
هارون نورة ، جريمة الرشوة في التشريع الجزائري، دراسة علي ضوء اتفاقية ال

طروحة لنيل شهادة الدكـتوراه في العلوم، تخصص قانون كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة  الفـساد،اأ
 . 2017مولود معمري، تيزي وزو،

طروحـــة مقدمة لنيـــل شهـــادة  - ـــة لمكافحة الفساد الإداري فــــي الجزائر، اأ ليـات القانونيـ
 
حاحة عبد العالي، ال

ــم الحقوق، جامعة محمـد خيضر، الدكـتــوراه، تخصـــص قانون عــام،  كلـــية الحقوق والعلــوم السياسية، قسـ
 .2013بسكرة

عذار والظروف القانونية على العقوبة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون  -
أ
ثار ال سعيدة بودية الجوهر، اأ

امعة قانون العام ، جالعام، تخصص قانون جنائي و علوم جنائية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم ال
ولحاج ، البويرة ،  .2016محمد اأ
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صوات و التقاط الصور في التشريع الجزائري وضمانات  سفيرة طالب، إجراءات اعتراض المر سلات و تسجيل -
أ
ال

احترام حقوق و حريات المشتبه فيهم، مذكرة لنيل شهادة لماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلية 
ولحاج، البويرة،  كلي محند اأ  .2016الحقوق و العلوم السياسية، جامعة اأ

 المجلت: 

ة الممارسات القانونية الفضلى لحماي ،لية لقانون حماية المبلغينمنظمة الشفافية الدولية ، المبادئ الدو -

جل المصلحة العامة، ص)  لت موبيت 03المبلغين الداخليين ودعم التبليغ الداخلي من اأ برلين 10959 96(،  اأ
لمانيا.  ISBN: 978-3-943497-42-7 .اأ

ثار ه و إستراتيجية مكافحته إشارة لحال - سبابه اأ جتمع ، ة الجزائر، مجلة القتصاد و المناجي بن حسين،الفساد اأ

 34، ص.2007كلية الحقوق، الجزائر، 4عدد ،

رامي متولي عبد الوهاب ابراهيم ، حماية الشهود في القانون الجنائي، مجلة الفكر الشرطي المجلد الرابع  -
كـتوبر 95والعشرون ، العدد   (109، ص)2015اأ

 القوانين:

المؤرخ في  44الجريدة رسمية ، عدد  06-01یعدل ویتم القانون رقم  2011غشت سنة 02مؤرخ  15-11قانون رقم  -
 والمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته. 2006فبرایر سنة  20الموافق  1427محرم عام  21

مر رقم  - ، صادرة بتاريخ   49، يتضمن قانون العقوبات، جريدة رسمية، عدد 1966يونيو  8، مؤرخ في 66/156اأ
 ، المعدل والمتمم.1966جوان 11

،  14، يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحيه ، جريدة رسمية، عدد  2006، مؤرخ في فبراير 06/01قانون رقم -
 .م 2006مارس  2صادرة في 
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 السيادة الوطنيةتعدد الح  
 
ثره على مبدا

 
 كومات وا

 دراسة تحليلية للواقع الليبي
The multiplicity of governments and their impact on 

 the principle of national sovereignty 
 

براهيم الرياحيالسلام  عبد .الباحث  محمد مخلوف اإ
 ماليزيا-العابدينجامعة السلطان زين 

 

 
 
 

 لخص: م  ال
ثره على مب    المتمثل في  ،الوطنيةا  السيادة ديروم هذا البحث في تسليط الضوء على تعدد الحكومات وا 

هذه  ور دمشكلة البحث في إخفاء  حيث تكمن   ،والاجتماعية، والاقتصادية ،م السياسيةعمل النظ  
ثرها في  ،المتصارعة على السلطة نتيجة تعدد الحكوماتم النظ    ،لدولةراز فكرة السيادة الوطنية لإبوا 
امعة بين الحكومات الج الليبي وبيان العلاقةتحليل الواقع ل  البحث المنهج التحليلي  هذا عـتمد فيا   وقد

كيد ، المتصارعة
 
برز النتائج هو تا ثره تعدد الحكومات ومن ا   ور على مبدا  السيادة الوطنية، وإهمال دوا 

قوانين وال للدولة السيادة الوطنيةحكومة الوفاق" المعترف بها دولياً في إبراز  عية"الحكومة الشر 
 المعمول بها.

جنبي ،  الوطنية،: السيادة احيةالمفتالكلمات 
 
  تعدد الحكومات.التدخل ال

Abstract: 
This research aims to highlight the multiplicity of governments and its impact on the principle of 
sovereignty Patriotism, which is represented in the work of political, economic, and social systems, 
The research problem lies in concealing the role of these systems as a result of multiple governments 
The conflicting power, and its effect in highlighting the idea of the national sovereignty of the state, 
has The analytical method for analyzing the Libyan reality and a statement was adopted in this 
research, The overall relationship between the conflicting governments, and one of the most 
prominent results is the confirmation of plurality Governments, and its impact on the principle of 
national sovereignty, and neglecting the role of government. The legitimacy of the internationally 
recognized "government of reconciliation" in highlighting national sovereignty. For the state and 
applicable laws. 
Key words: national sovereignty, foreign intervention, plurality of governments 
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 :مقدمة
 عن تعددع  المدخلت ليبيا حالة من التجاذبات السياسية، والجدل الدستوري 

ً
صلا

 
 قد، والناتج ا

جسام تشريعيةالحكومات، وارت
 
منية كـثيرة ومتعددة، باطاتها المختلفة با

 
جنحة عسكرية وا

 
، وا

ية كبير جدًا بين المؤسسات التشريعية والتنفيذ انقساميتضح وجود  وخارجية، مماوتحالفات داخلية 
مؤتمر من "ال كلً الحاصل هو ناتج عن ما حصل في السابق بين مشروعية  الانقساموهذا  ؛في البلاد

في نفسه جهة تشريعية، و"مجلس النواب الليبي" الذي يعتبر نفسه جسمًا  ى ير  الوطني العام" الذي
يضًا نتخبًا ا  على  ((السيادة الوطنية وتطورها مفهومإلى )) لصددفي هذا ا وسوف نتطرق  .تشريعيًا م 

ول عن فرعين تحدث في الفرع 
 
يادة الوطنية الس وفي الفرع الثاني عن تطور السيادة الوطنية  مفهومالا

ثره في سيادة الدولةإلى "طرق نتوكذا  ؛وتعدد الحكومات
 
جنبي وا

 
في  شيرن" إلى فرعين  التدخل ال

ول إلى الفرع 
 
سبابهالا نواعه وفي الفرع الثاني الإشارة إلى شرعية التدخل وا 

 .مفهوم التدخل وا 
ول:

 
 السيادة الوطنية وتطورها مفهوم المطلب ال

ن مفهومها يرتبط    يشغل مفهوم السيادة حيزاً بارزاً في علاقته بالتطور الحاصل في عالمنا المعاصـر، إذ ا 

ن ظهور فكرةبالدولة ارتباطا وثيقاً 
 
ساسي  ،السيادة كان بظهور الدولة ؛ ذلك لا

 
فالسيادة هي العنصر الا

انون زدوجاً من فقهاء القم   المكون والمميز للدولة عن غيرها من الكيانات، وهذا ما جعلها تلقى اهتماماً 

سال موضوعها الكـثير من الحبر باعتبارها حجر الزاوية لبناء  الدستوري والدولي على حد السـواء، وقـد ا 
و على صعيد الدولة وا   ن الدولة تتصرف في نطاق إقليمها ا 

 
ساس تصـرفاتها في الداخل والخارج؛ لا

المجتمع الدولي بناءاً على قواعد القانون الدولي العام الذي تعتبر فيه السيادة العمود الفقري، وهو 
نتجتها الحضـارة الغربيـة القانونيـة وانتق ساس الذي تقوم عليه الدولة الحديثة كما ا 

 
ـت إلـى الحضارات لالا

صلية الغربية.
 
خرى بنفس الخصائص الا

 
 (1)الا

ول : 
 
 السيادة الوطنية .  مفهومالفرع ال

طلق عليه في الإنجليزيةيعد مفه       و كما ي   National or Popular) وم السيادة الوطنية ا 
Sovereignty)  و دلالة واضحة، ويختلف اتجاه  من

 
المفاهيم السياسية المعقدة التي لا يوجد لها تفسير ا

تعريفه تبعاً لاختلاف فكر الفلاسفة والسياسيين، نتيجة سلب حق اتخاذ القرار الفردي من المواطنين، 
ل الشعب ككل.  وإعادتها إلى الهيئة الوطنية التي تمث 

 
 

 

                                                             
لقیت على طلبة الماجستیرالبقیرات،   -1

 
  03، ص محاضرات في السیادة والعولمة ا
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 :ً السيادة لغة 
ريد به الاستقبال ،والجمع  ريد به الحال ، وسائد  إذا ا  السيادة لغة ً: من سود ،يقال فلان سَيًد قومه إذا ا 

ذى  (1)سائد  حتمًل ا  والسيد يطلق على الرب والمالك والشريف والفاضل والكريم والحليم وم 
د الزعامه السيادة والرياسة صله ساد يسو   .(2) قومه  والزوج والرئيس والمقدم ،وا 

نا سيد الناس يوم القيامة "  نها  (3)وفي الحديث قال "عليه السلام " "ا  وخلاصة  المعنى اللغوي للسيادة ا 
مراً. ياً وا  و قوةً ورا  و غلبة ًا  و منزلة ً ا  و مكانة ً ا    تدل على المقدم على غيره جاهاً ا 

 :ًصطلاحا  السيادة اإ
نها :

 
رفت السيادة في المعنى الإصطلاحي با لطة " السلطة العليا التي لاتعرف فيما تنظم من علاقات س ع 

خرئ إلى جانبها "  . (4)عليا ا 
نها : "السلطة العليا المطلقة التي تفردت وحدها بالحق في إنشاء الخ  

 
رفت با ملزم المتعلق طاب الوكما ع 

 بالحكم على ا
 
فعال "لا

 
 .(5) شياء والا

نها : س  
 
خير ،لوصف السيادة با

 
شملها لمفهوم السيادة هو التعريف الا طة لوهذه التعريفات متقاربه ولعل ا 

م  
 
و وار والعلاقات سواء التي تجري داخل الدولة ا  عليا مطلقة ،إفرادها بالإلزام وشموالها بالحكم لكل الا

  خارجها .

 .الفرع الثاني : تطور السيادة الوطنية وتعدد الحكومات

  تطور السيادة 
نه لم  الـذي حـدد وفصـل مـدلولا "ارتبطت فكرة السيادة باسم الفيلسوف "جان بودان   

 
استعمالها إلا ا

ولى حيث اكـتسبت بمرور (6)عها بتد  يكن م  
 
ن السيادة ظهرت منـذ ظهـور المجتمعـات البشرية الا

 
، ذلك لا

 يجسـد الحرية والاستقلال والسلطة العليا للدولة على الإقليم جعلها تصـبح شـعاراً  وسمواً  الزمن قداسةً 
و الدولة ) والسكان على اعتبار السيادة سلطة عليا تضمن للمتمتع بهـا سواءً 

 
و الشعب ا

 
حسب الحاكم ا

 و عدم الخضوع. للإسقلاليةالتطور التاريخي( 

                                                             
 ،مادة : ]سَوَدَ[. مختار الصحاحانظر :   -1 
وَدَ[ ، ولسان العرب ،مادة ]زعَم[انظر :  -2   صحاح اللغة ،ولسان العرب ،مادة ]س 
خرجه البخاري ،كـتاب تفسير القران ،باب " -3  نه كان عبداً شكوراً ا   .3162،رقم  "درية من حملنا مع نوح اإ
نظمة السياديةابو العلاء،  -4 

 
 .126،ص الوجيز في النظريات وال

سلامالزمخشري،  -5   24،ص قواعد نظام الحكم في الإ
 .9، دار المطبوعات ،ص قانون المجتمع الدولي المعاصربن عامر ،  -6 
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دركوا السيادة و
 
ن فلاسفة اليونان ا

 
يجة بمفاهيم مختلفة نتبالرجوع إلى العصر القديم نجد ا

ثنا "لتاريخهم الحافل بالازدهار حيث كانت مدينة 
 
و ما دة في شتى المجالات وهتعد من المدن الرائ  "ا

مام التقدم العلمي خاصة في ميداني الفلسفة والرياضـيات و سـاعدهم على إقامة مجتمع  فتح الباب ا 
 
 
خرى المجاورة ووضع قوانين خاصة لحسم ديمقراطي نظم علاقاته الداخلية والخارجية مع الدول الا

خرى وذلك باللجوء إلى التحكيم كوسيلة لحسم 
 
 بين هذا المجتمع والمجتمعات الا

 
النزاعات التي قد تنشا

 .النزاعات بشكل يشبه ما هو عليـه الحـال فـي العصر الحديث

  .تعدد الحكومات 
التنفيذية وجود انقسام كبير جدًا بين المؤسسات التشريعية و القارئي للوضع السياسي الليبي القائم، يرئ 

ما لحفي البلاد، ولكن يبقى ا سم الشرعي والقانوني كمؤسسة تشريعية في ليبيا هو "مجلس النواب"، ا 
الانقسام الحاصل فهو ناتج عن ما حصل في السابق بين مشروعية كل  من "المؤتمر الوطني العام" الذي 

يضًايرئ في نفسه جهة ت نتخبًا ا   .شريعية، و"مجلس النواب الليبي" الذي يعتبر نفسه جسمًا تشريعيًا م 
صدرت المحكمة  رض على القضاء في حينها، وا  ما حصل بينهما ارتبط بجدل قانوني وع 
خرون، ومر الموضوع بجدل قانوني كبير  الدستورية في ذلك حكمًا قضائيًا واعترف به البعض ورفضه ا 

ن نلتف حول شرعية البرلمان؛ جدًا، لكن بحديثن ا عما نمر به اليوم، فإنه من الواجب علينا كليبيين ا 
على للدولة، باعتباره الجهة 

 
باعتباره المؤسسة التشريعية الوحيدة في البلاد، ونلتف حول المجلس الا

ي والمشورة لباقي مؤسسات الدولة قدم الرا   .الاستشارية التي ت 
ما فيما يخص حكومة الوفاق ال قول الحوار الليبي ا  وطني والتي انبثقت عن الحوار الليبي، وا 

و  و من المقاطعين ا  و من البرلمان ا  طراف المشاركة فيه كانوا ليبيين، سواءً من المؤتمر ا 
 
ن الا

 
لا

ن طرفًا فيه، بالتالي  مم المتحدة فكانت راعية له فقط ولم تك 
 
ما الا

 
المستقلين، والحوار كان ليبيًا صرفًا، ا

رضهذه الحك
 
طراف المتنازعة على الا

 
 .ومة انبثقت عن حوار ليبي بين الا

و "المؤقتة" في طبرق، فهما في  خريين، سواءً "الإنقاذ" في طرابلس ا 
 
ما فيما يتعلق بالحكومتين الا ا 

ن هو قدرة حكومة "الوفاق" على الحصول على موافقة وثقة 
 
حكم المنتهيتين، ولكن الإشكال القائم الا

 .مجلس النواب
خيرة، والتي انعقدت لمنح 

 
ن الجميع يذكر ما كان قد حصل في جلسة مجلس النواب الا خصوصًا ا 

ن مجموعة من الرافضين لها  صروا على عدم  -وهم قلة-الحكومة الثقة من ا  فسدوا هذه الجلسة، وا  ا 
على منح  ةاستمرارها، ليخرج باقي النواب المؤيدين لها خارج قاعة الجلسة، ويتم الاتفاق في قاعة مجاور 

سماء النواب الموافقين وتوقيعاتهم ومن ثم إحالتها للجنة الحوار 
 
الحكومة الثقة عبر التوقيع على قائمة با

مم المتحدة
 
 .والا

عضائه هم من "المؤتمر الوط  غلب ا  على للدولة" خلق الكـثير من اللغط، كون ا 
 
ي نوجود "المجلس الا

 العام"، كذلك لعدم وضوح دوره.
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ن
 
على للدولة واضحة وفق الاتفاق السياسي، وما نصت عليه المواد من مهام ال حيث ا

 
إلى  19مجلس الا

 .، ويتلخص دوره في مراجعة كل القوانين الصادرة عن الحكومة، والتي تسعى لتمريرها في البرلمان25
ن ذلك من 

 
على للدولة طرفًا في سحب الثقة من الحكومة على الرغم من ا

 
كذلك يعتبر المجلس الا

 .اصات مجلس النواباختص
ي، ولكن  على للدولة في تقديم المشورة والرا 

 
عادة في المؤسسات التشريعية ينحصر دور المجلس الا

ن تكون هذه المؤسسة  صبح له دور تنفيذي، بهذا يمكن ا  وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي، ا 
رائها  .الاستشارية تمتلك صفة الإلزام في ا 

على متحص
 
ن بهذا يكون المجلس الا على حتى من البرلمان، طالما يستطيع ا   على سلطات ا 

ً
لا

 !!!يؤثر في قرار سحب الثقة من الحكومة
على من البرلمان، ولكن الاتفاق السياسي إلا يمكن  على للدولة مؤسسة لها سلطة ا 

 
عتبار المجلس الا

 .قوقهحفظ له ح  
مر حتمًا  كما هناك شبه تلويح بالتدخل الخارجي بذريعة محاربة الإرهاب في ليبيا، وهذا ا 

و مساعدة  ي إعانة ا  ي منهما، بالتالي فإن ا  سيحصل في ظل تعدد الحكومات وفي ظل عدم تنسيق مع ا 
ن تكون مع حكومة الوفاق وبالتنسيق معها. وجود الحكومة  من المجتمع الدلي لمكافحة الإرهاب يجب ا 
ن يحمي البلد من التدخل في القرار الليبي والسيادة الليبية، كذلك سيعمل على  نه ا 

 
الموحدة من شا

 .وحدة التراب الليبي
ي مؤسسة موازية للمؤسسات السيادية        عضاء بعدم التعاطي مع ا 

 
مم المتحدة الدول الا

 
بعد دعوة الا

ربط ذلك برؤية حيث  المجتمع الدولي للحالة الليبية؛ المنضوية تحت حكومة الوفاق الوطني، دعني ا 
غلب  إن الجميع يهمه استقرار ليبيا، واستقرار ليبيا يعني الهدوء في حوض المتوسط الذي تطل عليه ا 

ليبيا، من هنا  في الاستقرارالدول الغربية، ومصالحها في المنطقة، بالتالي هذه الدول جد  حريصة على 
ممية لكل المؤسسات

 
ن الدعوة الا

 
للتعامل فقط مع حكومة الوفاق، هي دعوة تصب في مصالحها  نجد ا

 .بشكل مباشر
و مواقعها باستثناء       ثم إنه لم يرد في الاتفاق السياسي، تفاصيل سير عمل هذه المؤسسات السيادية ا 

على مقرهما طرابلس والبرلمان مقره بنغازي 
 
ن الحكومة والمجلس الا   .ا 

ما مقار باقي المؤسسات السيادية مر يعود  ا  كالمصرف المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، فإنه ا 
للحكومة وهي من سيفصل فيه، وستكون من ضمن التحديات التي تواجه الحكومة، خلق التوازن ما 

همشة وغ دن والمناطق المختلفة وخصوصًا التي تعتبر في نفسها م  بل ير مشمولة بالخدبين الم  مات من ق 
  ة.الدول مؤسسات

ثره في سيادة الدولةالمطلب الثاني: 
 
جنبي وا

 
 التدخل ال

ثرتشهدت ليبيا تطورات     
 
خطر  ة، ولعلوثقافيوعسكرية  واقتصاديةبعدة عوامل سياسية  كـثيرة، وتا ا 

جنبي إعتباراً من نزول  ما
 
 الإيطالي تعمارالاسواجه الشعب الليبي في تلك الفترة الزمنية هو التدخل الا

 م 1911الليبية سنة  الشواطئعلى 
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رضه  انتهى،حتى  ههاد  ولقد جاهد الشعب الليبي حق ج         
 
مر إلى خوض حربين عالميتين على ا

 
 ؛الا

فمن يستقرئ حياة الشعب الليبي بمختلف جوانبها خلال السنوات الماضية "إعتباراً من مطلع القرن 
راضي الليبية  الاستعمارالعشرين من بداية 

 
الإيطالي وتدخله في الشؤون الليبية تمهيداً لاحتلال الا

ن ينتهي إلى نتيجة لا
 
ن  اثنان يختلف عليها وطمس الشخصية الليبية "ويقارنها لما هي عليه الا _ وهي ا 

ن في والاجتماعية والاقتصاديةتغيرات عميقة وتطورات جذرية قد شهدتها النظم السياسية 
 
ما يعرف الا

ثرات في فكرة السيادة الوطنية إيجاباً وسلباً .بالد  ولة الليبية ،إن هذه التغيرات والتطورات ا 
 يالليبشعب ال انتفاضة والعشرين، فيالقران الحادي  العقد الثاني من حدث في ليبيا مع بداية وما     
فعال قاسية وعنيفة  ردودهو  م. إنما2011فبراير سنة 17في  اسد وظلم وقهر نظام ف الاستبداد جداً. نتائجا 

ربعين سنة. استمر كـثر من ا 
 
 لا

ن يكون في ليبيا بعد ست سنوات من  نه ليس مجرد صدفة ا  ات ذية ،والثورة الشعب الانتفاضةفنجد ا 
ن تشهد ليبيا ظهور هيئتين سياسيتين تشريعيتين  الابعاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ،ا 

بناء الشعب حكومتي تنفيذيتين،وهيئتين  ن هذه الوضعية الغر الليبين من ا  يبة الواحد ،ولاشك ا 
راء مختلفة وفئات جهوية وقبلية  والشاذة تعكس الاتجاهات السياسية والعلمانية والدينية وتعبر عن ا 

 ونتائجهالية يعرف بالفدرا  متعصبة تدعوا إلى الانفصال وتفتيت وحدة الدولة وتقاسم سيادتها تحت ما
 لانتزاع الاعتراف بهذا الحق . والسعيالشرعية  في البحث عن
زمة

 
تيجة ن لراهنة، ولاااللحظة  وليدةشعب الليبي ليست السياسية الليبية التي يعاني منها ال فالا

موار كـث ردودثل تم فحسب، وانماالظروف المحلية والاقليمية والدولية المعاصرة  فعال لتجمع ا  يرة ا 
 وغيرها.ودينية  واجتماعية واقتصاديةسياسية 

ول: مفهومالفرع 
 
شكاله . ال

 
نواعه وا

 
 التدخل وا

 : مفهوم التدخل 
صل الكلمة من مادة " الدال ،والخاء  التَدخًل  :     في فقه اللغة العربية هومصدر "تَدخَلَ "،وا 

و في المكان ،وإلى المكان "بمعنى صار داخله ،وعكسه  ،فهو  رج منهخ،واللام"يقال : دخل المكان "ا 
 . (1)بمعنى الولوج 

نصار هذا الإتجاه على عامل الشرعية في تعريفهم للتدخل، إذ يعرف التعريف القانوني للتدخل: ه يعتمد ا 
نه: "الفعل الذي تقوم به دولة بالتدخل في الشؤون الداخلية لدولة  القاموس التطبيقي للقانون الإنساني ا 

خرى من خلال إنتهاك سيادتها  . (2)ا 
نه
 
" العمل الهادف لإجبار الدولة على تقديم معالجة للإفراد المقيمين  وهناك من يعرف التدخل على ا

ل ذلك لهم، لضمان تقديم ك ،في إقليمها و المتوافقة مع المتطلبات الإنسانية، كما يمكن الحلول محلها

                                                             
ساسي،359،ص  معجم مقاييس اللغةبن فارس ، -1 

 
 .441،ص وكذلك المعجم العربي ال

نساني "عمروش،  -2   .8، ص "و مصیر الدولة الوطنیة في افریقیةالتدخل الإ
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صبح قبل ال ومنه فان التدخل يرمز في نطاقه التقليدي، لتبرير الفعل العسكري المتخذ من
 
دولة، لكنه ا

 . (1)الوقت وسيلة غير ودية لتسوية النزاعات مع
نه
 
خرى بطريقة إستب ويعرفه الغنيمي ا

 
مور ادية، وذلك بقصد الإبقاء عذ" تعرض دولة لشؤون دولة ا

 
لى الا

و بدون حق و لكنه في كافة الحالات يمس  و تغيرها، ومثل هذا التدخل قد يحدث بحق ا  الراهنة ا 
همية كبيرة بالنسبة للوضع  الإستقلال و السيادة الإقليمية للدولة المعنية، ولذلك فإنه يمثل ا   الخارجي ا 

 .)2("الدولي للدولة

 :جنبي
 
نواع التدخل ال

 
 ا

جنبي، سواءً 
 
نواع من التدخل الا و  هناك عدة ا  سبابه ا  و ا  و دافعه ا  شكاله ا  و ا  هدافه ا  و ا  من حيث صوره ا 

 :فسرهمن حيث النظريات التي ت  
خذ شكل سلمي و قد يكون بصورة خفية   :التدخل غير المباشر -1

 
        هو ذلك التدخل الذي يا

و بصورة واضحة وعلنية، و يتم هذا النوع من التدخل عن طريق الضغوط  ذلك و الاقتصاديةو مقنعة ا 
ثير على إرادة الدول المتدخل في شؤونها، وهناك من 

 
بتقديم القروض التي تتضمن شروط معينة للتا

يضا عن طريق تقديم  )اسم الاقتصاديةيطلق على هذه السياسة  ن يحدث ا  دبلوماسية الدولار(، ويمكن ا 
و  وكذلك  ،لاقتصاديةاالمساعدات للثوار في الثورات الداخلية وذلك عن طريق المساعدات الحربية ا 

خذ صورة التدخل الإيديولوجي الذي يعتمد على العقيدة التي يقوم عليها النظام السياسي 
 
ن يا        يمكن ا 

للدولة الواقع عليها التدخل، و الغرض من هذا النوع قد يكون إقامة نظام  الاقتصاديو  الاجتماعيو 
و إجتماعي معين و التعرض إلى علا اقتصادي و سياسي ا  و خلق ا  قة الدولة بمواطنيها لزعزعة الثقة، ا 

من و تنظيم و إدارة الدولة المتدخل فيها وكل ما يتعلق  سياسة خارجية معينة، و قد يرتكز على ا 
و الإرهابية ضمن دولة  لها  (3)بالسياسة العليا يضا على دعم النشاطات المسلحة ا  ، وقد يعتمد هذا النوع ا 

خرى التي قد تقوم بها مجموعة 
 
ليب ا

 
و مرتزقة، إلقاء الخطابات السياسية المؤثرة لتا

 
و عصابات ا

 
منظمة ا

و تدعيم المعارضة...، و رغم  و الدولي على النظام الداخلي للدولة المتدخل فيه ا  ي العام الداخلي ا  الرا 
هداف المنشودة منها دون تكبد تكاليف دخول 

 
ن تحقق الا نها يمكن ا  ساليب غير عنيفة إلى ا 

 
كون هذه الا

ية رد فعل (4)الحرب في و ا  وتلجئ الدول المتدخلة إلى هذا النوع من التدخل لتخلص من المسؤولية، ا 
سلوب في إيران وكوريا اعتمادإزاء تصرفها و مثال ذلك 

 
مريكية هذا الا

 
 .الولايات المتحدة الا

 دامباستخيقصد به التدخل الذي يكون بصورة مباشرة و علنية، وذلك  :التدخل المباشر  -2
ته 

 
برز صور التدخل التي عرفها ويعرفها المجتمع الدولي منذ نشا القوة المادية و يعتبر هذا النوع من ا 

ن معظم صور التدخل كانت تتم من طرف دول تتمتع  كد تاريخ العلاقات الدولية ا  وخلال تطوره، وقد ا 

                                                             
 190، دیوان المطبوعات الجامعیة، ص حل النزاعات الدولیةسعد االله،  -1 

 279،ص 2،دار النھضة العربیة، طالقانون الدولي العامشهاب،   -2
 74 .المؤسسة الحديثة للكـتاب، ص  ، التدخل الهدام والقانون الدولي العامیونس،  -3 
مريكي في كل من: دماغ،   -4

 
شكالية التدخل في العلاقات الدولية بعد الحرب الباردة دراسة مقارنة للتدخل ال اإ

 .22، ص  م1992م، و الصومال 1991كردستان والعراق 
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على من الدولة ضحية التد
 
كـثر حدة وخطورةبقوة وسلطة ا

 
خطر ال لكونه خل، وذلك بصورة ا

 
وسائل من ا

من
 
صبحت القوة وخاصة العسكرية منها تستعمل لتحقيق (1)والسلم الدوليين  التي تهدد الا

 
، حيث ا

ن 
 
غراض ومصالح الدول التي تملكها، وهذا بسبب عدم التكافؤ السائد في العلاقات الدولية إضافة إلى ا

 
ا

و التهديد بها، وذلك بموجبالقانون الدولي يفرض على الدول واجب الإمتناع عن إستعمال الق  وة ا 
مم المتحدة رقم  04في الفقرة  02المادة 

 
مم المتحدة وكذا قرار الجمعية العامة للا

 
، (2)2625من ميثاق الا

مثلة هذا النوع من التدخل تدخل الإتحاد السوفياتي في المجر سنة  ،و تدخل الولايات  1956ومن ا 
مريكية في عدة دول منها كوبا و

 
 .العراق المتحدة الا

سبابه .
 
 الفرع الثاني : شرعية التدخل وا

  شكال التدخل
 
جنبي:ا

 
  ال

و الجماعي للتدخل -1
 
ن يقع من قبل دولة : الشكل الفردي ا إن السمة الغالبة في التدخل ا 

ن ذلك لا ينفي إمكانية حدوثه من قبل عدة دول متجمعة معاً  ،واحدة وبشكل فردي  ، فيكونإلا ا 
ثيره الكبير وإمكانية  احتمال

 
كبر قياسا بالصفة الجم استعمالهتا غراض غير شرعية بصفة فردية ا 

 
اعية، لا

ما التدخل الجماعي فهو يحصل من عدة دول  و غاية دولة منفردة ا  فالتدخل الفردي يعبر عن مصلحة ا 
ن تتوافق تلك المصالح ل ميع جمجتمعة، ويمثل مصالح وغايات هذه الدول مجتمعة ومن الصعوبة ا 

الدول المتدخلة، و بالتالي فإن الغاية الشخصية لدولة بذاتها لا يمكن تحقيقها إذا ما تعارضت مع غايات 
مريكية في 

 
خرى، ويمكن ضرب مثال عن التدخل الفردي تدخل الولايات المتحدة الا

 
هداف الدول الا وا 

طلسي في كوسوفو عام ،وعن الشكل الجماعي 1950كوريا عام 
 
  (3.(1999 تدخل الحلف الا

و الضمني للتدخل -2
 
فالتدخل يكون صريح و علني عندما يكون واضح : الشكل الصريح ا

ثير على قرارات الدول وم  
 
نه التا

 
جهزة الدولة الرسمية وغير الرسمية، ويكون من شا صرح به من طرف ا 

و دون إعتبار
 
خرين ا

 
ي الا

 
خرى من غير وسيط، و تمارسه الدولة المتدخلة دون إعتبار لرا

 
  الا

 
ي الدولة لرا

ما التدخل الخفي  شكال عديدة و متنوعة، ا 
 
المتدخل في شؤونها وموافقتها، ويكون هذا النوع بصور وبا

خرى لكي تنفرد بالمغانم مما يجعل من تدخلها  و الضمني فكـثيراً  ما يكون بتدخل دولة في شؤون دولة ا 
ثار سيئة وضارة كونه  ، وكـثيرا ما ينجم عن التدخل خفياً  يحصل من دون علم سلطات الدول الخفي ا 

مرها   . (4)المتدخل في ا 
و الخارجي للتدخل -3

 
فالتدخل الداخلي يحصل عندما تتعرض الدولة  :الشكل الداخلي ا

ازع عليها تدخل دولة في مسائل متن وكذلك يعنيالمتدخلة للسياسة الداخلية للدولة المتدخل فيها، 
خرى وهي غالبا  جنبية ب ،الدستور بتغير دائما تتعلق  وليس في دولة ا 

 
ين فقد يكون تدخل الدول الا

                                                             
 110، ،ص "مبدا السیادة في ظل التحولت الدولیة الراھنة"حناشي،  -1 
 .218، ص 1ار الكـتاب الحديث ،ط، دالوجيز في القانون الدستوري ، ادریس بوكرا -2 
 .67 .، المؤسسة الحديثة للكـتاب، ص  التدخل الهدام والقانون الدولي العامعدي محمد رضا یونس،  -3 
، رند لطباعة و النشر و  2006وحتى 1989التدخل الدولي في الشؤون اللبنانیة منذ اتفاق الطائفالعلي،  -4 

 .1، ص 2010التوزیع، 
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طراف المتنازعة في الدولة الواحدة سواء ً
 
و الا

 
و لصالح الثوار، ا

 
كان التدخل لصالح الحكومة الشرعية ا

و المحاولة 
 
و الإجتماعي الاقتصاديتغيير السياسي ا

 
ما التدخل  ....ا

 
الذي تتبعه الدولة المتدخل فيها، ا

و في الش
 
خرى و تحاول تغييرها الخارجي ا

 
ؤون الخارجية للدول فيحدث عند تدخل دولة في علاقة دولة ا

و توجيهها في إتجاه معين، وعادة تكون هذه العلاقات علاقات عدوانية مثل ما حدث عندما تدخلت  ا 
لمانيا ضد بريطانيا في الحرب العالمية  .الثانية إيطاليا إلى جانب ا 

هذا النوع من التدخل قد يكون بتقديم الطلبات  : دخلالشكل السياسي و الدبلوماسي للت -4
و شفوية، و إطلاق تصريحات من قبل  نية رسمية ، وذلك بصفة علنوالدبلوماسيي نالسياسييكـتابية ا 

و غير رسمية سرية تنطوي على التهديد، تعبر عن مواقف ول، تعتبر من صميم الشؤون الداخلية للد ،ا 
و لإيجاد حل لنزاع داخلي في إحد الدول  وقد تتم من خلال عقد مؤتمر لحل نزاع قائم بين دولتين، ا 
حد الدول الكبرى  و مسؤول في ا  خرى ، و التدخل السياسي يظهر من خلال قيام رئيس دولة عظمى ا 

 
الا

و الإقليمية بالتدخل في نزاع محلي من خلا  وامر على حكومة ا  و فرض ا  خر، ا  ل دعم طرف ضد طرف ا 
شكال سياسية تعتبر مسا ثير على قراراتها، وهذه جميعا ا 

 
و التا في  دخلاً بسيادة الدولة وت ساً دولة ما، ا 

ما التدخل الدبلوماسي فيتجلى من خلال الممارسات والخطابات الدبلوماسية،  شؤونها الداخلية، ا 
و من خلال إثارة القلاقل و الحركات الث الانقلابات وذلك من خلال التحريض و تدعيم  الاضطراباتوورية ا 

و مناصرة حزب معين، إذ و في الانقلاباتو تشجيع  و القيام بحملات ضد تصرفات الحكومة القائمة ا  ، ا 
دى إلى  مريكية على نوع جديد من التدخل السياسي، ا 

 
خيرة إعتمدت الولايات المتحدة الا

 
السنوات الا
و ما يعرف بـ" الثورات الملونة"، فبعد تدخل الحلف الاطلسي في موجة من  الإنقلابات السلمية ا 

يوغوسلافيا قامت ثورة داخلية عرفت بالثورة القرنفلية، تلتها ثورة في جورجيا عرفت بثورة الورود، ونفس 
وكرانيا عندما حل فيكـتور يوشنكو محل   . (1)يانوكوفيتش إثر الثورة البرتقالية الشيء في ا 

و الدعائي و الثقافي للتدخل -5
 
علامي ا يعتمد هذا النوع من التدخل على تسليط : الشكل الإ

ي العام الدولي والداخلي، بما يسير مع 
 
فكار وتوجهات الرا

 
ثير على ا

 
النشاط الإعلامي و الدعائي للتا

هداف المصلحية للدول المتدخلة، إذ تحاول الدول المتدخلة من خلال ال
 
لإعلام وسائل اتطلعات والا

جعل المجتمع والمواطن يبحث عن بديل سياسي من خلال الإطاحة بالنظام الموجود والبحث عن 
ولى و الثانية، ولقد ساهم 

 
بديل، وقد دخل الإعلام الموجه إلى الحياة السياسية خلال الحرب العالمية الا

فقهاء  التدخل الذي يصنفه بعض ولوجي لوسائل الإعلام في زيادة إستخدام هذا النوع منالتطور التكن  
عمال العدوان خاصة إذا إشتمل على التحريض على التمرد و إشاعة الفوضى، وقد 

 
القانون ضمن ا

ستخدم هذا النوع عام  مريكي جورج بوش الشعب العراقي للإطاحة برئيسه  1990ا 
 
عندما ناشد الرئيس الا

مارتي" الإذاعية المناهضة لنظام  " ة صدام حسين عبر وسائل الإعلام و كذلك من خلال إنشاء محط
ساليب الإستعمارية القديمة الذي إستخدمته 

 
ما التدخل الثقافي فهو يعتبر من الا فيدل كاسترو في كوبا ، ا 

مية و  الاستعماريةالدول 
 
جنبية و المدارس و نظم محو الا

 
في البلدان المستعمرة عبر الإرساليات الا
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رياف وغي
 
ر ذلك، كوسائل للتدخل وفرض ثقافة ولغة البلد الدخيل، وبتطور المساعدات الميدانية للا

نترنتالتدخلات الثقافية في عصر العولمة و 
 
سرع  الانفتاحو  الا

 
سهل وا

 
وضح و ا

 
صبح هذا النوع ا

 
، إنتشاراً  ا

ن تعدل من 
 
مريكية خلال حربها على الإرهاب ا

 
وكمثال على هذا النوع محاولة الولايات المتحدة الا

طفال العرب في المدارس خاصة المتعلقة منها المناهج الت
 
ربوية، و في المفردات و القيم التي تعطى للا

بالجهاد، هذا بالإضافة إلى الضغوط التي مورست على بعض الدول لإلغاء بعض المصطلحات من 
التداول على الساحة الإعلامية والسياسية وغلق بعض المدارس لإعتبارها تحرض على العنف والتطرف 

صوليوت
 
  (1)شجع على الإرهاب الا

قتصادي للتدخل -6 شكال التدخل خاصة في ظل : الشكل الإ خطر ا  هم و ا  يعد هذا النوع من ا 
جنبية سياسات 

 
طراف الا

 
ثير و الضغط، وذلك  اقتصاديةالعولمة، وتستخدم فيه الا

 
و ضرب  ستهدافلالتا

هم ما يميز هذا ا الاقتصاديةالقطاعات  نه خالي من الحساسة للدول المعنية، و ا  لنوع من التدخل ا 
القوة، وإحلال الضغوط محلها، إذ ذهب بعض المحللين و الفقهاء إلى تعريف التدخل  استخدام

نه "ذلك النوع الذي يكون عن  الاقتصادي ثير في سياس الاقتصاديةطريق التدابير  ا 
 
ة التي ترمي إلى التا

و  الاقتصادي، وهو يتم عن طريق الضغط  "الدول المراد التدخل في شؤونها  اقتصاديةخطوات  اتخاذا 
نها تعريض 

 
خرى للخطر و منعها من ممارسة سيادتها الدائمة على  الاقتصادي الاستقلالمن شا لدولة ا 

و فرض حصار  يضا بالتغلغل  اقتصاديمصادرها ا  إلى  الذي بدا  يدخل الاقتصاديعليها، ويتجسد ا 
و الدول من خلال  اقتصاديات البورصات و المؤسسات المالية العالمية، بحيث لم يعد بإمكان الدول ا 

 .المشرعين التخلص منها
ن تقوم دول المتدخلة  :الشكل العسكري للتدخل  -7 القوة العسكرية  باستخداموهو يعني ا 

 القوة العسكرية هو ما يميز هذا النوع من استخدامفي الدولة المراد التدخل في شؤونها، وبذلك فإن 
ي بإرسال وحدا باستخدامالتدخل، ومنه فإن التدخل العسكري قد يكون  ت القوة العسكرية النظامية ا 

حد 
 
و بإرسال وحدات عسكرية غير نظامية تابعة لا

 
من جيشها الوطني إلى الدولة المراد التدخل فيها، ا

خرى بعد قيام الدولة المرسلة بتدريب وتجهيز 
 
طراف النزاع القائم في الدول الا

 
ه ، وهذهذه الوحداتا

 استخدامطريق ، وكذا فإن التدخل العسكري قد يكون عن  " بالوكالة الطريقة عادة ما تسمى " بالحرب
مريكي في  القوة العسكرية بشكل

 
فغانستانمباشر و بصورة رئيسية، مثل التدخل الا و  م2001ام ع ا  ،ا 

ثير في إرادة الدولة المتدخل في شؤونها عن طريق حشد  باستخدامعن طريق التهديد 
 
القوة المسلحة للتا

و القيام بمناورات عسكرية على حدودها والتهديد 
 
القوات  الباستعمالجيوش العسكرية على حدودها، ا

و  و الجوي. احتلالا  و خرق مجال من مجالاتها البحري ا  راضي الدولة ا   جزء من ا 
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 :سباب التدخل
 
 ا

يديولوجية للتدخلالدوافع و  -1 سباب الإ
 
نظمة سياسية قائمة على تصورات مذهبية  :ال

 
هناك ا

وعقائدية قد تمتد خارج حدودها، مما يجعل منهما دافع من الدوافع التدخلية، فالإيديولوجية تعتبر 
يديولوجيتهاالمحرك القيمي و العقائدي للدول، ولنشر  ى الدول تسعى الكـثير من الدول إلى السيطرة عل ا 

ما الغرض من هذا النوع من التدخل فقد يكون لإقامة نظام سياسي معين  خرى من خلال التدخلات، ا 
 
الا

و خلق سياسة  و التعرض إلى علاقة الدولة بمواطنيها ا  و إقتصادي معين، ا  و اقامة نظام إجتماعي ا  ا 
منها ودفاعها وتنظيمها خارجية معينة، إذا فهذا النوع من ا لتدخل ينصب على السياسة العليا للدولة و ا 

خرى كي تتبعها فكارها و عقيدتها لدى شعوب و دول ا    .و إدارتها، فالثورات الإنسانية الكبرى تحاول نشر ا 
منية للتدخل -2

 
سباب ال

 
من و سلامة الدولة من المصالح : الدوافع و ال

 
فالحفاظ على الا

ساسية التي تسعى 
 
كل دولة إلى تحقيقه في جميع المجالات وفي شتى التخصصات، حيث تولي الدولة الا

من و 
 
جل تحقيق الا همية و إهتمام كبيرين من ا  ، وهذا ما يجعل التدخل من الوسائل التي الاستقرارا 

منها و  منية تجعل الدول تتدخل في دول استقرارهاتدافع بهما الدول عن ا 
 
هداف الا

 
سباب و الا

 
، فالا

خرى ح منها و ا 
 
نها تشكل خطرا، استقرارهاماية لا خرى على ا 

 
و تنظر إلى الدولة الا نها ترى ا 

 
، وذلك لا

منها و  كبيراً وتمثل تهديدا ً ل الداخلي و الخارجي مما يجعلها تقوم برد فعل يكون في شك استقرارهاعلى ا 
دم قيام دولة عتدخل، ولعل هذا هو سبب تدخل إسرائيل في لبنان لضرب البنى التحتية للحيلولة و

  .إسلامية قوية بجوارها ونفس الشيء بالنسبة للعراق و إيران
سباب المالية و  -3

 
الضابط و  الاقتصاديةتعتبر العوامل : للتدخل القتصاديةالدوافع و ال

غالبا ما  صاديةالاقتالمحدد لطبيعة التفاعل بين الوحدات السياسية على المستوى الدولي، فالدوافع 
تكون السبب الرئيسي في قيام العديد من الحروب، فالحصول على الموارد يعتبر من الدوافع الرئيسية 
خرى فمثلا التوابل كانت 

 
للتدخل، ففي القديم كانت الموارد الزراعية سببا لتدخل الدول في الدول الا

سب
 
ساهم في اب التجارية التي تالسبب الرئيسي لتدخل البرتغال في اندونيسيا، هذا إضافة إلى الا

و ما يعرف بالتدخلات التجارية، وبعد  صبحت الدول  اكـتشافالتدخل ا  البترول و المعادن الثمينة ا 
الدول  التدخل كبير في هذه احتمالالكبرى تتنافس على هذه الدول التي تملك هذه الثروة مما جعل 

 ل.هذه الثروة لتلبية حاجات ومصالح الدو استغلاللتتحكم في 
سباب العسكريةالدوافع  -4

 
داة لزيادة قوة : للتدخل وال

 
ستخدم التدخل العسكري و الحرب كا ا 

خرى، و 
 
التدخلات العسكرية كعقاب ضد الذين يهددون توازن  استخدمتالدولة بالنسبة للدول الا

 لين:بشكالحفاظ على توازن القوى  بدافعالعسكرية التدخلات  استخدمتالنظام الدولي، وقد 

   يلاءم لا اتجاهالتدخل الدفاعي: والذي يعني إصرار دولة ما على عدم تغير توازن القوى في 
خرى لمنع 

 
وربية الا

 
وربية الملكية في شؤون الدول الا

 
 نتشارامصالحها، ومثال ذلك تدخل الدول الا

فكار الثورية 
 
 جاءت بها الثورة الفرنسية والتحررية التيالا

  -  خلاله تعمد الدولة إلى إسقاط نظام حكم معين و تغييره التدخل الهجومي: الذي من
مثلة على هذا التدخل تدخل  اتجاهكوسيلة لتعديل التوازن في 

 
 تحادالايخدم مصالحها، ومن الا
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مريكية في غرانادا سنة  م1956السوفياتي في هنغاريا 
 
حداث  .1983م،وتدخل الولايات المتحدة الا

 
وبعد ا

برزها عرفت التدخلا 2001سبتمبر  11
 
سباب والذرائع، ولعل ا

 
ت العسكرية نوع جديدا من الدوافع و الا

ما يعرف بالتدخل لمكافحة الإرهاب، و إرتباط التدخلات العسكرية الحديثة بمفاهيم جديدة كمفهوم 
مثلة ذلك الحرب التي شنتها الولايات  الحرب العادلة و الحرب الاستباقية و الحرب الوقائية، ومن ا 

 
 
الإرهاب دافع من  مريكية على كل من افغانستان و العراق، مما يجعل من الحرب على المتحدة الا

خرى  الدوافع التي تجعل الدول الكبرى تتدخل عسكرياً 
 
  .في شؤون الدول الا

سبابالدوافع و   -5
 
مفهوم التدخل الإنساني منذ بداية تكوينه  لقد إرتبط: نسانية للتدخللإ ا ال

ن الرعايا  بمفهوم تدخل الدولة لحماية رعاياها في الخارج إستناداً  إلى حق الدفاع عن النفس، و إلى ا 
جنبية، وقد ضم هذا المصطلح تدخلاً  يمثلون جزءاً  و في إقليم دولة ا   من الدولة سواء كانوا في إقليمها ا 

ق
 
ن التدخل جديد هو التدخل لحماية الا ليات المضطهدة، مما جعل بعض الفقهاء و الباحثين يرون ا 

واجب على الدول لحماية حقوق الإنسان من الدول  الإنساني هو تدخل ذو دافع مشروع و قانوني وهو
عمال 

 
جنبية لوقف الا فراد، فالتدخل الإنساني عمل تباشره دولة على حكومة دولة ا 

 
التي تنتهك حقوق الا

فراد العاديين، و يعتبر التدخل الإنساني من الدوافع و التي تخالف الق
 
وانين الإنسانية في معاملة الا

ستخدم فيها  مثلة التي ا 
 
هلية، ومن الا

 
المبررات التي تستخدمها الدول لوقف التصعيد في النزاعات الا

يا ، ولعل ،وفي ليبير م1994و  م1993البوسنة، وفي انغولا عامي  الدافع الإنساني كمبرر للتدخل، في 
بسط  ما يجعل من الدافع الإنساني للتدخل مبرر تمادي بعض الحكومات في التعذيب و القمع و إنتهاك ا 

جنبي في ليبيالل سبباً الحقوق الإنسانية 
 
  .تدخل الا

 : الخاتمة والنتائج 
سباب و الدوافع التي ا   استعراضنامن خلال   

 
ل هيئة ك انفرادفي ليبيا و  تعدد الحكوماتت إلى دللا

حدث ي دالقادمة مما ق لمرحلةاومحاولتنا وضع سيناريوهات وتوقعات  بالسلطة ، وتنفيذيةتشريعية 
بناء الوطن ، قد يستدعي التدخل الخارجي وفرض حالة الوصايا،  عدم التفاهموثيرة  بازدياد بين ا 

سباب الظاهرية و الخفية التي استنتاجا
 
ن هناك العديد من الدوافع و الا ى هذا الوضع بالبلاد إل تذا   إلى ا 

برز هذه الوطنية  وانعدمفي ظل الصرعات المتناحرة   النتائج:، ومن بين ا 
الثورة  هدافا  ثورة فبراير على تحقيق طموحات ومتطلبات  اندلاعالحكومات المتعاقبة بعد عدم قدرة  -1

جل كبح الظلم  ،بتوفير رغد العيش والحياة الحرة الكريمة للمواطن البسيط ،الذي كان خروجه من ا 
 ورفع المعاناة .

الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ... نتيجة تعدد فقدان  -2
ن تلعب دور  ؛من المفترض لها تالتي كان ،الحكومات  ،وجمع السلاح،في حماية المواطن  اً بارز  اً ا 
 ج.اخل والخار دال فيوالمحافظة على ثرواث الوطن  ،سعر صرف الدولار مع السوق الموازي  واستقرار

ن -3
 
خر،  مصلحة طرف على الطرف الليبي، وتغليبتدخل بعض الدول الإقليمية والدولية في الشا

 
الا

ثر الكبير في عدم  كان
 
ي  المتدخلةلدول ل الإقليميةوثيرة الصراع وفقاً للمصالح  وازديادالاستقرار له الا

 
با

شكال التدخل إنتهاكاً لسيادة الوطنية .   شكل من ا 
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كيد ال-4
 
الصخيراث  تفاقاالمنبثقة عن  "حكومة الوفاق"،حكومة الشرعيةعلى منح الثقة من البرلمان للتا

فعل دورها من خلال مؤسساتها الخدمبها دولياً  والمعترف ط؛كي ت  دة الوطنية السيا ية للمواطن ،وتَبس 
 على كامل الدولة دخلياً وخارجياً. 

 

 :المصادر والمراجع 
ن البحث اُعتمد على العديد من المصادر والمراجع،    ن الكريم والسنة النبوية، فاإ

 
بعد القرا

 وهي :
 

حمد بن فارس ، -1 ،وكذلك المعجم العربي 359،ص  معجم مقاييس اللغةا 
ليف وإعداد جماعة من كبار اللغويين العرب ،تونس ،المنظمة 

 
ساسي، تا

 
الا

 .441م ،ص 1989العربية للتربية والثقافة والعلوم 
خرجه البخاري ،كـتاب تفسير القران ،باب " -2 نه كان ا  درية من حملنا مع نوح اإ

 .3162،رقم  عبداً شكوراً"
، ص 1، دار الكـتاب الحديث ،طالقانون الدستوري  الوجيز فيادریس بوكرا،  -3

218. 
میرة حناشي، " -4 "، مذكرة مبدا السیادة في ظل التحولت الدولیة الراهنةا 

ماجستیر، كلیة الحقوق، قسم القانون العام، فرع العلاقات الدولیة و قانون 
 .110،ص  2008-2007المنظمات الدولیة، جامعة منتوري قسنطینة، 

وَدَ[ ، ولسان العرب ،مادة ]زعَم[صحاح اانظر :  -5  للغة ، ولسان العرب ،مادة ]س 
 ،مادة : ]سَوَدَ[. مختار الصحاحانظر : -6
، دار المطبوعات الجامعیة، قانون المجتمع الدولي المعاصربن عامر تونسي،  -7

 .9م ،ص 2000الجزائر، 
م 1998، دار النهضة العربیة، القاھرة، القضاء الدوليجمعة صالح حسین،  -8

 .55 ،ص
 02،ط/ 01صدیق فوزي، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، ج/ -9

 م.2003، 38،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ص
لقیت على طلبة  -10 عبد القادر البقیرات، محاضرات في السیادة والعولمة ا 

 . "03ص  2003/2004الماجستیر، جامعة الجزائر، سنة 
نساني و مصیر الدولة الوطنیة في عبد الوھاب عمروش،  -11 "التدخل الإ

،"مذكرة ماجستیر، كلیة الإعلام و  2005- 1992:دراسة حالة الصومال افریقیة"
العلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، 

 .8،ص  2006-2007
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،ص  1988ت، معدنان نعمة، السیادة في ضوء التنظیم الدولي المعاصر، بیرو  -12
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عدام في الجزائر بين النص   والتطبيقعقوبة الإ
The death penalty in Algeria between the text and the application 
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 ملخص: 

ومحاولة إيجاد سياسة عقابية فعالة تتماشى مع حقوق الإنسان،  إن التطورات التي حصلت في مجال مكافحة الجريمة ، 
دى في الوقت الحاضر إلى اعتبار عقوبة الإعدام عقوبة لا تتماشى مع القيم الإنسانية.  ا 

قل حصرها في بعض    
 
و على الا جل إلغائها ا  لهذا اتجه المجتمع الدولي منذ ستينات القرن العشرين إلى التحرك من ا 

 يرة جدا.الجرائم الخط
والجزائر باعتبارها جزءا من هذا المجتمع الدولي، فقد حاولت مسايرة هذه التطورات بما تقتضيه مصالحها الداخلية   

بقت على هذه العقوبة في إطار بعض الجرائم ذات الخطورة الكبيرة جد  ا.والتزاماتها الدولية، لهذا ا 
 .، مكافحة الجريمة، السياسة العقابيةعقوبة الإعدام، حقوق الإنسان   :المفتاحيةالكلمات 

Abstract: 
The developments in combating crime and trying to find an effective penal policy in 
line with human rights have now led to the conclusion that the death penalty is 
incompatible with human values. 
   In this regard, the international community has taken steps to abolish or at least 
limit the death penalty to serious crimes. 
  Algeria, as part of the international community, has tried to keep up with these 
developments taking into account internal interests and international obligations, has 
confined death penalty to only dangerous crimes. 
 Key words: crime/ the death penalty. 
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 مقدّمة:
إن إلغاء عقوبة الإعدام هدف مشترك بين العديد من الدول و منظمات حقوق الإنسان و هو 
نتاج عمل على مدى السنوات الخمسين الماضية ، حيث تسعى لبناء نظام جنائي عادل وفعال يهدف 
 دإلى إلغاء مصطلح الإعدام كعقوبة من قاموس قانونها كون العقوبة بمفهومها العام لم تعد غاية في ح

هيل و إدماج المحكوم عليه في المجتمع ، و بالتالي فان عقوبة الإعدام لم 
 
ذاتها و إنما وسيلة لإعادة تا

تعد تتماشى مع هذا الهدف ، ما تطلب توسيع دائرة إلغاء العقوبة بطريقة تدريجية و هادئة لان هذه 
صبحت من وسائ نها لم تعد الغاية في حد ذاتها بل ا 

 
مة و ان ل العلاج من الجريالعقوبة يرى البعض با

صبح  ساسي في تنفيذ العقوبة ، لذلك ا 
 
هيل المجرم و إعادة دمجه في المجتمع هو الهدف الا

 
التركيز على تا

نظمة العقابية إلى إعادة 
 
دى ببعض الا لفظ السجن مصطلحا غير ملائم و يحمل في طيه معنى القسوة ما ا 

 (.1)ا هو الحال في الجزائر تعديل قوانينها المنظمة لمؤسساتها العقابية كم
و الجزائر على غرار باقي دول المعمورة تسعى الى مواكبة جميع التطورات الحاصلة في هذا 
المجال و المساهمة في إثراء نصوصها العقابية بما يتماشى و مصالحها الداخلية بالموازاة مع ما تقتضيه 

بقت على عقوبة الإعدام بالن اية و تخص سبة للجرائم التي وصفها القانون بالجنالالتزامات الخارجية حيث ا 
شد خطورة دون باقي الجرائم التي لها نفس التصنيف او الجرائم المصنفة في خانة الجنح .

 
 الجرائم الا

خرى تجسيدا لمبدا  الفصل بين 
 
و بما ان السلطة القضائية مستقلة عن باقي السلطات الا

ر ية و متابعتها بيد النيابة العامة لذلك اشترط المشرع توفالسلطات فان إجراءات تحريك الدعوى العموم
الركن الشرعي للجرائم و العقوبات في جميع المتابعات الجزائية اين نصت المادة الاولى من قانون 
و تدبير امن بغير قانون " ، اي للدعوى العمومية مراحل تبتدئ  العقوبات على انه " لا جريمة و لا عقوبة ا 

بتدائي و تنتهي بحكم نهائي فاصل في الموضوع ، ما لم يقع طارئ عليها ينهي سيرها قبل بالتحقيق الا
 (.  2) ذلك ، و في مسارها محطات لكل منها قواعد يتعين إتباعها

فجميع الإجراءات التي لها علاقة بالمرحلة السابقة عن تحريك الدعوى العمومية ، و المرحلة 
، و مرحلة التحقيق القضائي بدرجتيه ، و مرحلة التحقيق النهائي  الملازمة لتحريك الدعوى العمومية

الى غاية صدور حكم نهائي و بات يحكمها الركن الشرعي للجريمة و العقوبة المقررة لها ، و ما بينهما 
ن  تحكمها ضوابط التحقيق من حيث شرعية الإجراءات و مراقبة مدى صحتها و قابليتها للبطلان دون ا 

 لبراءة التي تلازم صاحبها الى غاية ان يثبت العكس . ننسى قرينة ا

                                                             
يتضمن قانون تنظيم  2005فبراير سنة  6الموافق  1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  04 – 05بالقانون رقم   ( 1)

منه على " يهدف هذا القانون الى تكريس مبادئ و  1السجون و اعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين حيث نصت المادة 
ع الاجتماعي التي تجعل من تطبيق العقوبة وسيلة لحماية المجتم قواعد لارساء سياسة عقابية قائمة على فكرة الدفاع

 بواسطة اعادة التربية و الادماج الاجتماعي للمحبوسين .
لنشر ، قرارات ، موفم ل –محاضرات  –من الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية بالمحكمة العليا  –مختار سيدهم    (2)

 .2017السداسي الاول ، الجزائر ، الصفحة 
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و بناء على ذلك جاء التقسيم القانوني للجرائم تبعا لخطورتها إلى جنايات و جنح و مخالفات 
من قانون العقوبات ،  27و تطبق عليها العقوبات المقررة للجنايات و الجنح و المخالفات حسب المادة 

بقى المشرع على عقوبة ا
 
شد خطورة استجابة لمقتضيات العهد الدولي حيث ا

 
لإعدام في الجرائم الا

ين نصت المادة  صلية في مواد الجنايات هي  05للحقوق المدنية و السياسية ، ا 
 
منه على ان العقوبات الا

ما   ( سنة20( سنوات و عشرين )5الإعدام ، السجن المؤبد ، السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمسة )
منه على ان " في  02مع العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية في المادة الثانية فقرة جاء متناسقا 

شد خطورة بما ينسجم 
 
الدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام يمكن ان يفرض حكم الإعدام فقط على الجرائم الا

حكام هذا العهد "   مع القانون وقت ارتكاب الجريمة و بما لا يتنافى و ا 
شد خطورة لا تشمل الجرائم الاقتصادية او جرائم الاختلاس او الجرائم السياسية و الجرائم 

 
الا

(، و فسر مجلس حقوق الإنسان المنبثق عن المجلس 1او جرائم الخطف غير المفضي إلى الوفاة )
فعال غير العنيفة مث

 
نها لا تشمل الا شد خطورة على ا 

 
مم المتحدة الجرائم الا

 
 لالاقتصادي و الاجتماعي للا

و التعبير عن المعتقد و العلاقات الجنسية التي تقام بين البالغين  الجرائم المالية ، والممارسات الدينية ا 
مم المتحدة لحماية حقوق من يواجهون عقوبة  1(، كما تنص الضمانة رقم 2برضاهم )

 
من ضمانات الا

ن تف لى الجرائم رض عقوبة الإعدام فقط عالإعدام على ما يلي " في الدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام يمكن ا 
و بالغ الخطورة ) ثر المميت ا 

 
لا يتعدى نطاقها إطار الجرائم الدولية ذات الا شد خطورة شريطة ا 

 
(، و 3الا

ما يعزز توجه المشرع إلى إلغاء عقوبة الإعدام من الجرائم المالية هو تعديله لقانون العقوبات بموجب 
(حيث تم 4)  2006فبراير  20قاية من الفساد و مكافحته المؤرخ في المتعلق بالو 01 – 06القانون رقم 

إلغاء المواد التي كانت تنص على عقوبة الإعدام بالقانون السالف الذكر حيث تم انصب التعديل على 
وصف الجرائم التي كانت تدخل في خانة الجنايات إلى الجنح و في العقوبات المقررة لها التي كانت 

 إلى عقوبة الحبس .عقوبتها السجن 
فكار التي ساهمت في إثرائها المدارس الفلسفية الجنائية الحديثة 

 
و هذا التوجه جاء نتيجة الا

ساس استئصال الجاني من الحياة و هي  لتغيير النظرة نحو عقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة قائمة على ا 
لم و الانتقام ، و لا

 
لمجتمع لان  نصلح الجاني و نعيد إدماجه لنظرة تقليدية للعقوبة تهدف إلى توقيع الا

حيث تغلبت النظرة التحررية ( ، 5عقوبة الإعدام في حد ذاتها هي انتهاك صريح لكافة حقوق الإنسان )
فكار تنادي بحماية حقوق الإنسان واحترام كرامته و إنسانيته و انه حر و 

 
ين راجت ا

 
على التفكير الديني ا

                                                             
 18دلل اجرائي صادر عن المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تحت عنوان عقوبة الاعدام حقيبة معلومات ص    (1)
 . 2006حيث حل المجلس محل لجنة حقوق الانسان منذ    (2)
 19دليل اجرائي صادر عن المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تحت عنوان عقوبة الاعدام حقيبة معلومات ص    (3)
مر رقم    (4)

 
 .2011غشت  2المؤرخ في  15-11و بالقانون  2010اوت  26المؤرخ في  05-10المعدل و المتمم بالا

 –دليل اجرائي صادر عن المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بعنوان مناهضة عقوبة الاعدام في العالم العربي    (5)
 ، اعداد مرفت رشماوي و طالب السقاف اشراف و تنفيذ تغريد جبرالاستراتيجية الفعالة و الاليات المتاحة دليل اجرائي 

 و حسام الجاغوب
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ن نسعى إلى تهذيبه و إل
 
صله من يجب ا

 
ن نتعامل معه كمجرم و نستا

 
ى إعادة دمجه في المجتمع لا ا

صبح المجتمع الدولي يرفض فكرة الانتقام التقليدي عن طريق الإعدامات التي 
 
المجتمع نهائيا ، و بذلك ا

اتفاقية لمناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة و لذلك تم ابرام   لم تنهي الجريمة من المجتمع
و اللاإنسانية او المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة و فتحت باب التوقيع و التصديق عليها و القاسية  ا 

و هي   1987يونيو  26و تاريخ بدء النفاذ في  1984ديسمبر  10المؤرخ في  46/39الانضمام إليها في القرار 
 ( .1الاتفاقية التي انضمت إليها الجزائر)

ن اختيار المشرع لهذه 
حكام الشريعة غير ا  نه قفز على مبادئ و ا 

 
التعديلات قد يراه البعض با

ن الإسلام هو دين الدولة ) ن الدستور الجزائري ينص على ا  ن2الإسلامية لا سيما و ا  الشريعة  مبادئ  (، وا 
ن كل ما لم  222 (، كما نصت المادة 3الإسلامية هي المصدر الثاني للتشريع) سرة على ا 

 
من قانون الا

حكام يرد النص  لزمت القاضي بتطبيق ا  ي ا  حكام الشريعة الإسلامية ا  عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى ا 
نها، ما قد يطرح التساؤل حول تبني المشرع 

 
الشريعة الإسلامية في جميع المسائل التي لم يرد النص بشا

حكام الشريعة الإسلامية توقي عقوبة الإعدام  علسياسة عقابية بلا إعدام و في المقابل تستوجب بعض ا 
حكامها بحجة ان توجه الدولة إسلامي .

 
 في جرائم الحدود و القصاص و تمسك المشرع با

سال الحبر ، لا سيما مع ذلك التزايد  و ان وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الجزائر هو الذي ا 
بقى المشرع على عقوبة الإعدام في بعض ال

رائم التي جالرهيب في جرائم الخطف و القتل ، فمن جهة ا 
وقف  حكامهم ، و بالمقابل ا  اعتبرها اشد خطورة ، ما يستلزم على القضاء النطق بعقوبة الإعدام في ا 

سنة ما طرح نقاشا حادا بين رجال السياسة و القانون و المدافعين عن  25تنفيذ الإعدام منذ ما يقارب 
 حقوق الإنسان و تطبيق الشريعة الإسلامية . 

تية : ما يؤدي بنا الى طر 
آ
 ح الإشكالية الا

بقى المشرع على عقوبة الإعدام في قانون العقوبات ؟ رغم تجميده لتنفيذ العقوبة لمدة 
لماذا ا 

نها عقوبة  25تجاوزت 
 
صوات التي تنادي بتطبيق عقوبة الإعدام لا

 
سنة ؟ هل اراد بذلك ان يوازن بين الا

حكام الشريعة الإسلامية لان الإبقاء عليها ف                        ي قانون العقوبات هو ضرورة شرعية مستمدة من ا 
ن يوازن بين الالتزامات الدولية التي تفرض نفسها على المشرع حتى ينتهج سياسة  راد ا  م ا  و موضوعية ؟ ا 

                                                             
تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق ، وخاصة بموجب منه حيث  27حسب المادة    (1)

ساسية ومراعاتها على مستوى 55المادة 
 
من  5ة العالم، ومراعاة منها الماد منه ، بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الا

من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكل منها تنص على  7الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 
و المهينة ، ومراعاة منها ايضا لإعلان حماية  و اللاإنسانية ا  و العقوبة القاسية ا  و المعاملة ا  حد للتعذيب ا  عدم جواز تعرض ا 
و المهينة ،الذي  و اللاإنسانية ا  و العقوبة القاسية ا  جميع الاشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة ا 

 . 1975كانون الاول/ ديسمبر  9اعتمدته الجمعية العامة في 
ان  المتضمن التعديل الدستوري على 2016مارس  06المؤرخ في  01-16من القانون رقم  02حيث تنص المادة    (2)

 الاسلام دين الدولة
المادة الاولى من القانون المدني التي تنص على انه " يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في    (3)

 لفظها او في فحواها و اذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامي "
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الإلغاء المرحلي لعقوبة الإعدام من قانون العقوبات تماشيا مع سياسة الإصلاح القضائي؟ ما جعله يتبع 
 لتنفيذ و الى غاية إلغائها تدريجيا من قانون العقوبات ؟ سياسة وقف ا

 هذا ما ستتم الإجابة عليه من خلال تحليل الموضوع مستندين في ذلك على الخطة التالية:
ول: عقوبة الإعدام في الشرائع السماوية و القوانين القديمة و القوانين الحديثة.

 
 المبحث الا

ول: عقوبة الإعدام في ال
 
 شرائع السماوية..المطلب الا

 والقوانين الحديثة. المطلب الثاني: عقوبة الإعدام في القوانين القديمة
 المبحث الثاني: عقوبة الإعدام في التشريع الجزائري.

ول: عقوبة الإعدام في القانون الجزائري و توجهات المشرع إلى إلغاء العقوبة.
 
 المطلب الا

 استحداث بدائل لعقوبة الإعدام. المطلب الثاني: تحسين وضعية المحبوسين و
 خاتمة. 

 
ول 

 
 المبحث ال

عدام في الشرائع السماوية و القوانين القديمة و القوانين الحديثة.   عقوبة الإ
سوف نعالج في هذا المبحث التطور التاريخي لعقوبة الإعدام من خلال التطرق إلى كيفية 

و الحديثة لها، على النحو التالي:معالجة الشرائع السماوية والقوانين سواء القديمة   ا 
عدام في الشرائع السماوية. ول: عقوبة الإ

 
 المطلب ال

لقد نظمت الشرائع السماوية، عقوبة الإعدام وحددت الحالات التي يمكن اللجوء إليها 
شكال الإجرام، وباعتبارنا مسلمين سوف نقوم بتناول هذا  واعتبرتها ضرورة حتمية لمكافحة بعض ا 

 من خلال الديانات السابقة للإسلام، ثم كيفية معالجة الشريعة الإسلامية لها.الموضوع 
سلامية.  ول: الشرائع السابقة عن الشريعة الإ

 
 الفرع ال

منا حواء عليهما السلام في معصية  ول مخالفة ارتكبها الإنسان هي خطيئة سيدنا ادم و ا  إن ا 
كلهما ل إلى  لتفاحة ، و كانت عقوبتهما ان انزلهما الله من الجنةالله عز و جل عند اقترابهما من الشجرة و ا 

رض لم تظهر 
 
رض هو سيدنا ادم عليه السلام ، و بعد نزولهما إلى الا

 
ول نبي على الا رض ، فكان ا 

 
الا

بناء ادم بين الجبال و السهول،  خيه قابيل اين تفرق ا 
 
المعاصي في تلك الفترة إلا بعد قتل هابيل لا

فعال التي ي
 
خذ وصف الخطيئة الدينية و لم يظهر فكر عقاب الإنسان للإنسان فكانت الا

 
رتكبها الإنسان تا

 و إنما كانت هناك التوبة و المغفرة ، فكانت النظرة الى العقوبة نظرة دينية خالصة .
نساب و ك ثرة النسل و ظهور المعاملات المالية و 

 
و بتطور المجتمعات فيما بعد و اختلاط الا

فعال التي تمس التجارية و نزول ا
 
صبح لهذه العقوبة غرض ديني ، و كانت تنزل على الا لك تب السماوية ا 

 بحق من حقوق الله و العباد لغرض حمايتها و حماية النفس البشرية .
سفار العهد القديم كانت الشرائع كلها تحرم الزنا و القتل إذ جاء في شريعة سيدنا نوح عليه السلام  ففي ا 

 ن بالإنسان يسفك دمه "ان " سافك دم الإنسا
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كما كانت العقوبة موجودة ايضا في التوراة لان الله عز و جل اخبرنا بذلك في ك تابه الحكيم 
ندَهُمُ الت  في سورة المائدة بقوله :  مُونَكَ وَعِّ ِّ

كَ وَمَا وَكَيْفَ يُحَك  لِّ
َٰ
ن بَعْدِّ ذَ وْنَ مِّ

 
م  يَتَوَل

ُ
ِّ ث يهَا حُكْمُ اللَّ  وْرَاةُ فِّ

ينَ  نِّ مُؤْمِّ
ْ
ال كَ بِّ ئِّ

ََٰ
ينَ هَادُوا  )43 ( اُول ذِّ

 
ل ينَ اَسْلَمُوا لِّ ذِّ

 
ونَ ال يُّ بِّ

هَا الن  يهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِّ وْرَاةَ فِّ
نَا الت 

ْ
ا اَنزَل ن  إِّ

 تَخْشَوُا الن  
َ
ِّ وَكَانُوا عَلَيْهِّ شُهَدَاءَ ۚ فَلا تَابِّ اللَّ  ن ك ِّ ظُوا مِّ مَا اسْتُحْفِّ حْبَارُ بِّ

َ ونَ وَالاْ يُّ انِّ ب   ااسَ وَ وَالر 
َ
خْشَوْنِّ وَلا

رُونَ ) كَافِّ
ْ
كَ هُمُ ال ئِّ

َٰ
ُ فَاُولَ مَا اَنزَلَ اللَّ  مْ يَحْكُم بِّ

 
 ۚ وَمَن ل

ً
يلا ي ثَمَنًا قَلِّ يَاتِّ

آ
ا يهَا اَن  ( َ 44تَشْتَرُوا بِّ مْ فِّ تَبْنَا عَلَيْهِّ

و ك َ
ا ذُنَ بِّ

ُ نفِّ وَالاْ َ
ْ
الا نفَ بِّ َ

ْ
عَيْنِّ وَالا

ْ
ال عَيْنَ بِّ

ْ
فْسِّ وَال الن  فْسَ بِّ صَاصٌ ۚالن  جُرُوحَ قِّ

ْ
ِّ وَال

ن  الس ِّ  بِّ
ن  ذُنِّ وَالس ِّ

ُ فَمَن  ولاْ
مُ  الِّ

كَ هُمُ الظ  ئِّ
َٰ
ُ فَاُولَ مَا اَنزَلَ اللَّ  مْ يَحْكُم بِّ

 
هُ ۚ وَمَن ل

 
ارَةٌ ل ف  هِّ فَهُوَ ك َ قَ بِّ

 صدق الله العظيم . )45(ونَ تَصَد 
مر 

 
نها اشد الجرائم خطورة ، سواء تعلق الا

 
وجاء في الشريعة اليهودية إن القاتل يقتل ، لا

و بجرائم الضرب المفضي الى الموت او على الشروع في ب قتل الإنسان غدرا ، و ضر  بجرائم القتل ا 
و شتمهما ، و خطف إنسان و بيعه و الاغتصاب و السحر و الزنا و اللواط )  (.1الوالدين ا 

حفظ 
 
ن تدخل الحياة فا ردت ا  اما في الديانة المسيحية فكان عيسى عليه السلام يقول " إن ا 

يض الوصايا لا تقتل، لاتزن، لا تسرق، لا تشهد بالزور ، حب قريبك كنفسك "،وا  مك ، و ا  باك و ا  كرم ا  ا ا 
فكار الديانة  تمم "، و قد تبنت الإمبراطورية الرومانية ا 

 
" ما جئت لانقض الناموس و إنما جئت لا

بقت على العقوبة بالنسبة للجرائم المرتبطة  ين ا  المسيحية لا سيما الجرائم التي تمس بسلامة المجتمع ا 
 (. 2نة العظمى و بعض حالات القتل البشعة )بالعقيدة الدينية او بالخيا

سلامية. عدام في الشريعة الإ  الفرع الثاني: عقوبة الإ
في الشريعة الإسلامية فقد جاءت لحفظ النفس و حفظ المال حيث اولى الله عز وجل عناية 

نواع هي الحدود و القصاص و التعزي و تختلف  رشديدة لها إذ صنف الشارع الحكيم العقوبة في إلى ثلاثة ا 
 فيما بينها من حيث نوع كل جريمة و طبيعة العقوبة المقررة لكل صنف . 

ول
 
  الحدود : -ا

و مفردها حد هو عقوبة مقدرة من الشارع الحكيم على جريمة معينة وهذه العقوبات منصوص 
لا يحق له  وعليها في ك تاب الله تعالى و سنة نبينا صلى الله عليه و سلم ، و يجب على الحاكم إقامتها 

ن يعفو عن الجناة و الحدود سبعة  قسام حيا  حد و حد القذف ، حد الزنا ، وث نجد حد الردة ، وسبعة ا 
 ( . 3السرقة و حد الشرب و حد الحرابة و حد البغي) 

                                                             
 15  الصفحة 2003 –العدد الثاني  – 19المجلد  –ور بمجلة جامعة دمشق الدك تورة بارعة القدسي ، مقال منش  (1)
 16الدك تورة بارعة القدسي، المرجع السابق ، الصفحة    (2)
شر و التوزيع فقه العقوبات " دار الفرقان للن –الدك تور محمد عبد القادر ابو فارس " الفقه الجنائي في الشرع الاسلامي    (3)

 .13الصفحة  – 2005الطبعة الاولى 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya43.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya43.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya43.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya45.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya45.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya45.html


 Journal OF LEGAL STUDIES-مجلة الدراسات القانونية 
 جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر( –عن مخبر السيادة والعولمة  مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة

 ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

3039رقم الإيداع القانوني:  -2015  

  171 -145ص:          ه 1441شوال -2020جوان : السنة           02العدد:           06المجلد: 

 
151 

و تعريف الحد لغة معناه المانع و جمعه حدود اي موانع اما مفهومه من الناحية الشرعية فهو عقوبة على 
ديب المذنب بما يمنعه و معصية ت

 
منع من الوقوع في مثلها و قيل عقوبة مقدرة على الجاني ، و هو تا

 (.1غيره من الذنب) 
ما اصطلاحا عقوبة مقدرة من الشارع الحكيم في الك تاب و السنة تزجر المذنب و غيره  فهو  ا 

ن ينقص شيئا من العقاب او الزيادة فيها)  و ا  ن يعفو ا   (.2من الوقوع في مثله و لا يحق للحاكم ا 
و الحدود هي ما نهى الله عن ارتكابه بقوله " تلك حدود الله فلا تقربوها " و معنى الحد شرعا 

نها عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع هو عقوبة مقد يضا ا  جل حق الله و قيل ا 
 
رة في الشرع لا

و في مثل الذنب الذي شرع له العقاب ، و شرعت لتكون زجرا للنفوس عن ارتكاب المعاصي  في مثلها ا 
لمجتمع ا و التعدي على حرمات الله عز و جل و الحد في الإسلام عقوبة مقدرة للمصلحة العامة و حماية

 (. 3) و قد قرر القران و السنة النبوية حدودا لجرائم محددة
  القصاص: -ثانيا

ول فهو عقوبة للقاتل الذي يقتل النفس التي 
 
يكون على النفس و فيما دون النفس و إما الا

من و هي عقوبة قاتل العمد الذي يتم قيده و تسليمه لولي المقتول ليقتله او ل حرم الله قتلها إلا بالحق ،
و لمن يجرح . و يقطع ا   يبتر ا 

و مادة تقتل غالبا على  داة ا  ي ا 
 
و القتل العمد هو إزهاق روح ادمي معصومة عمدا و عدوانا با

ن تكون إرادة القاتل متجهة إلى نية إزهاق الروح ، غير ان الروح المعصومة  حا 
 
كام هي الروح الملتزمة با

 الإسلام فالمرتد و الساحر و الزاني المحصن دماؤهم مهدورة و ليست مصانة .
ية 

آ
من سورة البقرة " يا ايها  178وهذه العقوبة اتى بها الشارع الحكيم في القران الكريم بقوله تعالى في الا

لو لكم في الذين امنوا ك تب عليكم القصاص في القتلى " و بقوله "
 
ولي ال

 
باب لعلكم القصاص حياة يا ا

 تتقون ".
ما القتل شبه العمد هو الذي ينتفي فيه القصد وتجب له الك فارة و لا يجب فيه القصاص  ا 
وجب النبي 

 
ن سويد بن الصامت قتل رجلا فا عكس القتل العمد الذي لا تجب فيه الك فارة حيث روي ا 

لا  للقصاص شروط متعلقة بالقاتل كان يكون بالغاصلى الله عليه و سلم القود و لم يوجب ك فارة ، و 
م لقوله صلى الله عليه و سلم " لا يقتل الوالد 

 
ب او جهة الا

 
صلا لجهة الا قاصرا و عاقلا لا مجنونا ولا يكون ا 

 بولده ".
و شروط متعلقة بالمقتول كان يكون معصوم الدم حيث لا يقتص من الكافر الحربي و لا من 

 حر لان هؤلاء دماؤهم مهدورة بنص حديث النبي صلى الله عليه و سلم .المرتد و لا من السا

                                                             
عبد القادر عودة " التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي " المجلد الاول ، دار الثقافة للنشر و التوزيع    (1)

 . 63، الطبعة الاولى ، الصفحة 
 .15الدك تور محمد عبد القادر ابو فارس ، المرجع السابق ص    (2)
 . 708فارس ، المرجع السابق ، الصفحة الدك تور محمد عبد القادر ابو    (3)
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ن يكون القتل عمدا محضا فلا يجري القصاص في القتل شبه العمد و لا في قتل 
 
و يجب ا

 و انما يجب في القتل المقصود و المتعمد
 
ولياء عن ( 1)الخطا

 
، و يسقط القصاص بوفاة القاتل و بعفو الا

بيهالقاتل و بالصلح بين 
 
 (.2) الطرفين على فدية من المال او بالقود الموروث على ا

و   عين غيره ا 
 
عضاء كمن يفقا

 
ما القصاص فيما دون النفس فينقسم الى قسمين قصاص في الا ا 

 يقطع يد غيره و قصاص في الجروح و عقوبتها الدية .
  التعزير :-ثالثا

ديب العصاة و 
 
ما اصطلاحا فهو عقوبة غير مقدرة لتا خوذ من العزر و هو المنع و الردع ا 

 
لغة ما

و تكون اعتداء على حق من حق  ردعهم عن المعاصي التي قد تكون اعتداء على حق من حقوق الله ا 
 البشر .

عدام في القوانين القديمة و الحديثة.   المطلب الثاني: عقوبة الإ
قدم العقوبات التي عرفتها القوانين الوضعية، لهذا سوف نحاول من تعتبر عقوبة الإع دام من ا 

و الحديثة.  خلال هذا المطلب التطرق لها، سواء في القوانين القديمة ا 
عدام في القوانين القديمة: ول: عقوبة الإ

 
 الفرع ال

قرته الشريعة الإسلامية فيما  من بين  بعد وعرف الرومان و العرب قبل الإسلام هذا المبدا  و ا 
هم القوانين التي تناولت هذه العقوبة نجد:  ا 

ول               
 
 قانون حمورابي: -ا
شوري الذي يحتوي  31حيث جاء ذكر عقوبة الإعدام في  

 
واحد وثلاثين موضعا ، و القانون الا

ضافة إلى ق م إ 910 – 1365ق م ، و العهد الوسيط  1350 – 2000على مواد قانونية من العهد القديم 
لواح الطينية التي عثر مك توبا عليها مواد قانونية تفرض عقوبة الإعدام على من يدخل دور الغير 

 
بعض الا

ة .   و يقتل رجلا او امرا 
 قانون مصر الفرعونية: -ثانيا

ت منذ القرن   ق.م اين فرضت عقوبة الاعدام على قاتل ابيه كذلك الامر بالنسبة  32و التي بدا 
اني اين فرق اليونانيون بين الحياة الالهية و الحياة البشرية و مصدر العدالة عندهم هو للقانون اليون

القانون الطبيعي و اهمها قانون دراكون و قانون صولون ، اذ كانوا يصفون القتل بالك فر و يعاقبون عليه 
 (. 3بالقتل تك فيرا للذنب)

 القانون الروماني: -ثالثا
ين نصت بعض مواده على عقوبات مختلفة  

 
لاثني عشر ا

 
لواح ا

 
لقد اشتهر الرومان بقانون الا

منها عقوبة الإعدام على جريمة السحر متى ادى الى الوفاة و كانوا يعاقبون القتل العمد بالقتل و القتل 

                                                             
 . 714الدك تور محمد عبد القادر ابو فارس ، المرجع السابق ، الصفحة    (1)
 .734  الدك تور محمد عبد القادر ابو فارس المرجع السابق ، الصفحة  ( 2)
ت الطابع التشريعات الخاصة ذا قادري اعمر ، الجرائم الخطيرة بين القانون و الشريعة على ضوء بنود الاتفاقيات و   (3)

 357، صفحة  2017الجزائي ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ، الايداع القانوني : السداسي الاول 
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 بالك فارة
 
ناس و ن عامة ال، و جاء بعد ذلك قانون جعل عقاب القتل هو النفي إذا كان القاتل م  الخطا

 (.1الصلب إذا كان القاتل من اضعف الناس)
 القانون الهندي: -رابعا

قبل الميلاد ، و قد تم فرض هذه العقوبة على السرقة  1200فقد طبقت عقوبة الإعدام سنة  
لان ) ثاره باقية لحد ا  موال الملك ، واعتبر هذا القانون طبقيا و لا تزال ا   .( 2و الزنا و إتلاف ا 

عدام في القوانين الحديثة. الفرع   الثاني: عقوبة الإ
اهتدت التشريعات الحديثة الى رسم سياسة جنائية تراعى فيها الجوانب الخاصة بالمتهم اين يسعى كل 
هيل الجاني و دمجه من جديد للمجتمع كونه لو توفرت له جملة من الظروف لما 

 
نظام جنائي إلى إعادة تا

هيل .ارتكب الجريمة و يبقى المجرم 
 
 شخصا يستحق التا

و التقليص لعقوبة الإعدام في قانون  وبمناسبة ذلك ثار نقاش جدي حول مدى الإبقاء ا 
همية بالغة في حماية المجتمع  صحابها و بين الإبقاء عليها لما لها من ا  سباب يدافع عليها ا 

 
العقوبات لا

 من تفشي الجريمة .
ول 

 
 القانون الفرنسي: -ا

لغى المشرع الفرنسي 
 عقوبة الإعدام نهائيا بما في ذلك الجرائم السياسية بعدما تقلص النطقا 

حكام محكمة الجنايات لما تتميز به هذه المحكمة من خصوصية تختلف بها عن محكمة الجنح  بها في ا 
ن محكمة الجنايات هي محكمة اقتناع. لا وهي ا   ا 

ن هذا  حكامها إلا ا  ب الحكم لا ينفذ إلا نادرا بسبكما انه و رغم نطق محكمة الجنايات بها في ا 
 1791إجراءات العفو التي يصدرها رئيس الجمهورية ، و قد كان قانون العقوبات الفرنسي الصادر عام 

صناف في قانون العقوبات لعام  04صنف من الجرائم و تم إضافة  32يقضي بعقوبة الإعدام في  ،  1810ا 
لغى عقو 1832و في عام  بة الإعدام عن تسع جرائم و في نفس الوقت منح هذا تراجع المشرع الفرنسي و ا 

فة بالمتهم ، و في قانون  لغيت عقوبة الإعدام عن الجرائم السياسية  1848القانون الحق للمحلفين الرا  ا 
ما في قانون  لغى القانون عقوبة الإعدام نهائيا ) 09/10/1981، ا   .( 3ا 
لماني: -ثانيا 

 
 القانون ال

لمانية إلى التقليل من هذه العقوبة و حصرها في الجرائم        
 
اتجه التشريع في الك ثير من الولايات الا
لغتها عام 

 
ن ا

 
عيد العمل بها عام  1919التي تشكل خطورة كبيرة، إلى ا

 
لغتها نهائيا عام  1933ثم ا

 
، ثم ا

1949 (4). 
 
 

                                                             
 .10، الصفحة  2003 –العدد الثاني  – 19الدك تورة بارعة القدسي ، مقال منشور بمجلة جامعة دمشق ، المجلد    (1)
 .08بارعة القدسي ، المرجع السابق ، الصفحة الدك تورة  (2)
 .22الدك تورة بارعة القدسي ، المرجع السابق ، الصفحة (3)
 .22الدك تورة بارعة القدسي ، المرجع السابق ، الصفحة (4)
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 القانون البريطاني: -ثالثا 
، و كانت العقوبة تستبدل في بعض 1957عقوبة الإعدام عام حيث صوت مجلس العموم على إلغاء 

ن تم إلغائها كليا من قانون العقوبات.
 
حيان، إلى ا

 
 الا

 القانون المريكي: -رابعا 

مريكية عقوبة الإعدام هي عقوبة قانونية، وتستخدم حاليا من قبل  الولايات المتحدة في
 
الا

مريكية و لم تكن هناك  ية وحكومة اتحادية، ولا 32
 
وبدا ظهور هذه العقوبة بسبب المستعمرات الا

كمله بين عامي 
 
 . 1977و  1967عمليات إعدام في البلد با

لغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قوانين عقوبة الإعدام في قضية1972وفي عام  فورمان  ، ا 
صدرت ضد جورجيا حكام الإعدام هي السجن مدى الحياة ، ثم ا  غلبية الولايات قوان، وجعل جميع ا  ين ا 

كد للمحكمة شرعية عقوبة الإعدام في  جريج ضد  بخصوص قضية 1976جديدة لعقوبة الإعدام ، وا 
ك ثر عقوبة ل  .جورجيا بلغ عدد عقوبات الإعدام  2015مجرم، وفي عام  1400منذ ذلك الحين، تم تنفيذ ا 

مريكية هي البلد الغربي الوحيد الذي بطبق حاليا عقوبة الإعدام  عقوبة و 28 الى 
 
الولايات المتحدة الا

ول  ، في طريقة التنفيذ، والتي تمت الموافقة عليها من قبل خمس الحقنة المميتة من وضعوكانت ا 
خرى    .ولايات ا 

لغت عقوبة الإعدام في تشريعاتها و هناك ولايات لم تلغها بلغت قرابة عشرين ولاية مثل  وهناك ولايات ا 
صل  36كاليفورنيا و فلوريدا و ارتفعت الى   .(1)  [24]ولاية  50ولاية من ا 

 القانون المصري: -خامسا 
تم  بالرصاص وحيث إن عقوبة الإعدام مطبقة و طريقة تنفيذها عن طريق الشنق و الرمي 

و فيما يخص  2003حكم في عام  36و  2002حكم عام  49و  2001حكم بالإعدام عام  28تنفيذ 
 1967في مجال حقوق الإنسان نجدها طرفا في العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية منذ   التزاماتها

مم المتحدة لمناهضة التعذيب منذ 
 
ائم التي تم إعدام افراد بموجب فقط ، و ان الجر  1986و في اتفاقية الا

حكام الإعدام فيها نجد جرائم القتل و الحريق العمد و المخدرات و الإرهاب و الاغتصاب و الخطف  تنفيذ ا 
 (.2حالة إعدام  ) 170الى  2009الى  1990و التهديد ووصل عدد الإعدامات منذ عام 

لعام  12من قانون الطفل رقم  112و  111و يستثنى من تنفيذ عقوبة بالإعدام حسب المواد 
طفال دون سن  1996

 
و عقلي . 18الا  سنة، و من فقد إدراكه و اختياره بسبب اضطراب نفسي ا 

                                                             
 .22الدك تورة بارعة القدسي ، المرجع السابق ، الصفحة (1)
ل التقرير التجميعي لدراسات واقع عقوبة الاعدام و بدائلها في سبع دونحو الغاء عقوبة الإعدام في البلدان العربية ، (2)

يات الملخص التحليلي و النتائج العامة و التوص –عربية ) الاردن ، تونس ، الجزائر ، لبنان ، مصر ، المغرب ، اليمن ( 
ر مرصد ح الجنائي ، مديمستشار للمنظمة الدولية للإصلا  –اعداد المحامي طالب السقاف خبير في حقوق الانسان  –

الاردن ، مراجعة تغريد جبر ، مديرة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في الشرق الاوسط و شمال  –الانسان و البيئة 
 . 46، الصفحة  2012افريقيا نيسان / ابريل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B6%D8%AF_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B6%D8%AF_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AC_%D8%B6%D8%AF_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AC_%D8%B6%D8%AF_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%86%D8%A9_%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9
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ضاف عددا من 
 
ين ا

 
و قد ادخل المشرع المصري جملة من التعديلات على قانون العقوبات ا

 1989لسنة  122مخدرات رقم الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام مثلما تضمنه قانون مكافحة الاتجار بال
و الجرائم المتعلقة بالإرهاب كما يوجد نظام عدالة عسكري مستقل للتعامل مع مرتكبي الجرائم 

 .   العسكرية فيما يتعلق بالجرائم المعاقب عليها بالإعدام
 القانون المغربي:  -سادسا 

حالة بالإعدام و من بينها  283على نص القانون الجنائي المغربي على عقوبة الإعدام حيث يعاقب القانون 
فراد العائلة الملكية ، و القتل المتعمد مع ظروف التشديد ،  الاعتداء على الملك ، و الاعتداء على احد ا 
يضا  من الدولة و نص ا 

 
فعال لا إنسانية ، و التواطؤ مع هيئة عسكرية، و المس با و ا  و القتل مع التعذيب ا 

لعنف و ا  لة يعاقب عليها بعقوبة الإعدام من بينها الفرار من الجيشحا 66قانون العدل العسكري على 
وامر ، كما نص قانون مكافحة الإرهاب على عقوبة الإعدام في الفصل 

 
ضد جندي جريح ، مؤامرة ضد الا

 .( 1منه ) 282/01
و فيما يخص التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان نجده طرفا في العهد الدولي 

مم المتحدة لمناهضة التعذيب منذ  1979قوق المدنية و السياسية منذ للح
 
فقط  1993و في اتفاقية الا

خر إعدام تم تنفيذه كان سنة 2) في حق متهم و هو عميد شرطة قام باغتصاب و اعتداء  1993(، و إن اآ
ة الحام3جنسي مرفق بالتصوير ) ل إلا بعد مرور (، و لا ينفذ حكم الإعدام في حق المحكوم عليها المرا 

 من قانون المسطرة الجنائية . 602سنتين على وضع حملها طبقا للمادة 
ردني: -سابعا 

 
 القانون ال

ردني على عقوبة الإعدام ، و قد تم تقليص نوعية الجرائم 
 
حيث نص قانون العقوبات الا

الإعدام في عدد من وصفا جرميا ، و قد تم إلغاء عقوبة  23وصفا إلى  32المعاقب عليها بالإعدام من 
حكام لمدة تجاوزت العشر 

 
شغال الشاقة المؤبدة ، و قد تم وقف تنفيذ الا

 
 10الجرائم و تم استبدالها بالا

نها طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية  سنوات، و تعتمد طريقة التنفيذ على الشنق، كما ا 
مم المتحدة ل 1976منذ عام 

 
ساسي ، و طرف في اتفاقية الا

 
مناهضة التعذيب ، و طرف في ميثاق روما الا

                على عقوبة الإعدام بطريقة  39(،و تضمن دستورها في المادة  4للمحكمة الجنائية الدولية )
 (.5ومباشرة ) 

 و الإرهاب و الاعتداءات و من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام نجد جرائم القتل الخطيرة ،
سنة و الاتجار بالمخدرات ، و الخيانة  15التي تنتج عنها الوفاة و جرائم الاغتصاب ضد من لم يكملوا سن 

من قانون  135العظمى ، و التجسس و جرائم الاعتداء على جلالة الملك و حياته حيث تنص المادة 

                                                             
 .38نحو إلغاء عقوبة الإعدام في البلدان العربية ، المرجع السابق، الصفحة   (1)
 13إلغاء عقوبة الإعدام في البلدان العربية ، المرجع السابق ، الصفحة نحو   (2)
 .42نحو الغاء عقوبة الاعدام في البلدان العربية ، المرجع السابق ، الصفحة (3)

 .13نحو الغاء عقوبة الاعدام في البلدان العربية المرجع السابق ، الصفحة   (4)
 .15العربية ، المرجع السابق ، الصفحة  نحو الغاء عقوبة الاعدام في البلدان  (5)
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و حريته يعاقب بالإعدام على انه " كل من اعتدى  1970لسنة  16العقوبات رقم 
 
على حياة جلالة الملك ا

وصياء العرش " .
 
و احد ا

 
و ولي العهد ا

 
 و يعاقب بالعقوبات نفسها إذا كان الاعتداء على جلالة الملك ا

 المبحث الثاني 
عدام  موقف التشريع الجزائري من عقوبة الإ

خرى، 
 
ة بمقارنته مع التشريعات الجنائية الا

 
يعتبر التشريع الجنائي الجزائري حديث النشا

وهذا يرجع إلى المراحل التاريخية التي مرت بها الجزائر، فخلال مرحلة الخلافة العثمانية كان التشريع 
حكام الشريعة الإسلامية،وعلى ذلك فإن عقوبة الإعدام كانت محصورة في الن نية صمستمد من ا  وص القراآ

حكام إلى غاية الغزو الفرنسي للجزائر
 
 .والسنة النبوية واستمرار العمل بهذه الا

، المؤرخ في 62/157وكان القانون الفرنسي هو المطبق إلى غاية صدور القانون رقم 
، والذي يقضي بتمديد مفعول التشريع الفرنسي المطبق في الجزائر في ذلك التاريخ، 1962ديسمبر 31

حكام التي تتعارض مع السيادة الوطنية.
 
 باستثناء الا

مر رقم 
 
صدر قانون العقوبات الجزائري الذي 1966جوان 8المؤرخ في 66/156و بموجب الا

نص على العديد من الحالات التي يعاقب عليها بالإعدام منها ما هو متعلق بالجرائم ضد الشيء العمومي، 
فراد وكذلك هناك من ا

 
 .لتشريعات الخاصة التي تضمنت هذه العقوبةوالجرائم ضد الا

عدام.  لغاء عقوبة الإ لى اإ ول : توجه المشرع الجزائري اإ
 
 المطلب ال

خطرها على الفرد والمجتمع  شد الجرائم وا 
 
إن عقوبة الإعدام في القانون الجزائري تكون مقررة لا

تاة لص المجتمع من عوالدولة فمتى تقررت العقوبة يكون المجتمع قد حقق الغاية من العقاب وخ
همها،  المجرمين الذي لا يرجى إصلاح حالهم ،إلا إن مصادقة الجزائر على بعض المواثيق الدولية وا 
ي عقوبة  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  جعلها تتوجه نحو إلغائها من خلال إيجاد  ا 

خرى غير عقوبة الإعدام.  ا 
ول:  تماشي التشريع ا

 
 لداخلي مع اللتزامات الدولية.الفرع ال

من خلال ما سيلي شرحه يتبين بان المشرع الجزائري قد اخذ توجها تدريجيا لإلغاء عقوبة 
الإعدام و يتجلى ذلك من خلال السياسة الجنائية الحديثة التي تبناها و من خلال الإصلاحات الدستورية 

من بعض الجرائم ، و من خلال التزام المشرع و التشريعية لقانون العقوبات و حذفه لعقوبة الإعدام 
خص 

 
منية التي عاشتها البلاد و بالا

 
وضاع الا

 
حلك الا

 
داخليا و دوليا بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام حتى في ا

طلق عليها وصف العشرية السوداء ، دون ان ننسى الالتزامات الدولية  (. 1)  في الفترة التي ا 

                                                             
ان مسالة تطبيق  14/11/2014و قد اكد وزير العدل حافظ الاختام في مقال تم نشره بجريدة المشوار السياسي يوم   (1)

حكم الاعدام في الجزائر تتطلب نقاشا واسعا و موضوعيا على مستوى مختلف فئات المجتمع بعيدا عن المؤثرات الظرفية 
ناعات المسبقة حول الموضوع ، و في رده عن سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني حول سبب مواصلة توقيف و الق

تطبيق الحكم بالاعدام في الجزائر بالجزائر منذ سنوات خاصة مع تنامي ظاهرة الاجرام و الاختطاف ان المسالة هي ذات 
وقف الجزائر في هذا الشان يجب ان يكون منسجما مع ابعاد قانونية و سياسية و اجتماعية و اخلاقية معتبرا ان م

خصوصيات المجتمع التي صقلت على مر التاريخ بتجارب عديدة في هذا المجال ، و ان قرار توقيف تنفيذ عقوبة الاعدام 
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خر سنة تم تنفيذ 
 
في قضية مفجري  1993عقوبة الإعدام فيها نجدها كانت عام و بالرجوع إلى ا

حكام الإعدام مدة 
 
فراد المحكوم  25مطار هواري بومدين، إذ تجاوز وقف تنفيذ ا

 
سنة ، علما بان عدد الا

( ،و لم يتم تطبيق عقوبة الإعدام  1محكوم) 432وصل الى  2010  الى غاية 1989عليهم بالإعدام منذ 
بعض الدول العربية الشقيقة مثل مصر و اليمن ، إذ لا تزال جمهورية مصر تطبق نهائيا ، على غرار 

حكم  36و  2002حكم بالإعدام في  49و  2001حكم بالإعدام في عام  28عقوبة الإعدام حيث تم تنفيذ 
مر بالنسبة لليمن حيث لا تزال عقوبة الإعدام مطبقة بإطلاق النار و بالرجم و  2003  في عام

 
نفس الا

ين تم التصديق على ب س بالسيف ا   (.2)  2009حكم بالإعدام سنة  72قطع الرا 
ما الالتزامات الدولية فان الجزائر طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية الذي  ا 

جرت إعلانا بخصوص المواد  1989و صدقت عليه عام  1978وقعت عليه سنة  ية تحفظات و ا   22بدون ا 
ول للعهد الدولي للحقوق  23و المادة  04و فقرة  01فقرة 

 
منه ، و هي طرف في البروتوكول الاختياري الا

يضا  1989المدنية و السياسية الذي انضمت إليه عام  ين انضمت هي ا  و بدون تحفظات تلتها تونس ا 
ردن و لبنان و  2011سنة 

 
وبدون تحفظات ، على غرار بعض الدول العربية التي لم تنظم إليه مثل الا

 (.3صر و اليمن )م
مم المتحدة لمناهضة التعذيب حيث تم التوقيع عليها عام 

 
وان الجزائر طرف في اتفاقية الا

بدون تحفظات و لا إعلانات عكس المغرب الذي اصدر إعلانا  1989و تم التصديق عليها في سنة  1985
ولى و عدم الالتزا 20بعدم الاعتراف باختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة 

 
                    م بالفقرة الا

 . 30من المادة 
مم 

 
كما انضمت إلى الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب ، و صوتت لصالح قرار الا

فكانت الجزائر الدولة الوحيدة التي  2010و  2008و  2007المتحدة لوقف استخدام عقوبة الإعدام لسنة 
م
 
نها قامت قامت بالتصويت لصالح قرارات الا م المتحدة الداعية إلى وقف العمل بعقوبة الإعدام ، كما ا 

ردن التي صوتت ضد قرار وقف استخدام عقوبة 
 
روقة الجمعية العامة ، عكس الا بدعم اعتماد القرار في ا 

، و عكس  2010و امتنعت عن التصويت سنة  2008ثم صوتت ضد القرار سنة  2007الإعدام لسنة 
 رب التي امتنعت عن التصويت لجميع القرارات .تونس و لبنان و المغ

                                                             
واري هبعد اعدام اربعة اسلاميين ينتمون الى الجبهة الاسلامية للانقاذ اتهموا بضلوعهم في تفجير مطار  1993كان منذ 

و لا يزال ساريا لاسباب و ظروف معروفة مشيرا الى انه هناك العديد من الدول تنص على عقوبة   1992بومدين في صائ فة 
الاعدام و لا تنفذها لان العقوبة الفعالة على حد قوله ليست تلك التي تحمي المجتمع انطلاقا من فهم الاسباب الشخصية 

 عل الاجرامي .و الاجتماعية المؤدية لارتكاب الف
 .11نحو الغاء عقوبة الاعدام في البلدان العربية ، المرجع السابق ، الصفحة (1)
 . 11طالب السقاف المرجع السابق ص (2)
حيث لم تنظم الجزائر الى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية ، و ليست طرفا   (3)

الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب و ليست طرفا ايضا في ميثاق روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية في البروتوكول 
 .13طالب السقاف المرجع السابق ص  -
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و بالرجوع إلى دساتير الجزائر فإنها لا تشير نهائيا إلى عقوبة الإعدام في موادها عكس الدستور 
ردني الذي نص عليها صراحة في المادة 

 
منه بقوله " لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك و  39الا

يه فيه "، عكس الدستور المصري كل حكم من هذا القبيل يعرضه ع
 
لى مجلس الوزراء مشفوعا ببيان را

ن قضاء المحكمة العليا الدستورية في تفسيره للمادة الثانية  الذي لا يشير صراحة الى عقوبة الإعدام إلا ا 
بقولها " ان مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع "  1980من الدستور بعد تعديل عام 

حكام الشرعية القطعية ) على ان
 
ن يتناقض مع الا مر بالنسبة للدستور 1ه لا لنص تشريعي ا 

 
(،نفس الا

ن المادة  منه تنص على ان " لا جريمة و لا عقوبة  47اليمني إذ لا يشير لعقوبة الإعدام بنص صريح إلا ا 
ساسي  و قانوني " و إذا كانت الشريعة الإسلامية هي مصدر ا  يع فان في التشرإلا بناء على نص شرعي ا 

و التعزيز . و القصاص ا   عقوبة الإعدام تقتضي تطبيقها على الجرائم التي تدخل في نطاق الحدود ا 
إن قانون العقوبات لا ينص على تطبيق عقوبة الإعدام لوحدها دون فتح المجال للقضاء 

ردني الذي ينص على عقو
 
خذ بظروف التخفيف عكس بعض التشريعات مثل التشريع الا

 
ة الإعدام ببالا

الخامسة عشرة من عمرها ، و جريمة التجسس  و  15كعقوبة وحيدة في جريمة اغتصاب فتاة لم تكمل 
ثناء مواجهة العدو .  جريمة التمرد ا 

ت على قانون العقوبات فيما يخص الجرائم المعاقب 
 
هم التعديلات التي طرا

 
الفرع الثاني :ا

عدام.   عليها بالإ

جرى المشرع تعديلات ه
امة في سياسته الجنائية اين استبعد عقوبة الإعدام من بعض حيث ا 

تية :
آ
فعال المعاقب عليها في المواد الا

 
 الجرائم، و استبدلها بعقوبة السجن المؤبد و هي الا

فادة المحكوم عليه بالظروف المخففة1 : حيث لا يوجد نص يجبر القاضي ان يحكم  / اإ
المعدل  20/12/2006المؤرخ في  23-06من القانون رقم  53بعقوبة الإعدام لوحدها حيث تنص المادة 

و المتمم لقانون العقوبات على إن " يجوز تخفيض العقوبة المنصوص عليها قانونا بالنسبة للشخص 
سنوات إذا كانت العقوبة  10الطبيعي الذي قضي بإدانته و تقرر إفادته بظروف مخففة و ذلك إلى حد عشر 

 م .المقررة للجناية هي الإعدا

                                                             
فلا يجوز لنص تشريعي يصدر في ظله ان يناقض الاحكام الشرعية القطعية في ثبوتها و دلالتها معا باعتبار ان هذه   (1)

ي التي يمتنع الاجتهاد فيها لانها تمثل من الشريعة الاسلامية ثوابتها التي لا تحتمل تاويلا او تبديلا ، الاحكام وحدها ه
اما الاحكام غير القطعية في ثبوتها او في دلالتها او فيهما معا فان باب الاجتهاد يتسع فيها لمواجهة تغير الزمان و المكان 

اجتهاد و ان كان جائزا او مندوبا من اهل الفقه فهو في ذلك اوجب و اولى لولي و تطور الحياة و تنوع مصالح العباد و هو 
 الامر ليواجه ما تقتضيه مصلحة الجماعة درءا لمفسدة او جلبا لمنفعة او للامرين معا .
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عدام في المواد 2  64و  63و  62و  61/ جرائم الخيانة و التجسس التي جاءت عقوبة الإ
تية:

آ
فعال ال

 
 من القانون على ال

فعال التي يقوم بها المحكوم عليه ة هي حمل السلاح ضد  61حيث نصت المادة 
 
على الا
جنبية ، و حصون إلى غير ذلك إلى دولة  الجزائر القيام بالتخابر مع دولة ا  و مدن ا  راض ا  و ا  تسليم قوات ا 
ما المادة  و إفساد سفن، ا  جنبية  إتلاف ا  فقد عاقبت على جريمة الخيانة ، و على تحريض العسكريين  62ا 

و  و عرقلة مرور العتاد الحربي، ا  و القيام بالتخابر مع العدو، ا  و البحارة للانضمام إلى قوات العدو، ا  ا 
 في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش .المساهمة 

ما المادة  فقد عاقبت على جريمة الخيانة متى قام الجاني بتسليم معلومات الى دولة  63ا 
و إتلاف هذه المعلومات بقصد تقديم  جنبية ، او الاستحواذ على هذه المعلومات لتسليمها للعدو ، ا  ا 

 (. 1مساعدة للعدو )

ما المادة  فعال المنوه فقد عاقبت با 64ا 
 
حد الا

 
جنبي يقوم با لإعدام على جريمة التجسس لكل ا 

، كما يعاقب على التحريض بنفس العقوبة 63و  62و المادة  4و  3و  3و  2فقرة  61عليها في المواد 
 المقررة للجريمة التامة.

خرى ضد سلطة الدولة و سلامة ارض الوطن :3
 
 / العتداءات و المؤامرات و الجرائم ال

على عقوبة الإعدام إذا كان الغرض من الاعتداء هو القضاء على نظام الحكم او  77حيث نصت المادة 
ما المادة 

 
فإنها تعاقب على تكوين قوات مسلحة بدون إذن من السلطة الشرعية ، كذلك  80تغييره ، ا

ن يحتفظ بهذ 81المادة  و ا  قيادة ضد ه الالتي تعاقب على من يتولى قيادة عسكرية دون سبب مشروع اآ
وامر بتسريحها .

 
و الإبقاء على اجتماع جيوشهم رغم صدور الا

 
مر الحكومة ، ا

 
 ا

 86و  84حيث تعاقب بالإعدام في المواد / جنايات التقتيل و التخريب المخلة بالدولة :4
س عصابة مسلحة بقصد 

 
و من يترا

 
و التخريب ا

 
على الاعتداء الذي يكون الغرض منه نشر التقتيل ا

من الدولة الإخلا 
 
 ل با

و تخريبية : 5
 
رهابية ا فعال اإ

 
 حيث جاء تعريف الفعل الإرهابي في/ الجرائم الموصوفة با

 فقط . 1مكرر  87مكرر و على العقوبة بالإعدام في المادة  87المادة 

                                                             
 المتضمن تعديل قانون العقوبات . 1975يونيو  17المؤرخ في  75/74جاء النص عليها في الامر رقم   (1)
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خيرة على عقوبة  89حيث نصت المادة  / جنايات المساهمة في حركات التمرد :6
 
فقرة ا

سلحة ، كذلك المادة الإعدام لمن يقوم بحرك
 
التي تعاقب بالإعدام على من يقوم  90ة تمرد و يستعمل ا

سلحة او يجرون مخابرات . 
 
 بتنظيم حركة تمرد او يمدونها بالا

فراد :7
 
              حيث جاءت عقوبة الإعدام على جرائم القتل العمد  / الجنايات و الجنح ضد ال

طفال و التسميم و الضرب و الجرح المفضي الى و القتل مع سبق الإصرار و الترصد و قت
 
صول و الا

 
ل الا

     274و المادة  4فقرة  272و  263و  262و  261الوفاة ، و جناية الخصاء إذا حدثت الوفاة في المواد 
 .2فقرة 

ضرار التي تنتج عن تحويل وسائل النقل :8
 
لمادة حيث تعاقب ا / الهدم و التخريب و ال

دى هذا الحريق إلى موت إنسان ، و المادة بالإعدام لكل  399              401شخص قام بوضع النار عمدا و ا 
و طرق ...... ،  403و  و خزانات ا  و سدود ا  و مادة متفجرة طرقا عمومية ا  و شرع بواسطة لغم ا 

     لمن هدم ا 
لى متنها طائرة ع مكرر التي تعاقب على من استعمل العنف او التهديد من اجل التحكم في 417و المادة 

و السيطرة عليها .   ركاب ا 

وإن إجراءات المحاكمة تخضع الى ضوابط و معايير كرسها الدستور و قانون الإجراءات 
ساسي للقضاء ، لا

 
 166و  66ن التحقيق القضائي وجوبي في الجنايات طبقا للمواد الجزائية و القانون الا

ولى بواسطة قاضي التحقيق والثانية هي غرفة الاتمن قانون الإجراءات الجزائية و يتم على درجت
 
هام ين الا

مر الصادر عن قاضي التحقيق بإرسال المستندات إلى النائب 
 
بعد توصلها بملف الإجراءات بموجب الا

      العام و هي الجهة الوحيدة المخول لها إحالة المتهم على محكمة الجنايات متى توافرت دلائل التهمة 
لمحاكمة و يحق للمتهم الطعن بالنقض في قرارات غرفة الاتهام التي منحه القانون الحق و كانت كافية ل
 في الطعن فيها .

 2016مارس  06مؤرخ في  01-16كما استحدث التشريع الجزائري بموجب القانون رقم 
 التقاضي على درجتين من خلال المادة 

 
منه اين نصت صراحة  160المتضمن التعديل الدستوري مبدا

لى انه " يضمن القانون التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية و يحدد كيفيات تطبيقها "، ونصت ع
بقولها  27/03/2017المؤرخ في  17/07من قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون رقم  248المادة 

صان بالفصل خت" يوجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية و محكمة جنايات استئنافية ت
فعال الموصوفة جنايات و كذا الجنح و المخالفات المرتبطة بها، و تنظر محكمة الجنايات الابتدائية 

 
في الا

حكام  علاه المحالة عليها بقرار نهائي من غرفة الاتهام ، و تكون ا  ولى ا 
 
فعال المذكورة في الفقرة الا

 
في الا

ما  م محكمة الجنايات الاستئنافية ".محكمة الجنايات الابتدائية قابلة للاستئناف ا 



 Journal OF LEGAL STUDIES-مجلة الدراسات القانونية 
 جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر( –عن مخبر السيادة والعولمة  مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة

 ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

3039رقم الإيداع القانوني:  -2015  

  171 -145ص:          ه 1441شوال -2020جوان : السنة           02العدد:           06المجلد: 

 
161 

نها تتشكل عند الفصل في الجنايات المتعلقة بالإرهاب و المخدرات و التهريب من 
 
غير ا

 من ق ا ج (. 03فقرة  258القضاة فقط دون المحلفين ) المادة 

مام محكمة الجنايات العادية  17/07هذا الإجراء المستحدث بموجب القانون  يسري تطبيقه ا 
مام  المحاكم العسكرية حيث تم العمل على إنشاء محاكم الجنايات الابتدائية و محكمة الجنايات و ا 

مام المحكمة العليا في قرار محكمة الجنايات  الاستئنافية، مع حق المتهم في الطعن بالنقض ا 
 الاستئنافية .

 
 
ن يصبح القرار نهائيا و غير قابل لا عن هنا ي طو بعد استنفاذ جميع هذه الإجراءات و إلى ا 

 تبدا  إجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام .

حيث في هذا التعديل نجد ان المشرع قد جسد هذه المبادئ في قانون الإجراءات الجزائية 
حيث نصت المادة الاولى منه على انه : "  27/03/2017المؤرخ في  07/2017من خلال القانون رقم 

 (1)ة العادلة و احترام كرامة و حقوق الإنسان .. "يقوم هذا القانون على مبادئ الشرعية و المحاكم
طفال دون و

 
من قانون العقوبات  50سنة من العمر حسب المادة  18استثنى تنفيذ عقوبة الإعدام على الا

ذي كان في و على ال اين تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الحبس نظرا لخصوصية هذه الفئة العمرية ،
 منه . 47حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة حسب المادة 

عدام  :  المطلب الثاني : تحسين وضعية المحبوسين و استحداث بدائل لعقوبة الإ

 يتجه المجتمع الدولي إلى إيجاد عقوبات بديلة لعقوبة الإعدام، وذلك نتيجة التطورات 
 
لقد بدا

، خاصة في مجال حقوق الإنسان، وكذلك الدعوة إلى قيام الدولة التي يشهدها في مختلف المجالات
 المدنية والجزائر نتيجة هذه التطورات، حاولت مسايرة ذلك من خلال.

ول
 
لى تحسين وضعية المساجين بما يتماشى و  الفرع ال : التشريع الجزائري يسعى اإ

دميته :
 
نسان و احترام ا نسنة العقوبة و حماية حقوق الإ

 
 ا

حكام قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين الملغى  02-72رقم   بالرجوع إلى ا 
فان  2005فبراير  06الموافق ليوم  1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في   04-05بموجب القانون رقم 

                                                             
خذ بعين الاعتبار على الخصوص : ان كل شخص يعتبر بريئا ما لم تثبت ادانته بحكم قضائي حائز لقوة الشيء و ي  (1)

 
ا

المقضي فيه ، انه لا تجوز متابعة او محاكمة او معاقبة شخص مرتين من اجل نفس الافعال و لو تم اعطاؤها وصفا مغايرا 
خير غير مبرر و تعطى الاولوية للقضية التي يكون و ان تجري المتابعة و الاجراءات التي تليها في اجال

 
 معقولة و دون تا

المتهم فيها موقوفا ، و ان السلطة القضائية تسهر على اعلام ذوي الحقوق المدنية و ضمان حماية حقوقهم خلال كافة 
ية الاوامر القضائ الاجراءات و ان يفسر الشك في كل الاحوال لمصلحة المتهم . وجوب ان تكون الاحكام و القرارات و

 معللة .و ان لكل شخص حكم عليه ، الحق في ان تنظر في قضيته جهة قضائية عليا . "
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حكام شرعية مستمدة من الشريعة الإسلامية تخص معاملة المحبوسين المحكوم 
 
ية ا

 
المشرع لم يضع ا

حكام المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون لسنة علي
 
 فقط. 2005هم بالإعدام ما عدا الا

ليات يتضح من خلالها السعي إلى تحسين وضعية المساجين من خلال إنشاء  حيث وضع اآ
لجنة وزارية مشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين و إعادة إدماجهم الاجتماعي هدفها 

 .  نظيم الدفاع الاجتماعيمكافحة الجنوح و ت

الرعاية الصحية لجميع فئات المحبوسين حيث يتم فحص المحبوس وجوبيا عند دخوله إلى 
و يحق للمحبوس الحق في رفض العلاج و حتى اللجوء إلى   المؤسسة العقابية و عند خروجه منها ،

ن يقدم لمدير المؤسسة تصريحا مك توبا يبين فيه  سباب اللجوء إالإضراب عن الطعام على ا  لى الإضراب ا 
و رفض العلاج ، و تحظى مراسلات المحبوس لمحاميه إلى حماية خاصة بحيث لا تخضع  عن الطعام ا 
و التي يوجهها محاميه إليه، و لا يتم  لرقابة مدير المؤسسة العقابية المراسلات الموجهة منه إلى محاميه ا 

ي عذر كان )
 
 (. 1فتحها با

سها قاضي تطبيق العقوبات 2تعيين قاضي لتطبيق العقوبات و إنشاء لجنة لتطبيق العقوبات)         (، يرا 
هيل و في المراكز المخصصة 

 
بكل مؤسسة وقاية و كل مؤسسة إعادة التربية و كل مؤسسة إعادة التا

 ن. من قانون تنظيم السجو 24للنساء و تختص هذه اللجنة بجملة من المهام المحددة في المادة 

صوله و فروعه إلى غاية الدرجة الرابعة ، و الاستفادة من نظام  كما يحق للمحبوس زيارته من ا 
حكام الخاصة بالمحكوم عليهم بالإعدام حيث يودع المحكوم   الإفراج المشروط

 
وتضمن الباب السابع الا

ه و بعد قضاء ا غير انعليهم في جناح مدعم امنيا، و يخضع المحبوس لنظام الحبس الانفرادي ليلا و نهار 

                                                             
على ان " تنشا لدى كل مؤسسة وقاية و كل مؤسسة اعادة التربية و كل  24و تنص المادة  74و  64و  58و  21المواد   (1)

و في المراكز المخصصة للنساء لجنة تطبيق العقوبات يراسها قاضي تطبيق العقوبات ، تختص  مؤسسة اعادة التاهيل
 لجنة تطبيق العقوبات بما ياتي :

                  ترتيب و توزيع المحبوسين حسب وضعيتهم الجزائية و خطورة الجريمة المحبوسين من اجلها و جنسهم و سنهم 
 صلاح ، متابعة تطبيق العقوبات السالبة للحرية و البديلة عند الاقتضاء .و شخصيتهم و درجة استعدادهم للا

دراسة طلبات اجازات الخروج و طلبات التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة و طلبات الافراج المشروط او الافراج المشروط 
 لاسباب صحية 

          ربية رجية ، متابعة تطبيق برامج اعادة التدراسة طلبات الوضع في الوسط المفتوح و الحرية النصفية و الورشات الخا
 و تفعيل الياتها

 تحدد تشكيلة هذه اللجنة و كيفيات سيرها عن طريق التنظيم "
                  يطبيق العقوبات او المؤسسة الاجتماعية لإعادة إدماج المحبوسين ، بين الواقع  سائح سنقوقة ، قاضي تائر  (2)

 .29، الصفحة  2013-6136، رقم الإيداع  2013ل التشريع الجزائري ، دار الهدى ، الجزائر و القانون في ظ
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ن يطبق عليه نظام الحبس الجماعي  05المحبوس مدة 
 
خمس سنوات في نظام الحبس الانفرادي يمكن ا

ثلاثة و لا يزيد عن خمسة ، كما يستفيد من فترة  3نهارا مع محبوسين من نفس الفئة لا يقل عددهم عن 
خرين ، و لا تنف

آ
و مع محبوسين ا

 
لعفو ذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب اراحة و فسحة يقضيها منفردا ا

ة الحامل و على المرضعة لطفل دون  شهر و على المجنون و على المصاب  24، و لا تنفذ العقوبة على المرا 
و خلال شهر رمضان ، كما لا  عياد الوطنية و الدينية و لا يوم الجمعة ا 

 
يام الا بمرض خطير ، و لا تنفذ ا 
حكام هذا الباب 1و عنه إلا عند تنفيذ العقوبة )يبلغ المحكوم عليه برفض العف (، و تحدد كيفيات تطبيق ا 

 (. 2عن طريق التنظيم)

ن التشريع عدام: الفرع ثاني: اإ  العقابي في الجزائر نص على عقوبة السجن كعقوبة بديلة لعقوبة الإ

ول
 
مم المتحدة القاا

 
ن الجزائر الدولة العربية الوحيدة التي صوتت على قرار ال ي بوقف ض/اإ

عدام:  استخدام عقوبة الإ

يتبين بان المشرع الجزائري قد اخذ توجها تدريجيا لإلغاء عقوبة الإعدام و يتجلى ذلك من  
خلال السياسة الجنائية الحديثة التي تبناها و من خلال الإصلاحات الدستورية و التشريعية لقانون 

من خلال التزام المشرع داخليا و دوليا بوقف العقوبات و حذفه لعقوبة الإعدام من بعض الجرائم ، و 
طلق  خص في الفترة التي ا 

 
منية التي عاشتها البلاد و بالا

 
وضاع الا

 
حلك الا تنفيذ عقوبة الإعدام حتى في ا 

 .(  3) عليها وصف العشرية السوداء ، دون ان ننسى الالتزامات الدولية

                                                             
لاف الى  5يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين و بغرامة من  04-05من القانون  168حيث و حسب المادة   (1)  20ا 

و ساهم في نشر بيانات او وثائق لها علاقة بعقوبة الإعدام لف دج كل من قام ا  صادر فيما عدا محضر التنفيذ و البلاغ ال ا 
ية وسيلة كانت عن قرار رئيس الجمهورية 

 
ذاع خبرا با و ا  فشى ا  و ا  عن وزارة العدل ، و يتعرض لنفس العقوبة كل من نشر ا 

ة مرسوم العفو للمحكوم عليه بالإعدام و تعليق محضر التنفيذ و تسجيل العفو على النسخ  المتعلق بالعفو قبل تبليغ
 
 
 صلية لحكم الإدانة .الا

 من قانون تنظيم السجون . 157و  156و  155و  154و  153و  152و  151المواد .(2)
ان مسالة تطبيق  14/11/2014و قد اكد وزير العدل حافظ الاختام في مقال تم نشره بجريدة المشوار السياسي يوم   (3)

حكم الاعدام في الجزائر تتطلب نقاشا واسعا و موضوعيا على مستوى مختلف فئات المجتمع بعيدا عن المؤثرات الظرفية 
ل شفوي بالمجلس الشعبي الوطني حول سبب مواصلة توقيف و القناعات المسبقة حول الموضوع ، و في رده عن سؤا

تطبيق الحكم بالاعدام في الجزائر بالجزائر منذ سنوات خاصة مع تنامي ظاهرة الاجرام و الاختطاف ان المسالة هي ذات 
ع م ابعاد قانونية و سياسية و اجتماعية و اخلاقية معتبرا ان موقف الجزائر في هذا الشان يجب ان يكون منسجما

خصوصيات المجتمع التي صقلت على مر التاريخ بتجارب عديدة في هذا المجال ، و ان قرار توقيف تنفيذ عقوبة الاعدام 
بعد اعدام اربعة اسلاميين ينتمون الى الجبهة الاسلامية للانقاذ اتهموا بضلوعهم في تفجير مطار هواري  1993كان منذ 

لاسباب و ظروف معروفة مشيرا الى انه هناك العديد من الدول تنص على عقوبة  و لا يزال ساريا  1992بومدين في صائ فة 
الاعدام و لا تنفذها لان العقوبة الفعالة على حد قوله ليست تلك التي تحمي المجتمع انطلاقا من فهم الاسباب الشخصية 

 و الاجتماعية المؤدية لارتكاب الفعل الاجرامي .
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خر سنة تم تنفيذ عقوبة الإعدام فيها نج
 
في قضية مفجري  1993دها كانت عام و بالرجوع إلى ا

حكام الإعدام مدة 
 
فراد المحكوم  25مطار هواري بومدين ، اذ تجاوز وقف تنفيذ ا

 
سنة ، علما بان عدد الا

(.و لم يتم تطبيق عقوبة الإعدام 1محكوم )  432وصل الى  2010  إلى غاية 1989عليهم بالإعدام منذ 
شقيقة مثل مصر و اليمن ، إذ لا تزال جمهورية مصر تطبق نهائيا ، على غرار بعض الدول العربية ال

حكم  36و  2002حكم بالإعدام في  49و  2001حكم بالإعدام في عام  28عقوبة الإعدام حيث تم تنفيذ 
مر بالنسبة لليمن حيث لا تزال عقوبة الإعدام مطبقة بإطلاق النار وبالرجم و بقطع  2003  في عام

 
نفس الا
س بالسيف اين   ( . 2)2009حكم بالإعدام سنة  72تم التصديق على الرا 

ما الالتزامات الدولية فان الجزائر طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية الذي  ا 
جرت إعلانا بخصوص المواد  1989و صدقت عليه عام  1978وقعت عليه سنة   22بدون اية تحفظات و ا 

ول للعهد الدولي للحقوق منه ، و  23و المادة  04و فقرة  01فقرة 
 
هي طرف في البروتوكول الاختياري الا

يضا  1989المدنية و السياسية الذي انضمت إليه عام  و بدون تحفظات تلتها تونس اين انضمت هي ا 
ردن و لبنان و  2011سنة 

 
وبدون تحفظات ، على غرار بعض الدول العربية التي لم تنظم إليه مثل الا

 .( 3مصر و اليمن )

مم المتحدة لمناهضة التعذيب حيث تم التوقيع عليها عام 
 
و تم  1985و ان الجزائر طرف في اتفاقية الا

بدون تحفظات و لا إعلانات عكس المغرب الذي اصدر إعلانا بعدم  1989التصديق عليها في سنة 
 . 30المادة  من 01و عدم الالتزام بالفقرة  20الاعتراف باختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة 

مم 
 
كما انضمت الى الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب ، و صوتت لصالح قرار الا

فكانت الجزائر الدولة الوحيدة التي  2010و  2008و  2007المتحدة لوقف استخدام عقوبة الإعدام لسنة 
مم المتحدة الداعية إلى وقف العمل بعقوبة 

 
نقامت بالتصويت لصالح قرارات الا

 
ها قامت الإعدام ، كما ا

ردن التي صوتت ضد قرار وقف استخدام عقوبة 
 
روقة الجمعية العامة ، عكس الا

 
بدعم اعتماد القرار في ا

، و عكس  2010و امتنعت عن التصويت سنة  2008ثم صوتت ضد القرار سنة  2007الإعدام لسنة 
 ت .تونس و لبنان و المغرب التي امتنعت عن التصويت لجميع القرارا 

 

                                                             
 .11في البلدان العربية ، المرجع السابق ، الصفحة نحو الغاء عقوبة الاعدام   (1)
 .11طالب السقاف المرجع السابق ص   (2)
حيث لم تنظم الجزائر الى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية ، و ليست طرفا   (3)

ائية الدولية يضا في ميثاق روما الاساسي للمحكمة الجنفي البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب و ليست طرفا ا
 .13طالب السقاف المرجع السابق ص  -
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عدام من بعض الجرائم : لغاء عقوبة الإ لى اإ  ثانيا/ ان المشرع الجزائري توجه اإ

حيث و بالرجوع إلى دساتير الجزائر فإنها لا تشير نهائيا الى عقوبة الإعدام في موادها عكس   
ردني الذي نص عليها صراحة في المادة 

 
ق ديمنه بقوله " لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تص 39الدستور الا

يه فيه ".  الملك و كل حكم من هذا القبيل يعرضه على مجلس الوزراء مشفوعا ببيان را 

ن قضاء المحكمة العليا  و عكس الدستور المصري الذي لا يشير صراحة الى عقوبة الإعدام إلا ا 
بقولها " ان مبادئ الشريعة  1980الدستورية في تفسيره للمادة الثانية من الدستور بعديل تعديل عام 

اقض مع نالإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع " على انه لا جريمة تكوين جوز لنص تشريعي ان يت
حكام الشرعية القطعية)

 
 (. 1الا

ن المادة  مر بالنسبة للدستور اليمني إذ لا يشير لعقوبة الإعدام بنص صريح إلا ا 
 
 47نفس الا

و قانوني " و إذا كانت الشريعة الإسلامية  ن " لا جريمة و لا عقوبة إلا بناءا على نص شرعي ا  منه تنص على ا 
ساسي في التشريع فان عقوبة  الإعدام تقتضي تطبيقها على الجرائم التي تدخل في نطاق هي مصدر ا 

و التعزير . و القصاص ا   الحدود ا 

إن قانون العقوبات لا ينص على تطبيق عقوبة الإعدام لوحدها دون فتح المجال للقضاء 
ردني الذي ينص على عقوبة الإعدام 

 
خذ بظروف التخفيف عكس بعض التشريعات مثل التشريع الا

 
بالا

الخامسة عشرة من عمرها ، و جريمة التجسس ،  15يدة في جريمة اغتصاب فتاة لم تكمل كعقوبة وح
ثناء مواجهة العدو .  و جريمة التمرد ا 

ين استبعد عقوبة الإعدام من بعض الجرائم و  حيث اجري المشرع تعديلات هامة في سياسته الجنائية ا 
فعال المعاقب علي

 
تية :استبدلها بعقوبة السجن المؤبد و هي الا

آ
 ها في المواد الا

                                                             
فلا يجوز لنص تشريعي يصدر في ظله ان يناقض الاحكام الشرعية القطعية في ثبوتها و دلالتها معا باعتبار ان هذه   (1)

نها تمثل من الشريع
 
ويلا االاحكام وحدها هي التي يمتنع الاجتهاد فيها لا

 
و تبديلا ، ة الاسلامية ثوابتها التي لا تحتمل تا

اما الاحكام غير القطعية في ثبوتها او في دلالتها او فيهما معا فان باب الاجتهاد يتسع فيها لمواجهة تغير الزمان و المكان 
لولي  و في ذلك اوجب و اولىو تطور الحياة و تنوع مصالح العباد و هو اجتهاد و ان كان جائزا او مندوبا من اهل الفقه فه

مرين معا .
 
 الامر ليواجه ما تقتضي مصلحة الجماعة درءا لمفسدة او جلبا لمنفعة او للا
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التي تعاقب على  20/12/2006المؤرخ في  23-06المنصوص في القانون رقم  114المادة 
من الداخلي للدولة، و المادة 

 
من القانون  29الملغاة و المعوضة بالمادة  119التحريض للاعتداء على الا

 (. 1) افحتهالمتعلق بالوقاية من الفساد و مك 20/02/2006المؤرخ في  01-06رقم 

و  198و  197والمادة  و سندات ا  و ورقية ا  و تزييف نقودا معدنية ا  و تزوير ا  المتعلقة بتقليد ا 
سهم تصدرها الخزينة العمومية و تم إدخالها إلى إقليم التراب الوطني . و ا   اذونات ا 

 351و  351الواقعة على الحريات الفردية ، و  للاعتداءات  1مكرر  293مكرر و  293و  293و  292و          
سلحة و تحضيرهم لمركبة لتامين فرارهم ، و   395مكرر بالنسبة لمرتكبي جرائم السرقة إذا كانوا يحملون ا 

متى نتج عن الجريمة المنصوص عنها في المادة إلى إزهاق روح إنسان ، و  408و  406مكرر و  396و 
نها قد تعرض سلامة طائرة في الجو التي تعاقب كل من  1مكرر  417 تعمد تقديم معلومات خاطئة يعلم ا 

و باخرة للخطر ، و  و الفاسدة في موت إنسان . 432ا  و الطبية المغشوشة ا   متى تسببت المواد الغذائية ا 

هنا المشرع اخرج بعض العقوبات من دائرة الإعدام إلى دائرة السجن المؤبد و السجن 
ت ، كما عدل في الوصف القانوني لبعض الجرائم التي كان لها وصفا جنائيا المؤقت إلى الحبس المؤق

خرجها من اختصاص محكمة الجنايات إلى محكمة الجنح ، و فتح  عطى لها وصف الجنح ، كما ا  حيث ا 
 المجال لاستئناف إحكام محكمة الجنايات التي كانت إحكامها نهائية لا تقبل الاستئناف .

خرى و هي : جرائم الخيانة في المواد و ابقي علي عقوبة الإ 
 
 62و  61عدام في بعض الجرائم الا

و  64، و جريمة التجسس في المادة  63و  و جرائم الاعتداء التي يكون الغرض منه تغيير نظام الحكم ا 
و  399و  272و  263و  261و  184و  90و  89و  87و  86و  84و  81و  80، و  77القضاء عليه في المواد 

و كل بناية ذات منفعة  401 و خزانات ا  و سدودا ا  و مواد متفجرة طرقا عمومية ا  لمن هدم بواسطة لغم ا 
التي تعاقب بالإعدام متى نتجت الوفاة من ارتكاب الجرائم المنصوص عنها في  403  و المادة  عمومية
و التهديد من  417، و  401المادة  في  اجل التحكممكرر التي تعاقب بالإعدام كل من استعمل العنف ا 

و السيطرة عليها .
 
 طائرة على متنها ركاب ا

حتى إن إجراءات المحاكمة تخضع إلى ضوابط و معايير كرسها الدستور و قانون الإجراءات 
ساسي للقضاء و قانون القضاء العسكري ، وان 

 
في  التحقيق القضائي وجوبيالجزائية و القانون الا
ولى بواسطة قاضي من ق 166و  66الجنايات طبقا للمواد 

 
انون الإجراءات الجزائية و يتم على درجتين الا

و عن طريق          التحقيق الذي يتصل بملف الدعوى إما عن طريق الطلب الافتتاحي لإجراء تحقيق ا 

                                                             
بموجب المرسوم  2004نيسان / ابريل  19حيث صدقت الجزائر على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في   (1)

 .128 -04الرئاسي رقم 
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من قانون الإجراءات  72الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني من طرف الشخص المضرور طبقا للمادة 
 .( 1)الجزائية 

ة التحقيق الثانية هي غرفة الاتهام بالمجلس القضائي و التي تقوم بالتحقيق في الملف و جه
مر الصادر عن قاضي التحقيق بإرسال المستندات إلى النائب 

 
بعد توصلها بملف الإجراءات بموجب الا

على
 
رجة و د العام و الذي بدوره يبرمج الجلسة و يحيل الملف إليها و هنا تقوم الغرفة بدور المحقق الا

نها ، فإما 
 
بإعادة النظر في جميع إجراءات التحقيق التي تمت إمام قاضي التحقيق و اتخاذ القرارات بشا

و إضافي إذا تبين لها بان  و اصدر قرارها بإجراء تحقيق تكميلي ا  إن تقوم بإبطال الإجراءات الباطلة ا 
دلة االتحقيق لم يك تمل ، و بإصدار قرارها بالا وجه لمتابعة المتهم  و لعدم إسناد ا  دلة ا 

 
لاتهام لانعدام الا

و بإصدار قرارها بإحالة المتهم على محكمة الجنايات متى  سباب المحددة في القانون ، ا 
 
و للا على المتهم ا 

 و يحق للمتهم الطعن بالنقض في قرارات غرفة الاتهام  توافرت دلائل التهمة و كانت كافية للمحاكمة
 الطعن فيها . التي منحه القانون الحق في

 2016مارس  06مؤرخ في  01-16كما استحدث التشريع الجزائري بموجب القانون رقم 
ين نصت صراحة  160المتضمن التعديل الدستوري مبدا  التقاضي على درجتين من خلال المادة  منه ا 

. و قد " على انه " يضمن القانون التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية و يحدد كيفيان تطبيقها
 27/03/2017المؤرخ في  17/07من قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون رقم  248نصت المادة 

بقولها " وجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية و محكمة جنايات استئنافية تختصان 
فعال الموصوفة جنايات و كذا الجنح و المخالفات المرتبطة ب

 
 . هابالفصل في الا

علاه المحالة عليها  ولى ا 
 
فعال المذكورة في الفقرة الا

 
و تنظر محكمة الجنايات الابتدائية في الا

بقرار نهائي من غرفة الاتهام ، و تكون إحكام محكمة الجنايات الابتدائية قابلة للاستئناف إمام محكمة 
نها تتشكل عند الفصل في الجنايات المتعلقة

 
و المخدرات و  بالإرهاب الجنايات الاستئنافية " ، غير ا

 من ق ا ج ( 03فقرة  258التهريب من القضاة فقط دون المحلفين ) المادة 

يسري تطبيقه إمام محكمة الجنايات العادية  17/07هذا الإجراء المستحدث بموجب القانون 
يات او امام المحاكم العسكرية حيث تم العمل على إنشاء محاكم الجنايات الابتدائية و محكمة الجن

                                                             
جراءات الجزائية الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي مادة بمادة ، الجزء الاول ، الطبعة نجيمي جمال ، قانون الا  (1)

 .163، الصفحة  5555/2015، دار هومة الجزائر ، رقم الايداع  2017الثالثة 
، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ، دار الثقافة 4الموسوعة الجنائية  و الاستاذ الدك تور فخري عبد الرزاق الحديثي ،

 68، الصفحة  2011للنشر و التوزيع ، الطبعة الاولى 



 Journal OF LEGAL STUDIES-مجلة الدراسات القانونية 
 جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر( –عن مخبر السيادة والعولمة  مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة

 ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

3039رقم الإيداع القانوني:  -2015  

  171 -145ص:          ه 1441شوال -2020جوان : السنة           02العدد:           06المجلد: 

 
168 

الاستئنافية ، مع حق المتهم في الطعن بالنقض إمام المحكمة العليا في قرار محكمة الجنايات 
 الاستئنافية .

ي طعن هنا 
 
و بعد استنفاذ جميع هذه الإجراءات و إلى إن يصبح القرار نهائيا و غير قابل لا

قانون  جسد هذه المبادئ في تبدا  إجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام ، ففي هذا التعديل نجد إن المشرع قد
الإجراءات الجزائية من خلال تعزيزه لمبادئ الشرعية و المحاكمة العادلة و احترام كرامة و حقوق الإنسان 

إما التشريع المغربي فانه ينصص على عقوبة الإعدام في القانون الجنائي و في قانون . (1)و قرينة البراءة 
 لإرهاب.العدل العسكري و في قانون مكافحة ا

طفال دون 
 
من  50سنة من العمر حسب المادة  18كما استثنى تنفيذ عقوبة الإعدام على الا

ين تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الحبس نظرا لخصوصية هذه الفئة العمرية ، و على  قانون العقوبات ا 
 منه . 47الذي كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة حسب المادة 

استقرائنا لتعديل قانون العقوبات نجد  بان المشرع استبدل عقوبة السجن و عقوبة من خلال 
الحبس مكان عقوبة الإعدام ، و عوضها بعقوبة السجن المؤبد و إلى عقوبة السجن المؤقت و إلى عقوبة 

ون نالحبس المؤقت ما يؤكد نية المشرع إلى الاتجاه بخطى واضحة إلى التقليل من عقوبة الإعدام في قا
العقوبات و إلى إلغائها تدريجيا .و يظهر ذلك من خلال تعديله لجملة من المواد التي كانت تعاقب على 

فعال بعقوبة الإعدام كجريمة الاختلاس قبل استحداث القانون 
 
المتعلق بالوقاية من  01-06بعض الا

الاستفادة  كوم عليهم منالفساد و مكافحته ، كما إن تعديل قانون العقوبات في هذا الباب يسمح للمح
 سنة من العقوبة . 15ببعض مميزات مثل الإفراج المشروط .بعدما يقضي المحكوم عليه مدة 

 

 

                                                             
 حيث نصت المادة الاولى منه على انه : 27/03/2017المؤرخ في  07/2017القانون رقم   (1)

و احترام كرامة و حقوق الانسان و ياخذ بعين الاعتبار على  " يقوم هذا القانون على مبادئ الشرعية و المحاكمة العادلة
 الخصوص : ان كل شخص يعتبر بريئا ما لم تثبت ادانته بحكم قضائي حائز لقوة الشي  ى المقضي فيه .

 انه لا تجوز متابعة او محاكمة او معاقبة شخص مرتين من اجل نفس الافعال و لو تم اعطاؤها وصفا مغايرا .
خير غير مبرر و تعطى الاولوية للقضية التي يكون ان تجري المتا

 
بعة و الاجراءات التي تليها في اجال معقولة و دون تا

المتهم فيها موقوفا ، ان السلطة القضائية تسهر على اعلام ذوي الحقوق المدنية و ضمان حماية حقوقهم خلال كافة 
 الاجراءات و ان يفسر الشك في كل الاحوال لمصلحة المتهم .

 جوب ان تكون الاحكام و القرارات و الاوامر القضائية معللة .و
 ان لكل شخص حكم عليه ، الحق في ان تنظر في قضيته جهة قضائية عليا . "
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 الخاتمة.

من خلال ما تم دراسته تبين بان المشرع الجزائري قد تبنى موقفين يبدوان متناقضين فمن جهة           
خر تعديل له لسنة  ينصص على عقوبة الإعدام إي إن المشرع بقي  2016لا يزال قانون العقوبات إلى ا 

متمسكا بعقوبة الإعدام في القانون ، و من حيث الواقع فان هذه العقوبة لم تعرف التطبيق منذ عام 
ن لا يزال قضاة الجمهورية يصدرون 1993

آ
       رغم صدور مصات الإحكام القاضية بالإعدام و لحد الا

تكون الجزائر قد وفقت إلى حد ما بين موقفين متناقضين من حيث ما و بهذه الطريقة ، بها  حكامهما  
ينصص عليه الدستور في المادة الثانية منه على إن الإسلام دين الدولة و فينبغي على هذا المبدا  إن 
حكام تقضي  يتجسد في المنظومة التشريعية الوطنية بما في ذلك قانون العقوبات و هذا ما يفسر وجود ا 

 عدام .بعقوبة الإ

وقف تطبيق العقوبة منذ عام   نذاك  1993ومن جهة ثانية ا  صوات التي نادت اآ
 
بسبب تعالي الا

شكال  بوقف العمل بالمحاكم الخاصة و التي تدافع على احترام حقوق الإنسان و حمايته من جميع ا 
صبح ينظر للفرد على انه عنصر في ا ين ا  مجتمع و من لالتعذيب ، و انتهاجه لفلسفة حديثة في العقاب ا 

 القضائي ممكن ،   المجتمع
 
هيله و إدماجه و إصلاحه لا إلى استئصاله لان احتمال الخطا

 
يجب إعادة تا

 القضائي استحال تصحيح الوضع بعد ذلك .
 
 و متى تبين الخطا

ن المشرع يخطو بخطوات ثابتة في إلغاء العقوبة بطريقة هادئة تماشيا مع مواقفه التي 
ي ا  ا 
هداف المجتمع الدولي في يبديها في الخار  ج للموازنة بين الالتزامات الدولية التي يوافق عليها و بين ا 

( و بين الاهتمام 1) 1948إصلاح المنظومة الجنائية و بالخصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 
ول العالم دالدولي في تبني سياسة جنائية حديثة في الوقاية من الجريمة و مكافحتها بسبب ما تواجهه 

                                                             
منه و التي نصت على ان لكل فرد الحق في الحياة و الحرية و سلامة شخصه ، و البروتوكول  03لا سيما المادة   (1)

و الذي دعا الى الغاء عقوبة  1989لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لسنة الاختياري الثاني الملحق با
الاعدام ، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و الذي يفرض قيودا على الدول التي لم تلغ عقوبة الاعدام 

بية لحقوق عقوبة الاعدام على الاطفال ، الاتفاقية الاورو، و الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل و التي تمنع منعا باتا تنفيذ 
 . 1982الانسان لسنة

مم المتحدة رقم 
 
لوقف عقوبة الاعدام صوتت عليها  18/12/2007الصادرة بتاريخ  62/149و ان توصية الجمعية العامة للا

الامارات العربية المتحدة ، و صوت دولة عن التصويت من بينها المغرب و لبنان و  29دولة و امتنعت  104الجزائر رفقة 
، و لتفعيل هذه التوصية  2012دولة من بينها جميع الدول العربية باستثناء الجزائر و تليه تونس سنة  54ضد التوصية 

صدر عنها جملة من التوصيات اهمها الغاء عقوبة الاعدام بعد وقف العمل  2009عقدت الجزائر ندوة اقليمية في جانفي 
ر و نشر ثقافة حقوق الانسان ، و ضرورة بها ، و م

 
ناشدة نشطاء حقوق الانسان بتوعية المجتمع بالتخلي عن ثقافة الثا

 التقليص التدريجي للجرائم المعاقب عليها بالإعدام ، مطالبة القضاة بالالتزام بالمعايير الدولية لضمان محاكمة عادلة .



 Journal OF LEGAL STUDIES-مجلة الدراسات القانونية 
 جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر( –عن مخبر السيادة والعولمة  مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة

 ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

3039رقم الإيداع القانوني:  -2015  

  171 -145ص:          ه 1441شوال -2020جوان : السنة           02العدد:           06المجلد: 

 
170 

من و السلم الاجتماعيين و من الارتفاع المذهل لمعدلات الجريمة   )
 
( ، و  1من اضطرابات تهدد الا

دى إلى استحالة علم 
 
من و تضخم القوانين و تعددها مما ا

 
بسبب نمو الإحساس لدى الكافة بغياب الا

ن تكون للعقوبة 
 
المواطن بها ، هذا ما يفسر النزعة البرغماتية للسياسة الجنائية المعاصرة التي ترى ا

 (  2منفعة و فائدة للمجتمع و للمجرم)

 ا ما يلي:و من النتائج التي توصلنا إليه

إن إقرار عقوبة الإعدام و الحكم بها دون تنفيذها على المحكوم عليه هو في حد ذاته عقابا 
قاسيا عليه و يلحق ضررا بالغا في نفس المتهم الذي بقي في انتظار تنفيذ هذه العقوبة عليه لمدة فاقت 

ن من تعديل العقوب 20
آ
ن يحدد المشرع موقفه لهذه الفئة لحد الا

و إعفائهسنة دون ا  نهم ا 
 
وة بشا  م منها ا 

حكام ، استبدالها  ن فتح باب الصلح في جرائم القتل التي تستوجب القصاص مثلما تقتضي ا  كما ا 
ر و تحقق الغاية الشرعية المراد تحقيقها و 

 
الشريعة الإسلامية يفتح المجال واسعا في غلق باب الثا

ه و ض النفقات الموجهة إلى المحكوم عليعلى تخفي  التقليل من الجريمة ، و في نفس الوقت يساهم
خرى .

 
ك ثر بالمحكوم عليهم في الجرائم الا  يسهل للقائمين على ذلك في الاهتمام ا 

شد خطورة فقط ، تماشيا مع العهد الدولي 
 
إن المشرع يبقى على عقوبة الإعدام في الجرائم الا

ن " في الدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام منه على  02للحقوق المدنية و السياسية في المادة الثانية فقرة  ا 
شد خطورة بما ينسجم مع القانون وقت ارتكاب 

 
ن يفرض حكم الإعدام فقط على الجرائم الا يمكن ا 

حكام هذا العهد ")  (. 3الجريمة و بما لا يتنافى و ا 

ن الإبقاء على عقوبة الإعدام في بعض الجرائم هو مسالة قانونية محضة و ليست قضية 
 
كما ا

ن اعتبار الشريعة الإسلامية مرجعا لهذه العقوبة يضفي عليها  خر ، و ا  حقوقية يقودها تيار ضد تيار اآ
 (. 4سمات العدل )

                                                             
هم بدائلها ، دراسة مقارنة ، دار هومة ، الايداع القانوني السداسي مقدم مبروك ، عقوبة الحبس قصيرة المدة و ا  (1)

ول 
 
 .27الصفحة  2017الا

 -الدك تورة ميمون فايزة ، مقال بعنوان العقوبات البديلة في النظام الجزائي ، دورية فصلية تصدر عن مركز البصيرة   (2)
 .33الصفحة ،  1112/2008، الترقيم الدولي  11العدد  -دراسات قانونية 

على بالجزائر إن المجلس لا يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام في كل الظروف   (3)
 
يضا رئيس المجلس الإسلامي الا وصرح ا 

خاصة في جرائم القتل التي يتوجب فيها القصاص في الشريعة الإسلامية إذ يجب التمييز بين الحالات الخطيرة و غيرها 
مم المتحدة مبدئيا من باب احترام الشريعة و من باب مر 

 
رواح و قد قبل ممثل الجزائر في الا

 
اعاة الواقع و حفظ الدماء و الا

ي .  بهذا الرا 
صدرت جمعية العلماء المسلمين بيان لها في جافني   (4) مضمونه إن مسعى حذف الإعدام من القوانين هو  2009و قد ا 

جنبية و انسياق وراء دعوات لهيمحاولة للقفز على إرادة الشعب الجزائري المسلم و تجاوز للدست ئات ور و تقليد لجهات ا 
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سئلة الشفوية لنواب 
 
ختام في معرض رده على الا

 
و جاء على لسان وزير العدل حافظ الا

و الإلغاء لعقوب
 
ب إن يكون ة الإعدام هو نقاش يجالبرلمان الجزائري بان النقاش الديني في مسالة الإبقاء ا

هل الاختصاص وان
 
مرا صعبا وحساسا، وفي  من ا

 
نقاش إلغاء عقوبة الإعدام من الناحية الدينية يبقى ا

صحاب  صحاب القناعات الدينية بسهوله ، لكن ما يغيب عن ا  نه يصعب تغيير ا 
 
نفس الوقت غير مجديا لا

نظمة السياسية 
 
ن الك ثير من الا س قد تستغل الدين كغطاء لاستمرار هذه العقوبة ليهذه القناعات هو ا 

جل تصفية وتخويف وترهيب معارضيهم.  جل ردع المجرمين العتاة وإنما من ا   من ا 

 لان  إن الإبقاء على عقوبة الإعدام هو تطبيق سليم للقاعدة الشرعية الجزاء من جنس العملو 
شد خطورة و استفحالها دلالته غياب العقاب الرادع و المناسب ، لان الله عز وجل 

 
تزايد الجرائم الا

في ك تابه الحكيم على عقوبة الإعدام لحكمة تصون بقاء النوع البشري ، و استقرار المجتمعات كما   شرع 
هل القتيل و هذا الباب يفتح مجالا خصبا للم ال جاز الصلح بين الجاني و ا  عن وسائل  شمل دون البحثا 

 الانتقام .

و حتى لا تكون عقوبة الإعدام جريمة ترتكب باسم العدالة يجب إن تحترم جميع إجراءات 
الخصومة الجنائية و تصان حقوق المتهم و على السلطتين التشريعية و القضائية مقاومة كل المحاولات 

الجزائي  ءالرامية إلى انتزاع ولاية النظر في القضايا الجزائية من القضاء الجزائي العادي إلى القضا
هدافه) شكاله و ا  حكام الإدانة في الجرائم المعاقب عليها  1الاستثنائي بكل صوره و ا  ( ، و إن لا تبنى ا 

لا على الاقتناع الجزئي للقاضي بالدليل  ( 2بالإعدام إلى على اليقين و الجزم و على الحجج القاطعة)
 المعروض عليه .

نعلى  هز امن تصاص من الجناة في بعض الجرائم التي تللاق الإعداميتم تفعيل تنفيذ عقوبة  ا 
نينة المجتمع و بالخصوص تلك الجرائم التي تحرك 

 
يو طما

 
                 العام لبشاعتها مثل جرائم خطف الرا

طفالو تعذيب و قتل 
 
   . الا

 

                                                             
ثبتت عجزها عن مجرد إدانة للجرائم البشعة المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني و غيره من الشعوب التي تتعرض  دولية ا 

سلحة.
 
نواع الا  إلى التقتيل الجماعي بشتى ا 

ثناء مرحلة ا  (1)  لمحاكمة الجزائية في التشريعين الوضعي و الإسلامي ،الدك تور عبد الحميد عمارة ، ضمانات الخصوم ا 
 664.الصفحة 2419/2010، الإيداع القانوني  2010دار الخلدونية ، الطبعة 

الدك تور مصطفى يوسف ، مشروعية الدليل في المسائل الجنائية في ضوء الفقه و القضاء ، دار الجامعة الجديدة   (2)
 13حة .الصف11889/2010، رقم الإيداع 2011
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